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مارس    7فبراير إلى    18الزيارة الميدانية من  يقدّم هذا التقرير التدابير المعمول بها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية جيبوتي خلال   .1

ي . كما يحلل هذا التقرير مدى الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين ومدى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ف2024

 جيبوتي ويوفر توصيات بشأن كيفية تعزيز النظام. 

 ساسيةالاستنتاجات الا 

 في جيبوتي. يحدّد التقييم الوطني الجرائم الأكثر انتشارً  (أ
ً
ا، مثل اختلاس  لا يزال فهم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني ناشئا

. لا تزال بعض  بشكل كامل  لا يغطي سياق المخاطر الوطنية  إلا أنهالأموال، وخيانة الأمانة، والاحتيال، بالإضافة إلى حيازة المخدرات والاتجار بها،  

للمهاجرين، والاحتيال الجمركي والضريبي، غير محللة بشكل كافٍ أو غير   الشرعيالأنشطة الإجرامية، مثل الفساد، والاتجار بالبشر، والتهريب غير 

  غياب الإحصاءات الملائمة أو التحقيقات. فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، كشفت المقابلات مع السلطات الجيبوتية عن  إلىذلك غالبًا يعود  مفهومة، و 

 . بتمويل الإرهاب محدودة تهاللمخاطر المرتبطة بالإرهاب بشكل عام، لكن معرف لديها فهم جيد وجود

، وضعت جيبوتي استراتيجية وطنية تسلط الضوء على عدة أهداف رئيسية، من بينها تحسين نظام مكافحة غسل الأموال  م2024في بداية عام   (ب

الاستراتيجية،    وتمويل الإرهاب، والالتزام بإنشاء نظام قانوني وتشغيلي يتماش ى مع توصيات مجموعة العمل المالي الأربعين. على الرغم من هذه المبادرة

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حتى تاريخ زيارتنا،   لتخفيض سلطات رقابية وجهات ذاتية التنظيم بعد بتطبيق إجراءات ملموسة    تقم عدةلم  

عتبر أهداف وأنشطة   منق أي استثناءات  لم تُطب  
ُ
تدابير العناية الواجبة في السيناريوهات ذات المخاطر المرتفعة والمنخفضة من قبل السلطات. ت

  يمرّ بين المخاطر القائمة والإجراءات المتخذة.    الاتساقالسلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محدودة بسبب عدم  

من الاعتماد على الأساليب التقليدية   يةمرحلة انتقالبالتعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الجيبوتية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 القائمة على العلاقات الشخصية إلى الآليات الرسمية. 

المرتبطة   إن استعمال المعلومات المالية الاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة في التحقيقات لتطوير الأدلة وتعقب المتحصلات الإجرامية (ج

بها وبتمويل الإرهاب يبقى غير كافٍ. يمثل عدم تبادل المعلومات المتعلقة بتمويل الإرهاب ثغرة    بعمليات غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة 

حتى الآن، ويرجع ذلك    لم تصدر  التقارير السنوية  أن استراتيجية. لم تقم الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية بعد بإجراء تحليل استراتيجي، كما  

 أساس
ً
 إلى وجود قيود فنية وغياب أدوات التحليل المناسبة والنقص في الموارد البشرية. ا

بصلاحية إجراء تحقيقات في هذه القضايا. ومع    تحقيقسلطات    عدةتمتّع  تغسل الأموال، و   حالاتيتوافر لدى جيبوتي إطار قانوني مناسب لتحديد   ( د

ما   ونادرًا  الأصلية،  الجرائم  على  أساس ي  بشكل  السلطات  هذه  تركز  معذلك،  التحديد  وجه  على  اللوائح    تتعامل  بموجب  الأموال.  غسل  قضايا 

متحصّلات إجرامية. وبالمثل، إن التحقيقات المالية الموازية نادرة،  توليد  الجديدة، يبدأ النظر في جريمة غسل الأموال في القضايا التي تنطوي على  

 

 

 

 

 

 

 

 
 الملخص التنفيذي 
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عتبر هذه الممارسة    يكون ذلكوعندما يتم إجراؤها،  
ُ
بالتزامن مع التحقيقات المتعلقة بالجريمة الأصلية، وهي ممارسة تم اعتمادها مؤخرًا. وعليه، ت

 وبصورة منهجية لتحقيق الفاعلية القصوى منها.
ً
 بمثابة تطور إيجابي ولكن من الضروري تطبيقها بشكل أوسع نطاقا

قليل من   (ه تحديد عدد  الجرائم الأصلية مثل الاحتيال، مع  رئيس ي على  القضائية بشكل  الملاحقات  ز 
ّ
تعكس   حالات تترك المستقل. لا  الأموال  غسل 

غسل الأموال  التحقيقات والملاحقات الجارية في جيبوتي بشكل كامل التهديدات المحددة، على الرغم من ازدياد الإقرار بأهميتها. تُلاحظ غلبة لحالات  

حكم النظام القضائي في قضية   م،2024عام    الذاتي، وعدد محدود من الحالات العابرة للحدود، على الرغم من السياق الاقتصادي في جيبوتي. في

الإطار التنظيمي على عقوبات صارمة لغسل    رغم تنصيص.  ورداعتهاواحدة فقط تتعلق بغسل الأموال، مما لا يسمح بتقييم درجة تناسب العقوبات  

 تطبيق أي تدابير ل
ً
لعدالة الجنائية  الأموال، إلا أن التحقيقات القضائية الحديثة لم تؤدِ بعد إلى أي محاكمات أخرى. بالإضافة إلى ذلك، لا يتم حاليا

 تفي الحالات التي 
ّ
 ر فيها الإدانة بغسل الأموال، على الرغم من وجود تحقيق جارٍ.تعذ

الاقتضاء،   (و عند  واستردادها،  المكافئة  القيمة  ذات  والممتلكات  الإجرامية  والأدوات  المتحصلات  ومصادرة  إجراءات حجز  تزال  لا  جيبوتي،  غير  في 

السياسة ولا    كأولوية من أولوياتمتطورة على الرغم من وجود إطار قانوني، وذلك بسبب غياب الآليات والتدريب المناسبين. لا يتم اتباع المصادرة  

 استحداث وحدة مركزية للحجز والمصادرة ولكنها لم تباشر عملها بعد. بالإضافة إلى ذلك
ً
، تفتقر  يتم إجراء تحقيقات مالية بشكل منهجي. تم مؤخرا

المجالات،   هذه  في  واستباقي  متماسك  التزام  إلى  يفسّرالدولة  الذي  جيبوتي   الأمر  موقع  من  الرغم  على  المصادرة.  حول  الإحصاءات  كفاية  عدم 

بالجريمة المنظمة، فإن المصادرة المتعلقة بحرك يتعلق  فيما  بالتدفقات عبر الحدود، ولا سيما  ة العملات الاستراتيجي والمخاطر المرتفعة المرتبطة 

كاذبة أو غير المصرح عنها أو التي تم تقديم معلومات زائفة عنها، تبقى غير كافية.    والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود المصرح عنها بصورة

سقة وتبيّن قلة عدد التقارير ومحدودية المبالغ المحجوزة وجود تباين مقلق بين التهديدات وفعالية الإجراءات المتخذة. إن إجراءات المصادر 
ّ
ة غير مت

    قليل من  عدد  وجودمع الأولويات الوطنية، مع  
ً
المصادرات المتعلقة بالفساد وتهريب المهاجرين والاتجار البشر والجرائم الجمركية والضريبية. فضلا

والقيم  الصادرة  التقارير  عدد  من حيث  محدودة،  الدولية  بالتجارة  المرتبطة  الأموال  غسل  حالات  على كشف  الجمارك  قدرات  تبقى  ذلك،  عن 

 المضبوطة.  

لم تسفر التحقيقات الحالية عن أي إدانات، على الرغم من  هذا و الملاحقات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب تحديات متعددة.    تواجه في جيبوتي،   (ز

السلطات بوجود العديد من حالات تمويل الإرهاب. ويؤثر عدم وجود استراتيجية وطنية متماسكة لإجراء تحقيقات متعلقة بتمويل الإرهاب    إقرار

ة التحقيقات إلى فهم غير كافٍ بعد من ناحية أخرى على أداء التدابير المتخذة. 
ّ
عزى قل

ُ
المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل   للرهانات، يمكن أن ت

يُبرز   أخيرًا،  الدولة.  من  النائية  المناطق  في  الجغرافية  والتحديات  الرسمي  غير  للاقتصاد  القوي  الوجود  بفعل  تفاقم  وضع  وهو  نقص  الإرهاب، 

. خلال فترة التقييم، لم تكن جمهورية جيبوتي  الخيارات الجزائية أو التنظيمية المناسبة أوجه القصور في نظام مكافحة تمويل الإرهاب في جيبوتي

 قد وضعت إطارًا قانونيًا ومؤسسيًا ملائمًا لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بفعالية  
ً
. 1373و  1267قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  ب  عملا

القوائم المحدثة للأشخاص والكيانات   أنها لم تعمل على رفع الوعي لدى    المدرجةهذا ولم تقم السلطات بالإبلاغ عن  بشكل استباقي وفعال، كما 

وفي حين أن بعض المؤسسات المالية تدرك  .  اصة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفةخالجهات الملزمة والجمهور بالقدر الكافي بشأن الالتزامات ال 

المالية، ودون    العقوباتالعملاء والمعاملات، فإن معظمها يطبق هذه القوائم بطريقة آلية، دون التمييز بين الأنواع المختلفة من    فحصبالتزاماتها  

والمهن غير المالية المحددة وشركات التأمين ليست على علم بالتزاماتها المحددة   الأعمالفهم شامل للالتزامات بتجميد الأموال. بالإضافة إلى ذلك، فإن  

 لديها آليات لتنفيذها. لا تتوافرو  الخاصة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة

تقم (ح غير  بالسلطات    لم  المنظمات  للربحتحديد  لمالمعرّ   الهادفة  أو  خاطر  ضة  الإرهاب  إشرافبتمويل  تدابير  مع مستوى  و وتوع  يةوضع  تتناسب  ية 

بأعمال إرهابية محددة، فإن الجهود المبذولة لضبط الأصول    المرتبطةالمخاطر. وعلى الرغم من إثبات القدرة على تحديد وضبط بعض الأدوات  

 .  الوعي بهذه المسألة  حداثة بأنشطة تمويل الإرهاب لا تزال محدودة، بسبب  ذات الصلةوالأدوات  
ً
الإرهابيين    لحرمان، فإن عدم اتخاذ إجراءات  وأخيرا

المحتملين  أو  الأموال  الفعليين  المنظمات    من  استغلال  منع  طريق  للربحعن  الهادفة  طريق    غير  وعن  إرهابية،  المالية لأغراض  العقوبات  تطبيق 

 في جمهورية جيبوتي.  (تهديد الخارجي والداخلي)ال تمويل الإرهاب خاطرالعام لم الهيكل، يتناقض مع المستهدفة

للمخاطر المرتبطة بهذا النوع من    جيدوليس لدى السلطات فهم    ،وتمويله  التسلحلمنع انتشار    مناسبجمهورية جيبوتي إطار قانوني    لا يتوافر لدى ( ط

تدابير مكافحة هذا النوع من  ب  التزامهالضمان    للرقابة  الجهات الملزمة بالإبلاغولا تخضع  هذا  ،  لرفع الوعي  آليات كافية  كما وأنها لم تضعالتمويل،  

 التمويل.
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القطاع   (ي أهمية  الرسمي  تعيق  الإرهاب  منع  جهودغير  الأموال وتمويل  البنوك    في ظلّ عدم كفاية،  في جيبوتي  غسل  تظهر  الواجبة.  العناية  تدابير 

التقييم،  الكبرى  بعثة  قابلتها   التي 
ً
فهما  ،   

ً
الإرهاب.    جيدا وتمويل  الأموال  بغسل  يتعلق  فيما  التنظيمية  والتزاماتها  إن  بالمقابللمخاطرها    البنوك، 

التي   المالية الأخرى  المالية، مثل  ت مقابلتهاتموالمؤسسات  التمويل الأصغر،    المساندة  الشركات  فهم المخاطر المحددة   تجد صعوبة فيومؤسسات 

النقد و  إلى ذلك، لم تنفذ شركات  بالمرتبطة باستخدام  في الاقتصاد الوطني. بالإضافة  القطاع غير الرسمي  التي لا تقدم منتجات  حجم  التأمين، 

 التأمين على الحياة والادخار، تدابير متناسبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  الصغرى والبنوك    المساندة  الشركات الماليةلعملاء، في حين أن  تجاه اتدابير العناية الواجبة المناسبة    رى بشكل عام، تطبق المؤسسات المالية الكب (ك

 
ً
 وذلك  ما تتجنب التعامل مع العملاء الذين يحتاجون إلى تدابير معززة،    غالبا

ً
ظهر  ي.  عن الشبهات  دون إبلاغ الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية دائما

، المساندة  المالية الشركات  . أما  التقارير  البعض منها برفعسوى    يقوم، حيث لا  يةؤسسات الائتمانالمبين    في نشاط الإبلاغ  شديد  في جيبوتي تفاوت

لدى بعض المؤسسات الائتمانية إجراءات مفصلة لمكافحة  تتوافر    .فلم ترفع سوى تقرير واحد،  اوالحجم الكبير لمعاملاتها  على الرغم من عددهو 

بالنسبة للمؤسسات    ولكن.  المتطلباتات بما يتوافق مع  الإبلاغ  تقديم  نشاط  سّهليمما  غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظم فعالة للرقابة الداخلية،  

، حتى مع وجود عنها  والكشفمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب    رصدإلى    الأنظمةالمالية الأخرى والأعمال والمهن غير المالية المحددة، لم تؤد هذه  

 لديها.  أطر للرقابة الداخلية

تظهر أوجه قصور كبيرة في منع التسلل الإجرامي. ليس لدى    الإجراءاتالمؤسسات المالية، ولكن هذه  وملاءمة  جيبوتي إجراءات لتقييم نزاهة    وضعت (ل

  الجيبوتي  المركزي   البنك  قيامبعد تحليلات منهجية للمخاطر. وعلى الرغم من    تجرِ ولم    افهم شامل للمخاطر الخاصة بقطاعاته  الجهات التنظيمية

   تتطبقلا    العملياتمنتظمة، فإن هذه    رقابيةعمليات    بإجراء
ً
 م  دائما

ً
   نهجا

ً
على المخاطر، كما أن تصنيفات مكافحة غسل الأموال وتمويل    قائما

 
ً
العقوبات محدودة، خاصة بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، ولم يتم فرض أي عقوبات    فرض   . إن قدراتالإرهاب ليست متطورة تماما

  التزامالتي تم إطلاقها، فإن تأثيرها الملموس على    التوعوية   بادرات الممحددة متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب حتى الآن. وعلى الرغم من  

وبالنسبة للأعمال والمهن غير المالية  ، لا يزال يتعين إثباته.  المالية المساندةالشركات  المؤسسات، لا سيما الأعمال والمهن غير المالية المحددة وغيرها من  

استثناء نقابة المحاسبين القانونيين،  فبالقطاعات المعنية.    التزامتحسين مستوى  بالإجراءات الرقابية للسلطات الإشرافية  يسمح غياب  المحددة، لم  

 الخاضعة لإشرافها.  الملزمة بالإبلاغ الجهات لدىرفع الوعي لالهيئات التنظيمية المختصة الأخرى أي إجراءات  تتخذلم 

الذي يحتفظ   سجل التجارة والشركات  فيالمسجلة    الأشخاص الاعتبارية وبأنواعهاالوصول إلى المعلومات المتعلقة بإنشاء    إن في جمهورية جيبوتي،   ( م

الجيبوتيبه   والتجارية  المكتب  الصناعية  سهولة    للملكية  أكثر  الحرة  المناطق  مقارنوهيئة   
ً
غير  ب  ةووضوحا للربحالمنظمات  والصناديق   الهادفة 

 فهم  تملك  لاويل الإرهاب، فإن السلطات  ل وتمغسل الأموا  وأنماط  الاستئمانية. ومع ذلك، وفي غياب تقييم وطني وقطاعي لمخاطر
ً
 كاف  ا

ً
لمخاطر    يا

منع إساءة استخدام التي تهدف إلى  التدابير الحالية  هذا وتبيّن  والترتيبات القانونية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.    الاعتبارية  الأشخاص  تورّط

القيام  فعالية محدودة. بالإضافة إلى ذلك، على الرغم من  أنها ذات  غسل الأموال وتمويل الإرهاب  غراض  والترتيبات القانونية لأ   ةالأشخاص الاعتباري

 بشكل مستمرتحديث هذه المعلومات    تضمن   متينةآلية    تتوافر  إلا أنه لا أو التسجيل الأولي،    القيدعند  البيانات الأساسية    بجمع
ً
ما يتطلب    . غالبا

البنوك فقط لدى    رتتوافالعملية،  من الناحية  .  العملية ويبطئ سيرهايعقد    الأمر الذي،  خطيةطلبات  تقديم  وصول السلطات إلى المعلومات الكاملة  

إليه  ة،للأشخاص الاعتباري  الحقيقيين   معلومات عن المستفيدين إلى ذلك، إن عدم وجود    بوسائل أخرى.  الا يمكن للسلطات الوصول  بالإضافة 

  من فعالية تطبيق العقوباتالحاجة إلى قرارات قضائية يحدّ كذلك  الشفافية و   مخالفاتعقوبات إدارية على  
ً
الأدوات   إصدار   يخضع، لا  . وأخيرا

 . ةملكية الأشخاص الاعتباريعدم وضوح إساءة استخدامها في ظل  لأي تنظيم يحول دون لحاملها  القابلة للتداول 

من   ( ن  الرغم  الفورية    بتقديم  في جيبوتي  السلطات  قيامعلى  المتبادلة  القانونية  تسليم  ومعالجتهاالمساعدة  زمنية   المجرمين   طلبات  فترة  في غضون 

 
ً
التعاون الدولي محدود وغير  كما أن    الدولة،مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في    هيكلمع    معقولة، فإن الجرائم الأصلية لا تتناسب أحيانا

ويركز   أساس ي منتظم،  اختلاس  بشكل  و   الأموال  على  قليلةو المخدرات،  ب  والاتجارالمهاجرين  تهريب  والفساد  الإرهاب على    بدرجة  وتمويل  الإرهاب 

ناحيتها، لا  .  الأصول واسترداد   المالية    تسعىمن  تقارير المعاملات وضعف جودة  التعاون الدولي بسبب نقص الموارد  إلى طلب  وحدة الاستخبارات 

السلطات بين  نادر  . التعاون بحركة العبور تبادل المعلومات المتعلقة ب تكتفيالمباشرة  المديرية العامة للجمارك والضرائب غير  أن المشبوهة، في حين 

لأجانب في شغل  بالنسبة لمن يرغب من اوالكفاءة    الملاءمة، لا سيما فيما يتعلق بمعايير  والجهات النظيرة الأجنبية المؤسسات المالية    الإشرافية على

 عن سيطرة.  امتلاك حصص م مناصب إدارية أو  
ً
الأشخاص من  الحقيقيين  ذلك، إن الجهود المبذولة لتبادل المعلومات بشأن المستفيدين    فضلا
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ولا    الاعتبارية والتجارية  كتبالم  يتواصلنادرة،  الصناعية  للملكية  المستفيدين  الجيبوتي  لتحديد  الأجانب  نظرائه  الأشخاص   مع  من  الحقيقيين 

 التي تستثمر في جيبوتي.  الاعتبارية الأجنبية

 

 والوضع العامالمخاطر 

  أراضيها، مثل اختلاس   على بالجرائم المرتكبة    بشكل رئيس ي تواجه جيبوتي مجموعة واسعة من المخاطر الداخلية المتعلقة بغسل الأموال، وتتعلق   .2

الأمانة    الأموال  ب  والاتجاروخيانة 
ً
أيضا التهديدات  تشمل  و   المخدرات.  بالبشر  والاتجار  الفساد  مثل  الإجرامية  الشرعي   تهريبال الأنشطة    غير 

 ل
ً
حدد القطاع الخاص المالي وغير المالي على وجه الخصوص عدة عوامل أخرى عن التهرب الجمركي والضريبي. بالإضافة إلى ذلك،    لمهاجرين، فضلا

جيبوتي    تعرّض كبير جمهورية  أهمية    بشكل  العوامل  هذه  وتشمل  الأموال.  غسل  و التداول  لخطر  والدولار  1الاكتناز النقدي  الجيبوتي  بالفرنك 

 ، ممّ   الأمريكي
ّ
 ا يغذ

ّ
   متدنّ من   سم بمستوى ي حصة كبيرة من الاقتصاد غير الرسمي في بيئة تت

ً
   الشمول المالي، فضلا

ً
  عن مخاطر خارجية أقل تواترا

 الجرائم المرتكبة في الخارج.  ناجمة عن

لجزيرة  يتمثل التحدي الرئيس ي الآخر في التهديد الإرهابي المتزايد، الذي تغذيه جماعات مثل حركة الشباب في الصومال وتنظيم القاعدة في شبه ا .3

جبهة استعادة  مثل الصومال واليمن. وعلى الصعيد الداخلي، شكلت قوات  دول قرب جيبوتي الجغرافي من  بفعلهذا التهديد  حدّة تفاقمتالعربية. 

   الوحدة والديمقراطية
ً
   تهديدا

ً
  بالتالي،و الأخيرة قدرتها على تشكيل مخاطر أمنية كبيرة.    الأحداث، حيث أظهرت  1991منذ إنشائها في عام    مستمرا

لداخلي    وآخرالمجاورة،    الدول في    متواجدة  ن جماعات متطرفةع  ناجم  تجد جيبوتي نفسها عالقة بين تهديد إرهابي خارجي
ّ
بجبهة استعادة    متمث

 . الوحدة والديمقراطية

إلى ذلك .4 يسهّل  بالإضافة  يالا   جيبوتي  موقع،  مما  العربية،  الجزيرة  إلى شبه  أفريقيا وآسيا عبور الأشخاص  بين  الهجرة زيد من  ستراتيجي  تحديات 

ل  الوضع على الحدود البرية لجيبوتي  أن. كما  والتحديات الأمنية  السرّية
ّ
المعالم الجغرافية الصعبة، التي تتميز بالمناطق    تسهم تحديات أمنية. و   يشك

 تعقيد عمليات المراقبة ويمكن أن تسهّ   فيالصحراوية والجبلية،  
ً
عن غسل الأموال    ل تهريب البضائع والاتجار بالبشر وتدفقات الهجرة الكبيرة، فضلا

 وتمويل الإرهاب من خلال نقل الأموال النقدية عبر الحدود. 

 الفني والالتزام للفعاليةالمستوى العام 

 مجموعة العمل الماليمعايير ب بالالتزام الفني فيما يتعلق  .5
ً
 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظام خطوات هامة لتعزيز  ، اتخذت جيبوتي مؤخرا

تقدم   ل أيج  يُسإلا أنه لم    م،2001في عام    الإجرامية  المتحصلاتقانون مكافحة غسل الأموال والمصادرة والتعاون في    صدور . على الرغم من  لديها

   ملحوظ
ً
   وذلك  ، إلا مؤخرا

ً
)الفاتف(   مجموعة العمل المالي  بحسب معاييرإجراء تقييم  . يمكن تفسير هذا التأخير بغياب  م2024من مارس    اعتبارا

 
ً
 م. 2018ينافاتف في عام المإلى  ةالدولعن تأخر انضمام  حتى الآن، فضلا

الرئيسية،   .6 الثغرات  قوانين ومراسيم لمعالجة  التطورات الأخيرة اعتماد  الهادفةبشأن المنظمات    لا سيماتشمل هذه   العقوبات لربح، ونظام  ل  غير 

   ولكن تجدر الإشارة إلىالمالية المستهدفة، وإعادة تنظيم وحدة الاستخبارات المالية وإعادة هيكلتها.  
ً
لا   طريقال  وأن   أن هذه الإصلاحات حديثة جدا

 فعاليتها.إثبات لضمان تنفيذها الكامل و  ةطويل تزال

. تسلط بدرجة قليلةلم تتحقق إلا    المباشرةلفعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جيبوتي أن معظم النتائج    التحليل الحالييكشف   .7

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  في مكافحةأكثر لتحقيق مستوى فعال محددة وإجراءات  جوهريةهذه الملاحظة الضوء على الحاجة إلى تحسينات 

مشجعة بين مختلف السلطات المختصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   بوادر تُلاحظ، المنتظر التي جاءت دون على الرغم من هذه النتائج  .8

 
المصرفي أو المالي خارج النظام    (USD)والدولار الأمريكي   (FDJ)بالفرنك الجيبوتي  تخزين الأموالأو    الاحتفاظ بالسيولة النقديةفي سياق هذه الجملة، تشير كلمة "الاكتناز" إلى   1

 من إيداعها في البنوك أو استخدامها في المعاملات الاقت 
ً
 بدلا

ً
صادية الرسمية. يؤدي هذا السلوك إلى  الرسمي. هذا يعني أن الأفراد أو المؤسسات يحتفظون بهذه العملات نقدا

 .الرسمية بشكل كاملتعزيز حجم الاقتصاد غير الرسمي حيث لا يتم دمج هذه الأموال في الدورة الاقتصادية  
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إنكار يمكن  كما    التي لا  النظام،  كفاءة  بتحسين  ذلكالتزامها  إطار    في  يتجّلى  لتعزيز  المبذولة  الفني الجهود  بين    الالتزام  فيما  والتعاون  والقدرات 

 الوكالات.

النتيجة المباشرة الأولى    –كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )الفصل الثاني  لم  ةالوطني  والسياسات  تقييم المخاطر السياسات والتنسيق 

 ( 34و 33و 2و 1والتوصيات 

 تمن ناحية، لم    ولكنتمويل الإرهاب.  لغسل الأموال و الرئيسية  الداخلية  لمخاطر والتهديدات  المعرّضة لقطاعات  الحددت جيبوتي   .9
ً
   ظهر فهما

ً
  مفصلا

الإرهاب وتمويل  الأموال  غسل  في  المستخدمة  الفعلية  أو  للأساليب  متعمقة  دراسات  وجود  عدم  فإن  أخرى،  ناحية  ومن  الأنشطة ل  فهم.  بعض 

 غير الشرعي لتهريب  الالإجرامية، مثل الفساد، والاتجار بالبشر، و 
ً
 عن الاحتيال الجمركي والضريبي،    لمهاجرين، فضلا

ً
عزى إلى عدم كفاية  ما يُ   غالبا

والمهن   الأعمالو   يؤثر هذا القيد بصورة خاصة على دور الأشخاص الاعتبارية والقطاع الماليالبيانات الإحصائية أو عدم وجود تحقيقات مفصلة.  

 نهج قائم على المخاطر.م هذا الوضع اعتماد  لقر ويع وكذلك التدفقات عبر الحدود، سواء كانت رسمية أو غير رسمية ،غير المالية المحددة

تمويل الإرهاب، و مكافحة غسل الأموال    نظامتحسين    تشمل بالأخصّ وضعت جيبوتي استراتيجية وطنية تسلط الضوء على عدة أهداف رئيسية،   .10

 
ً
على الرغم من هذه المبادرة الاستراتيجية، لم .  مجموعة العمل المالي الأربعين عن الالتزام بإنشاء نظام قانوني وتشغيلي يتماش ى مع توصيات    فضلا

الزيارة  تقم عدة سلطات رقابية وجهات ذاتية التنظيم بعد بتطبيق إجراءات ملموسة للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. حتى تاريخ  

  ق أي استثناءات على تدابير العناية الواجبة في السيناريوهات ذات المخاطر المرتفعة والمنخفضة من قبل السلطات.، لم تُطب  الميدانية

 
ُ
بين المخاطر القائمة   وجود تباينمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غير كافية، بسبب    المتبعة في  ومساعيهاالسلطات المختصة  مبادرات  ر  عتبوت

 بالمعنية  التعاون والتنسيق بين السلطات الوطنية    يلحظ والتدابير المتخذة. وفي جيبوتي،  
ً
  إنها حيث    ،مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تطورا

 من الاعتماد على الأساليب التقليدية القائمة على العلاقات الشخصية إلى استراتيجيات رسمية ومنظمة. تنتقل 

 ( 32- 29و  4و 3التوصيات ؛ 8-6النتائج المباشرة  -المعلومات المالية، غسل الأموال، والمصادرة )الفصل الثالث

 استخدام المعلومات المالية

 بعمليات  المتحصلات المرتبطةالأدلة وتحديد    لتطويرلا يزال استخدام السلطات للمعلومات الاستخباراتية المالية وغيرها من المعلومات الأساسية   .11

 تبادل المعلومات بشأن تمويل الإرهاب يشكل    عدم   إن غسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإرهاب غير كاف. بالإضافة إلى ذلك،  
ً
   قصورا

ً
 رئيسيا

 في نظام مكافحة الإرهاب. 

   الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةلم تجر   .12
ً
   بعد تحليلا

ً
   عود، كما أن التقارير السنوية لم تصدر حتى الآن، وياستراتيجيا

ً
إلى وجود قيود    ذلك أساسا

 . فنية وغياب أدوات التحليل المناسبة والنقص في الموارد البشرية

   القليليمثل الاستخدام   .13
ً
 للمعلومات الواردة من الشركاء الأجانب    جدا

ً
 كبيرا

ً
 الدولة ويحدّ هذا النقص تعرض لها  تفيما يتعلق بالمخاطر التي    قصورا

 .وتعقّبها العابرة للحدود الإجراميةبشدة من قدرة السلطات على تحديد أنشطة 

  غسل الأموال يمةفي جر  لاحقاتالمتحقيقات و ال

دون معالجة غسل   الأصلية لدى جيبوتي إطار قانوني يسهل تحديد حالات غسل الأموال، لكن السلطات تحقق بشكل أساس ي في الجرائم  يتوافر   .14

ة،  غير مشروع  عائداتالقضايا التي تنطوي على    ضمن الأموال على وجه التحديد. على الرغم من أن جريمة غسل الأموال ينظر فيها الآن بانتظام  

تم اعتمادها   طريقةبالتزامن مع التحقيقات المتعلقة بالجريمة الأصلية، وهي   يكون ذلك فإن التحقيقات المالية الموازية نادرة، وعندما يتم إجراؤها، 

.
ً
 مؤخرا

   والملاحقات القضائيةالتحقيقات    لا تتسقبالإضافة إلى ذلك،   .15
ً
على الرغم من  وذلك  بوضوح،    التي تم تحديدهامع التهديدات    الجارية في جيبوتي تماما

   بشكل أساس ي وجود وعي متزايد بأهميتها. وتركز الإجراءات القانونية  
ً
من حالات غسل    على الجرائم الأصلية مثل الاحتيال، مع وجود عدد قليل جدا

 . المستقلالأموال 
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المفروضة.   العقوبات، دون إجراء تقييم مفصل لفعالية م2024من حالات غسل الأموال في عام  فقط النظام القضائي الجيبوتي حالة واحدة عالج .16

. أحكام أخرى   صدور   عنالأخيرة لم تسفر    القضائيةجراءات  الإ على الرغم من وجود إطار تشريعي ينص على عقوبات صارمة لغسل الأموال، فإن  

  تدبيروبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي  
ً
فيها الإدانة بغسل الأموال، على الرغم من   تتعذرالتي  لإدارة الحالاتللعدالة الجنائية محدد معمول به حاليا

 التحقيقات الجارية. 

 المصادرة

 عن أن    ،لا يتم إجراء تحقيقات مالية بشكل منهجي، و السياسة  كأولوية من أولوياتالمصادرة  لا يتم اتباع   .17
ً
والمصادرة الوحدة المركزية للحجز  فضلا

 
ُ
 الم

ً
 عملها بعد.  تباشرلم  نشأة حديثا

ليات لا تزال إجراءات حجز ومصادرة المتحصلات والأدوات الإجرامية والممتلكات ذات القيمة المكافئة غير متطورة في جيبوتي ومرد ذلك غياب الآ .18

 عن عدم كفاية التزام متماسك واستباقي في هذه والتدريب المناسبين
ً
 المجالات، وهو ما ينعكس في عدم كفاية الإحصاءات حول المصادرة.، فضلا

ي مخاطر  إن موقع جيبوتي الاستراتيجي كمركز رئيس ي في منطقتها لتدفق رؤوس الأموال والسلع يزيد من حدة المخاطر المرتبطة بالجريمة المنظمة، وه .19

 المجاورة.   الدول بسبب وجود شبكات إجرامية في  تتفاقم

ناحية أخرى  .20 الفساد وتهريب   قضايا  فيالمصادرة  حالات    والدليل على ذلك ضآلةالمصادرة المتخذة مع الأولويات الوطنية،    إجراءات  لا تتسق،  من 

 
ً
 عن الجرائم الجمركية والضريبية.  المهاجرين والاتجار بالبشر، فضلا

إلى ذلك، لا تزال قدر  .21 التقارير الصادرة    ذات الصلةالجمارك على كشف غسل الأموال    اتبالإضافة  بالجرائم الجمركية محدودة من حيث عدد 

 المضبوطة.   والقيم

 (8-5 التوصيات؛ 11-9النتائج المباشرة  –)الفصل الرابع  التسلحتمويل الإرهاب وانتشار 

   في جريمة تمويل الإرهاب لاحقاتالمتحقيقات و ال

من حالات   الكثيرأن السلطات قد حددت    في حين في جيبوتي العديد من التحديات الكبيرة.  يعترض الملاحقات القضائية في جريمة تمويل الإرهاب   .22

 تمويل الإرهاب، فإن التحقيقات الجارية لم تؤد بعد إلى إدانات قضائية.

فعالية الإجراءات المتخذة.    يؤثر علىبشكل فعال، مما    تمويل الإرهابإلى استراتيجية وطنية متكاملة لتنسيق التحقيقات المتعلقة ب  تفتقر الدولة .23

 وعلاوة على ذلك، يمكن أن 
ُ
   قلةعزى ت

ً
 غلبةلتحديات مكافحة تمويل الإرهاب، التي تفاقمت بسبب  عدد التحقيقات الجارية إلى فهم لا يزال محدودا

 . الدولةالاقتصاد غير الرسمي والصعوبات الجغرافية في المناطق النائية من 

24.  
ً
هذا    يعيقناسبة أوجه القصور في النظام الحالي لمكافحة تمويل الإرهاب في جيبوتي.  الم  البديلة  تنظيميةالجنائية أو  ال  يُظهر غياب التدابير،  وأخيرا

، على الرغم من الجهود المبذولة لتحديد مثل هذه تمويل الإرهابالنقص في الأدوات المناسبة قدرة السلطات على فرض عقوبات فعالة على أنشطة  

 التهديدات.

 منع الإرهابيين من جمع الأموال ونقلها واستخدامها

 فترة التقييمخلال  .25
ً
  ، لم تضع جمهورية جيبوتي إطارا

ً
  قانونيا

ً
  ومؤسسيا

ً
 ب، بشكل فعال المالية المستهدفة لتطبيق العقوبات ملائما

ً
قراري مجلس  عملا

أنها  و بشكل استباقي، كما  وتعميمها    المدرجةلم تقم السلطات بتحديث قوائم الأشخاص والكيانات  هذا و .  1373و  1267الأمن التابع للأمم المتحدة  

 والجمهور بشأن الالتزامات الخاصة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة. الجهات الملزمة بالإبلاغتتخذ تدابير كافية لرفع الوعي لدى  لم 

آلية،    في حين أن بعض المؤسسات المالية تدرك التزاماتها بالتحقق من العملاء والمعاملات ومراقبتهم، فإن معظمها يطبق هذه المسؤوليات بطريقة .26

بالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات والمهن غير    .تجميد الأموال  تطلباتدون التمييز بين الأنواع المختلفة من العقوبات المالية، ودون فهم شامل لم

الكافية   الأنظمةوتفتقر إلى    بتطبيق العقوبات المالية المستهدفةالمالية المحددة وشركات التأمين ليست على دراية جيدة بالتزاماتها المحددة المتعلقة  

 لتنفيذها.
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ية تتناسب مع مستوى المخاطر.  و وتوع  ية أو تضع تدابير إشرافخاطر تمويل الإرهاب  ( المعرضة لمالهادفة للربحلم تحدد السلطات )المنظمات غير   .27

فإن الجهود المبذولة لضبط الأصول والأدوات ذات وعلى الرغم من إثبات القدرة على تحديد ومصادرة الأصول المرتبطة بأعمال إرهابية محددة،  

، فإن عدم اتخاذ إجراءات لحرمان الإرهابيين الفعليين أو   الصلة بأنشطة تمويل الإرهاب لا تزال محدودة، بسبب
ً
حداثة الوعي بهذه المسألة. وأخيرا

المستهدفة المالية  العقوبات  تطبيق  إرهابية، وعن طريق  للربح لأغراض  الهادفة  المنظمات غير  استغلال  منع  الأموال عن طريق  ، لا المحتملين من 

 .  )التهديد الخارجي والداخلي( في جمهورية جيبوتيرهاب يتماش ى مع الهيكل العام لمخاطر تمويل الإ 

ح المالية المفروضة على تمويل انتشار  العقوبات
ّ
 التسل

حتفتقر جمهورية جيبوتي إلى إطار قانوني ملائم لمنع انتشار   .28
ّ
ولم فهم واضح للمخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل،    ه وليس لديهاوتمويل  التسل

هذا   تدابير مكافحةب  التزامها  للتأكدللرقابة    الجهات الملزمة بالإبلاغ  تخضعلا  في هذا المجال. هذا و لرفع الوعي   مناسبة  تتخذ إجراءات  آليات أو  تضع

 التمويل.  النوع من

 ( 23- 9 ات؛ التوصي4النتيجة المباشرة الوقائية )الفصل الخامس؛  التدابير 

 أمام  أهمية القطاع غير الرسمي   تقف .29
ً
عتبر  فعالية الوقاية من غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جيبوتي، حيث    عائقا

ُ
غير    العناية الواجبةتدابير  ت

   البنوك الكبرى   تظهركافية.  
ً
   فهما

ً
 بنوك  تجدالتنظيمية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك،    هالتزامات لاو   التي تتعرض لها  للمخاطر  جيدا

فهم شامل   تحقيق  صعوبة فيالتمويل الأصغر  وشركات  المساندة    المالية  المؤسساتمثل    تمت مقابلتها من قبل فريق التقييم،  مؤسسات مالية أخرى و 

 عنحجم القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الوطني.  بللمخاطر المحددة المرتبطة باستخدام النقد و 
ً
ذلك، إن شركات التأمين، التي لا تقدم    فضلا

 منتجات التأمين على الحياة والادخار، لم تنفذ تدابير متناسبة لمنع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

  والبنوك الصغرى   المساندة  الشركات الماليةلعملاء، في حين أن  ا  هتجاتدابير مناسبة للعناية الواجبة    الكبرى ، تطبق المؤسسات المالية  في العموم .30

 
ً
 عن الشبهات ما تتجنب التعامل مع العملاء الذين يحتاجون إلى تدابير معززة، غالبا

ً
 . وذلك دون إبلاغ الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية دائما

الائتمانية  هناك .31 المؤسسات  بين  الإبلاغ  نشاط  في  جيبوتي  تفاوت شديد  لا  في  المالية، حيث  الشركات  أما  التقارير.  برفع  منها  البعض    يقوم سوى 

 . ، وعلى الرغم من عددها والحجم الكبير لمعاملاتها، فلم ترفع سوى تقرير واحدالمساندة

بعض المؤسسات الائتمانية إجراءات مفصلة لمكافحة    تتوافر لدى.  2022و  2018الأعمال والمهن غير المالية المحددة أي تقارير بين عامي    ترفعلم   .32

سهّل نشاط تقديم الإبلاغات بما يتوافق مع المتطلبات. ولكن بالنسبة للمؤسسات  فعالة للرقابة الداخلية،    وأنظمةغسل الأموال وتمويل الإرهاب  

حتى مع وجود المالية الأخرى والأعمال والمهن غير المالية المحددة، لم تؤد هذه الأنظمة إلى رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف عنها،  

 . لديها أطر للرقابة الداخلية

 ( 35-34و 28-26النتيجة المباشرة الثالثة؛ التوصيات  -الرقابة والإشراف )الفصل السادس 

منع  ناحية  من  أوجه قصور    فلا تزال تتخلل هذه الاجراءات،  تها وكفاءإجراءات لتقييم نزاهة المؤسسات المالية    بوضعجيبوتي    قيامعلى الرغم من   .33

 التسلل الإجرامي. 

 فهم  لا تملك السلطات التنظيمية  .34
ً
   ا

ً
  الجيبوتي   المركزي   في حين أن البنك بعد تحليلات منهجية للمخاطر.    تجرولم    ا للمخاطر الخاصة بقطاعاته  شاملا

   فإن هذه العملياتمنتظمة،    رقابيةيقوم بعمليات  
ً
 م   لا تتبع دائما

ً
   نهجا

ً
على المخاطر، كما أن تصنيفات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   قائما

 
ً
 . ليست متطورة تماما

بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، ولم يتم فرض أي عقوبات محددة   خاصةبالإضافة إلى ذلك، إن قدرات فرض العقوبات محدودة،   .35

الإرهاب   وتمويل  الأموال  بمكافحة غسل  من  الآن   لغايةتتعلق  الرغم  وعلى  التزام    التوعويةبادرات  الم.  على  الملموس  تأثيرها  فإن  إطلاقها،  تم  التي 

 . إثبات بحاجة إلى، لا يزال المؤسسات المالية المساندةالمؤسسات، لا سيما الأعمال والمهن غير المالية المحددة وغيرها من 

للأعمال والمهن غير المالية المحددة، لم يسمح غياب الإجراءات الرقابية للسلطات الإشرافية بتحسين مستوى التزام القطاعات المعنية.  بالنسبة   .36
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الخاضعة    الملزمة بالإبلاغ  فباستثناء نقابة المحاسبين القانونيين، لم تتخذ الهيئات التنظيمية المختصة الأخرى أي إجراءات لرفع الوعي لدى الجهات

 . لإشرافها

 ( 25 - 24التوصيات  ؛النتيجة المباشرة الخامسة -الاعتبارية والترتيبات القانونية )الفصل السابع الأشخاص شفافية 

يبوتي  إن الوصول إلى المعلومات المتعلقة بإنشاء الأشخاص الاعتبارية وبأنواعها المسجلة في سجل التجارة والشركات الذي يحتفظ به المكتب الج .37

مقارنة    
ً
ووضوحا سهولة  أكثر  الحرة  المناطق  وهيئة  والتجارية  الصناعية  المدنيللملكية  المجتمع  جمهورية    بمنظمات  في  الاستئمانية  والصناديق 

 تي.  جيبو 

 يعرقلقطاع غير رسمي كبير،  يهيمن عليهالمعلومات التي تم جمعها في اقتصاد  والنقص في مع ذلك، فإن عدم وجود تقييم وطني وقطاعي للمخاطر .38

 وصول السلطات إلى المعلومات الأساسية في الوقت المناسب. 

تمويل الإرهاب فعالية محدودة. على الرغم و   غسل الأمواللأغراض  والترتيبات القانونية    الأشخاص الاعتبارية  استغلالتظهر التدابير الحالية لمنع   .39

 . إلا أنه لا تتوافر آلية متينة تضمن تحديث هذه المعلومات بشكل مستمرأو التسجيل الأولي، القيد البيانات الأساسية في وقت  القيام بجمعمن 

 ما يتطلب وصول السلطات إلى المعلومات الكاملة تقديم طلبات خطية، الأمر الذي يعقّ  .40
ً
د العملية ويبطئ سيرها. من الناحية العملية، تتوافر  غالبا

،  فقط لدى البنوك معلومات عن المستفيدين الحقيقيين للأشخاص الاعتبارية، لا يمكن للسلطات الوصول إليها بوسائل أخرى. بالإضافة إلى ذلك

ي إلى قرارات قضائية  ، لا يخضع إن عدم وجود عقوبات إدارية على مخالفات الشفافية وكذلك الحاجة 
ً
حدّ من فعالية تطبيق العقوبات. وأخيرا

 .إصدار الأدوات القابلة للتداول لحاملها لأي تنظيم يحول دون إساءة استخدامها في ظل عدم وضوح ملكية الأشخاص الاعتبارية

 (40 – 36التوصيات  ؛2الثامن؛ النتيجة المباشرة التعاون الدولي )الفصل 

    الرغم  على .41
ً
طلبات تسليم المجرمين في غضون فترة   وبمعالجةمن قيام السلطات الجيبوتية بتقديم المساعدة القانونية المتبادلة بشكل سريع نسبيا

يُعتبر  .  لا تتناسب مع هيكل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولةالمتعلقة بالطلبات الصادرة  زمنية معقولة، فإن أنواع الجرائم الأصلية  

 لغالبية الجرائم الأصلية.  الطبيعة العابرة للحدودغير كاف بالنظر إلى اللجوء الاستباقي إلى التعاون 

التعاون في مجال أما  المهاجرين والاتجار بالمخدرات.  تهريب  والفساد و   الأموال  اختلاس  جرائم   يقتصر علىإذ  إن التعاون الدولي لجيبوتي غير منتظم،   .42

 فهو الإرهاب وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول 
ً
 . ضعيف جدا

المالية   .43 تلجأ وحدة الاستخبارات   لا 
ً
الموارد    غالبا الواردة، وذلك بسبب نقص  المشبوهة  المعاملات  تقارير  الرغم من  الدولي على  التعاون   وجودةإلى 

 العبور. حركة تبادل المعلومات حول  ب وتكتفي المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة التقارير

   التعاون ضعيف .44
ً
لمن يسعى من الأجانب  الكفاءة  الملاءمة و   فيما يتعلق بمعايير   الجهات النظيرةالمالية و   على المؤسساتبين السلطات الإشرافية    جدا

 مسيطرة في المؤسسات المالية في جيبوتي. حصصوظائف إدارية أو امتلاك إلى شغل 

45.  
ً
   نادرا

ً
الجيبوتي للملكية الصناعية  المكتب    يستعين . ولا  والمعلومات عن المستفيدين الحقيقيين لتبادل المعلومات الأساسية    ما تبذل السلطات جهودا

 الأجنبية التي تسعى إلى الاستثمار في جيبوتي. المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتباريةللاستفسار عن  والتجارية بالجهات النظيرة الأجنبية

 ذات الأولوية  التدابير 

 ينبغي لجمهورية جيبوتي امن تقوم بما يلي:

 ة.تحسين فهم المخاطر من خلال تحديث التقييم الوطني للمخاطر، ودمج البيانات المتعلقة بالجرائم والقطاعات غير المدروسة بما فيه الكفاي (أ

التحليلات القطاعية وتكييف الاستراتيجيات والسياسات واللوائح وتدابير الرقابة مع رؤية شاملة تستند إلى فهم محدّث للمخاطر، مع تطوير  (ب

 تعزيز السلطات الرقابية والذاتية التنظيم. 

تحسين استخدام مصادر المعلومات المالية المتاحة من خلال تزويد الجهات الفاعلة الرئيسية بنظم معلومات فعّالة، وربط قواعد البيانات   (ج

ضافة الداخلية وإنشاء قنوات اتصال آمنة. توفير التدريب في مجال التحقيقات المالية لهيئات التحقيق في غسل الأموال ومكافحة الإرهاب. بالإ 
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شرية  إلى ذلك، تحسين القدرات التشغيلية والاستراتيجية للوكالة الوطنية للمعلومات المالية من خلال تزويدها بالوسائل الفنية والموارد الب

 وضع اتفاقات تعاون مع وحدات المعلومات المالية النظيرة وتسريع عملية الانضمام إلى مجموعة إيغمونت.
ً
 المؤهلة. وأخيرا

ساد،  تنظيم التحقيقات الموازية والتحقيقات المتعلقة بغسل الأموال عند التحقيق في جميع الجرائم المدرة لمتحصلات اجرامية، بما في ذلك الف  ( د

في جميع دوائر التحقيق الجنائي والملاحقة القضائية باستخدام أساليب التحريات الخاصة. ينبغي تكثيف تدريب موظفي سلطات التحقيق  

ئي والملاحقة القضائية لتحسين تحديد القضايا وإجراء التحقيقات والحصول على مزيد من الإدانات، بما يتماش ى مع سياق المخاطر في الجنا

 الدولة. 

ات وضع واعتماد تدابير مكملة للاستراتيجية وطنية لمكافحة الإرهاب تدمج التحقيقات المتعلقة بتمويل الإرهاب . يجب أن تُجرى هذه التحقيق (ه

 بشكل استباقي، حتى في حال عدم ارتباط العمليات مباشرة بهجوم إرهابي وقع في جمهورية جيبوتي. 

المالية   (و للمعلومات  الوطنية  والوكالة  القانون  إنفاذ  وسلطات  الاستخبارات  ووكالات  الإرهاب  لمكافحة  الوطنية  اللجنة  بين  التنسيق  تعزيز 

 وسلطات التجميد الإداري من أجل تحسين تبادل المعلومات وجمع الأدلة وزيادة فعالية الإجراءات المتخذة لمكافحة تمويل الإرهاب. 

ات تعزيز آليات التعاون الدولي، الرسمية منها وغير الرسمية على حد سواء، ولا سيما للتصدي للجرائم العابرة للحدود مثل الاتجار بالمخدر  (ز

 وتهريب المهاجرين والفساد وتمويل الإرهاب.

 .1718و  1373و 1267تنفيذ الإطار القانوني الجديد للعقوبات المالية المستهدفة بما يتماش ى مع قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  (ح

 وضع آليات إخطار للجهات الملزمة بالإبلاغ والجمهور العام بشأن التسميات الجديدة وبدون تأخير. ( ط

قة بالعقوبات المالية المستهدفة، والإ  (ي
ّ
شراف بشكل منهجي إبلاغ الجهات الملزمة بالإبلاغ وكافة المعنيين بالتنفيذ على نحو استباقي بالتزاماتهم المتعل

تنفيذ   على تنفيذ هذه العقوبات للكشف عن أوجه القصور المحتملة. تقييم مخاطر تهرّب مختلف أنواع الأشخاص والكيانات الاعتبارية من

 العقوبات المالية المستهدفة ولتحديد الأشخاص المعرضين لأعلى مستويات المخاطر في السياق الوطني.

تقييم مخاطر إساءة استخدام مختلف أنواع للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية من أجل تحديد أولئك المعرضين لأعلى مستويات  (ك

 المخاطر في السياق الوطني.
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 درجات الفعالية والالتزام الفني

 الفعالية. مستوى 1الجدول 

 6النتيجة المباشرة 

المعلومات المالية الاستخبارية الخاصة 

 بغسل الأموال وتمويل الإرهاب 

 5النتيجة المباشرة 

الشخصيات الاعتبارية  

 والترتيبات القانونية 

 4النتيجة المباشرة 

 التدابير الوقائية 

 3النتيجة المباشرة 

 الإشراف

 2النتيجة المباشرة 

 التعاون الدولي 

 1النتيجة المباشرة 

المخاطر والسياسة  

 والتنسيق 

 متدني  متوسط   متدني  متدني  متدني  متدني 

 11النتيجة المباشرة  

العقوبات المالية ذات الصلة  

 بتمويل انتشار التسلح

 10النتيجة المباشرة 

التدابير الوقائية لمكافحة تمويل 

 الإرهاب والعقوبات المالية 
 

 9النتيجة المباشرة 

التحقيقات والملاحقات 

 المتعلقة بتمويل الإرهاب 
 

 8النتيجة المباشرة 

 المصادرة 
 

 7المباشرة النتيجة 

التحقيقات والملاحقات 

 المتعلقة بغسل الأموال

 متدني  متدني  متدني  متدني  متدني  

 (درجات مستوى الفعالية )مرتفع، أساس ي، متوسط، أو متدني

 الفني  الالتزام. مستوى 2الجدول 

6التوصية   

العقوبات المالية المستهدفة  

 لمكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب 

5التوصية   

 جريمة تمويل الإرهاب 

4التوصية   

المصادرة والتدابير المؤقتة    

3التوصية   

جريمة غسل الأموال   

2التوصية   

التعاون والتنسيق الوطني    

  1التوصية 

تقييم المخاطر وتطبيق المنهج  

 القائم على المخاطر 

  ملتزم الى حد كبير
ً
  ملتزم الى حد كبير ملتزم الى حد كبير ملتزم جزئيا

ً
 ملتزم  ملتزم جزئيا

ً
جزئيا  

12التوصية   

الأشخاص السياسيون ممثلو  

 المخاطر 

11التوصية   

الاحتفاظ بالسجلات    

10التوصية   

العناية الواجبة تجاه  

 العملاء 

9التوصية   

قوانين السرية الخاصة  

 بالمؤسسات المالية 

8التوصية   

المنظمات غير الهادفة  

 للربح

7التوصية   

العقوبات المالية المستهدفة  

 لمكافحة انتشار التسلح 

 ملتزم  ملتزم إلى حد كبير ملتزم إلى حد كبير
ً
جزئيا   ملتزم  

ً
  ملتزم جزئيا

ً
 ملتزم جزئيا

18التوصية   

الرقابة الداخلية والفروع  

 والشركات التابعة في الخارج 

17التوصية   

الاعتماد على أطراف ثالثة    

16التوصية   

التحويلات البرقية   

15التوصية   

التقنيات الجديدة    

14التوصية   

خدمات تحويل الأموال أو 

 القيمة 

13التوصية   

علاقات المراسلة المصرفية    

منطبق غير  ملتزم إلى حد كبير إلى حد كبيرملتزم    ملتزم ملتزم  غير ملتزم  

24التوصية   

الشفافية والمستفيدون   

الحقيقيون من الأشخاص  

 الاعتبارية 

23التوصية   

الأعمال والمهن غير المالية  

 المحددة: تدابير أخرى 

22التوصية   

الأعمال والمهن غير المالية  

المحددة: العناية الواجبة 

 تجاه العملاء 

21التوصية   

التنبيه وسرية الإبلاغ    

20التوصية   

الإبلاغ عن العمليات  

 المشبوهة 

19التوصية   

الدول مرتفعة المخاطر    

 
ً
 ملتزم  ملتزم جزئيا

ً
جزئيا  ملتزم  

ً
جزئيا   ملتزم  ملتزم  

ً
 ملتزم جزئيا

30التوصية   

مسؤوليات سلطات إنفاذ القانون   

 وسلطات التحقيق 

29التوصية   

وحدات المعلومات المالية    

28التوصية   

تنظيم الأعمال والمهن غير  

المالية المحددة والرقابة  

 عليها

27التوصية   

صلاحيات الجهات الرقابية    

26التوصية   

التنظيم والرقابة على  

 المؤسسات المالية 

25التوصية   

الشفافية والمستفيدون   

الحقيقيون من الترتيبات  

 القانونية 

 ملتزم  ملتزم الى حد كبير   ملتزم 
ً
جزئيا  ملتزم  ملتزم الى حد كبير   

ً
جزئيا   

ً
 ملتزم جزئيا

36التوصية   

الأدوات الدولية    

35التوصية   

العقوبات    

34التوصية   

الإرشادات والتغذية   

 العكسية 

الإحصائيات  33التوصية  32التوصية    

ناقلو النقد    

31التوصية   

صلاحيات سلطات إنفاذ   

 القانون وسلطات التحقيق 

  ملتزم جزئيا 
ً
  ملتزم جزئيا

ً
  ملتزم جزئيا

ً
 ملتزم ملتزم ملتزم جزئيا

40التوصية     

أشكال أخرى للتعاون   

 الدولي 

39التوصية   

تسليم المجرمين    

38التوصية   

المساعدة القانونية  

المتبادلة: التجميد 

 والمصادرة 

37التوصية   

المساعدة القانونية المتبادلة    

   
ً
 ملتزم  ملتزم إلى حد كبير ملتزم جزئيا

ً
    جزئيا

ً
 ملتزم جزئيا

، غير ملتزم، 
ً
 غير منطبق( درجات الالتزام الفني )ملتزم، ملتزم إلى حد كبير، ملتزم جزئيا
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 تقرير التقييم المتبادل لجمهورية جيبوتي 

الم  ميقدّ  الإرهاب  الأموال وتمويل  تدابير مكافحة غسل  التقرير  الميدانيةهذا  الزيارة  تاريخ   من 
ً
اعتبارا التقرير  . ويحللطبقة  الالتزام  مستوى    هذا 

هذا تعزيز حول كيفية يقدم توصيات  . كمامكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب نظامومستوى فعالية  الأربعين لمجموعة العمل الماليلتوصيات با

 .  النظام

المعلومات التي  إلى كما استند التقييم. 2013تم إعداده باستخدام منهجية عام و  2012لعام  مجموعة العمل الماليستند هذا التقييم إلى توصيات ا

مارس   7فبراير إلى    18من  الممتدة  الفترة    للدولة خلالالميدانية    ةزيار الحصل عليها فريق التقييم خلال  في الدولة والمعلومات التي  سلطات  القدمتها  

2024 . 

جري 
ُ
 من:    يتألفالتقييم من قبل فريق  أ

 ، تونس؛ةالمالي  للتحاليلالتونسية  اللجنةالسيد سليم بجاوي، محلل مالي أول، رئيس شعبة التحقيقات المالية،  ▪

 المالي، الجزائر؛ الاستعلاممعالجة  خليةالسيد مقران حنون، عضو  ▪

 ؛ساحل العاجدير الشؤون القانونية، م  كبير القضاة، السيد رومان ن. واتارا، ▪

 المالية، المغرب؛ للمعلومات"، الهيئة الوطنية والملاءمة"الشؤون القانونية  قطبالسيد محمد ريتان، رئيس شعبة في  ▪

 ، دوقية لكسمبرغ؛ينالدائمة لدى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادي البعثة السيدة ناتاليا راديشيفسكايا، مستشارة مالية،  ▪

رويز،   ▪ فيليب  الإرهاب،    الميدانيالتفتيش    جهازالسيد  وتمويل  الأموال  للمكافحة غسل  العامة  الأزماتالأمانة  الاحترازية وحل  الرقابة  ، هيئة 

 مصرف فرنسا، فرنسا. 

 تم دعم هذا الفريق من قبل: 

 الفريق(؛ مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا )رئيس سكرتارية السيد شكيب الأديب، خبير التقييم المتبادل،   ▪

 مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛سكرتارية السيد لطفي حشيشة، خبير التقييم المتبادل،   ▪

 ؛سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،  والتطبيقات  الفنية  اتالمساعد  -   مسؤولة أولىالسيدة سارة سنديد،   ▪

 .  مسؤولة أولى، المساعدات الفنية والتطبيقات، سكرتارية مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقياالسيدة سمية الجباري،   ▪

 . وسكرتارية مجموعة العمل الماليالسيدة ماريانا غراسيتش )سلوفينيا( والسيد سيبريان دابيري )بوركينا فاسو(  قام بمراجعة التقرير كلّ من ▪

 أصبحت جمهورية جيبوتي   ▪
ً
يتم  . ونتيجة لذلك، لم  2018مارس    15في    العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيافي مجموعة    عضوا

 قبل ذلك التاريخ.مجموعة العمل المالي بحسب معايير أي تقييم إجراء 
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 غسل الأموال وتمويل الإرهاب سياق ومخاطر  :الأول الفصل 

 كيلومتر   23200. تبلغ مساحتها  1977يونيو    27استقلالها في    على  جمهورية جيبوتي  حصلت .46
ً
 مربع  ا

ً
كم على البحر الأحمر.    314حوالي   ويمتدّ ساحلها،  ا

 
ً
  يعد ميناء جيبوتي، وهو الأكبر في شرق إفريقيا، مركزا

ً
  تجاريا

ً
في المنطقة. تشترك جيبوتي في الحدود البرية مع   الأخرى الدول لعديد من ول للدولة مهما

 5إدارية، تتكون من  أقاليم 6كم(. تنقسم جيبوتي إلى  58) يلاندكم(، بما في ذلك منطقة صومال 58كم( والصومال ) 342كم( وإثيوبيا ) 109إريتريا )

 مناطق  3مناطق والعاصمة مدينة جيبوتي التي تنقسم إلى  
ً
في مدينة    . عاصمتها السياسية والإدارية هي جيبوتي. ومع ذلك، تقع جميع المؤسسات تقريبا

عتبر  جيبوتي
ُ
، 2023صبيح ودخيل. في نهاية عام    إقليمي المركز الاقتصادي الرئيس ي للبلاد. تشمل المدن الأخرى ذات الكثافة السكانية الكبيرة    التي ت

ر دِّ
ُ
 حوالي مليون نسمة. بسكان جيبوتي عدد  ق

 جيبوتي  اقتصاد  شهد  ي .47
ً
 الدافع وراء قطاع النقل  يُعتبر  .  2022مليار دولار أمريكي في عام    3.52  مبلغ الناتج المحلي الإجمالي ب  تم تقدير، حيث  ازدهارا

   وهو الأكبر هذا النمو، حيث يلعب ميناء جيبوتي،  
ً
   في القرن الأفريقي، دورا

ً
 التجارة قطاعتشكل  في التجارة الإقليمية والدولية.    مركزيا

ً
 مهم  ا

ً
آخر،    ا

   الخدماتمن ناحيتها، تشهد  حيث تعمل جيبوتي كمركز للتجارة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.  
ً
  ،الخدمات المالية والخدمات المهنية   يشمل، بما  أيضا

 
ً
 .  نموا

بالتنمية   2(AUجيبوتي عضو في الاتحاد الأفريقي ) .48 ومنظمة التعاون الإسلامي   4الدول العربية وجامعة   3( IGAD) والهيئة الحكومية الدولية المعنية 

(OIC)5 ( ولجنة المحيط الهنديIOC )6.   بشكل وثيق مع القوات    الدولةشط في بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال. تعمل  ان  هي عضوجيبوتي  كما وأن

 الأجنبية المتمركزة على أراضيها في عمليات حفظ السلام ومكافحة الإرهاب ومنع القرصنة. 

 للمادة    .49
ً
    الوحدة النقدية  تتخذكعملة رسمية لها.  (  FDJتستخدم جيبوتي الفرنك الجيبوتي )من النظام الأساس ي للبنك المركزي الجيبوتي    4وفقا

ً
اسما

 
ً
 مركبا

ً
سنت، مع عملات   100. ينقسم الفرنك الجيبوتي إلى  الوحدات النقديةقبل الرقم الذي يشير إلى عدد    تُكتب"  FDJ"  الأحرف الأولى  من  مختصرا

  10000و    5000و    2000و    1000  أوراق نقدية من فئة  ، بالإضافة إلىفرنك جيبوتي   500و    250و   100و    10و  5و   2و  1  فئة  معدنية متداولة من

إن ، تم ربط الفرنك الجيبوتي بالدولار الأمريكي بسعر ثابت.  1949. البنك المركزي الجيبوتي هو المصدر الرسمي لهذه العملة. منذ عام  فرنك جيبوتي

   السائد  سعر الصرف
ً
 نسبة ، مما يوفر بعض الاستقرار  1973، وهو معدل لم يتغير منذ عام  فرنك جيبوتي  177,721دولار أمريكي مقابل    1هو    حاليا

 تقلبات العملة. ل

 يتم انتخابه  ،رئيس الحكومةوهو  السلطة التنفيذية،  الرئيس  على نظام رئاس ي حيث يتولى    ،2010، المنقح في عام  1992ينص دستور جيبوتي لعام   .50

   5  لفترة رئاسية منبالاقتراع العام المباشر  
ً
المتعلق بتنقيح الدستور، ينفذ   AN/10/-ème L/92من القانون الدستوري رقم    40للمادة    سنوات. وفقا

التشريعية    تتألف.  ويديرها  الحكومة  أعمالرئيس الوزراء سياسة رئيس الجمهورية، وينسق    من  السلطة 
ُ
ت   سمى الجمعية الوطنيةجمعية واحدة 

المحكمة العليا، وهي  بالسلطة القضائية  تتمثل  في دستورية القوانين. من جانبها،    الحكميشرف المجلس الدستوري على عمل المؤسسات ويلعب دور  و 

   الدولةفي    سلطة قضائيةأعلى  
ُ
يتألف من محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحكمة    تراتبي نظام قضائي  جيبوتي لديها  .  2012نشئت في عام  أ

 ق القوانين في جميع أنحاء الإقليم. تطبيالتحقق من ويتولى الإدارية وديوان المحاسبة 

 
. الاتحاد الأفريقي هو منظمة قارية تهدف إلى تعزيز الوحدة والتضامن الأفريقيين، والدفاع عن  2002جيبوتي هي أحد الأعضاء المؤسسين للاتحاد الأفريقي، الذي تأسس في عام  الاتحاد الأفريقي: 2

 سيادة الدول الأفريقية وسلامة أراضيها، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة.
. الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية هي منظمة إقليمية  1986جيبوتي عضو في الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية منذ إنشائها في عام    الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية: 3

 تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية في القرن الأفريقي.
 تهدف إلى تعزيز التعاون والتضامن بين الدول العربية. متعددة الحكومات. جامعة الدول العربية هي منظمة 1977جيبوتي عضو في جامعة الدول العربية منذ عام  جامعة الدول العربية: 4
إلى تعزيز التعاون والتضامن بين الدول    متعددة الحكوماتالإسلامي هي منظمة    التعاون . منظمة  1978الإسلامي منذ عام    التعاون جيبوتي عضو في منظمة    منظمة التعاون الإسلامي: 5 تهدف 

 الإسلامية.
تهدف إلى تعزيز التعاون والتنمية في منطقة المحيط  متعددة الحكومات  هي منظمة    لجنة المحيط الهندي.  1986منذ عام    لجنة المحيط الهنديجيبوتي عضو في    (:IOCلجنة المحيط الهندي ) 6

 الهندي.
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51.  
ً
   يتبع القانون الجيبوتي تسلسلا

ً
، أسس 2010في عام    تنقيحهاو   1992في عام    اعتمادها  تم  للمعايير. يضع الدستور، وهو الوثيقة العليا التي   صارما

الأساسية.   والحقوق  الدولة  صوّ   تليهتنظيم  التي  عليها  القوانين  النوابت  تكون  و   مجلس  القوانين  ب  ةم  لز  مُ التي  ذلك  بعد  تأتي  الدستور.  احترام 

التي   المراسيم والأوامر،  قبلالتنظيمية، مثل  اعتمادها من  بها    يتم  يعترف  التي  الأعراف،  وتحتل  القوانين وتكميلها.  لتوضيح  التنفيذية،  السلطة 

 والآدابالدستور والقانون، شريطة أن تكون متوافقة مع النظام العام  
ً
   ، مكانا

ً
 خاصا

ً
 يلم    لوالقضائي، و   الاختصاص، فإن  . وأخيرا

ً
   كن مصدرا

ً
  رسميا

 ؤثر على قرارات المحاكم.  يللقانون، يمكن أن 

 المخاطر والمسائل مرتفعةمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

إلى الوثائق التي قدمتها جيبوتي،    هذا الجزء  جيبوتي. يستندخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في  لميلخص هذا الجزء من التقرير فهم فريق تقييم   .52

 ، والمناقشات مع السلطات المعنية والقطاع الخاص خلال الزيارة الميدانية.للعموموالوثائق المتاحة 

 تهديدات غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

الداخلية والخارجية   .53 المخاطر   تواجه جيبوتي مجموعة واسعة من 
ً
الأموال، ويرجع ذلك أساسا بغسل     المتعلقة 

ُ
الم الجرائم  رتكبة على إلى عائدات 

 هذه المخاطر    تتفاقمهذا و   أراضيها.
ً
 الأموال  إلى أن التهديدات السائدة هي اختلاس  يشير التقييم الوطني للمخاطر.  للدولةلموقع الاستراتيجي  ل  نظرا

المخاطر الوطنية، حيث تظل بعض    يةومع ذلك، لا تمثل هذه الجرائم بشكل كامل مشهد.  والاتجار بها  وحيازة المخدرات  والنصبوخيانة الأمانة  

إن  .  إحصاءات كافية  فيهاالأنشطة الإجرامية غير محددة أو غير مفهومة بشكل كافٍ، لا سيما في الحالات التي لم تُجر  فيها تحقيقات ولم تتوفر  

عتبر التهرب الجمركي والضريبي، ، وكذلك وتهريب المهاجرينتهديدات مثل الفساد والاتجار بالبشر ال
ُ
 . وشيكة و   قائمةمخاطر  في الوقت الراهنلا ت

القطاع الخاص   تم تحديدها بالأخص من قبللخطر غسل الأموال،    بشكل كبير جمهورية جيبوتي    تعرّضبالإضافة إلى ذلك، هناك عدة عوامل أخرى   .54

ي حصة كبيرة من الاقتصاد  والاكتناز  النقدي  التداول  وتشمل هذه العوامل أهمية  المالي وغير المالي.  
ّ
بالفرنك الجيبوتي والدولار الأمريكي، ممّا يغذ

سم  
ّ
تت بيئة  في  الرسمي  الماليبمستوى متدنّ من  غير   عن ذلك.  الشمول 

ً
تقوم  فضلا الصرافة،    البنوك،  بالعملات   بهدفومكاتب  تنظيم أوضاعها 

. تخضع هذه العمليات للرقابة الجمركية وتتطلب تقديم موافقة مسبقة من البنك المركزي الجيبوتيتستوجب  الأجنبية، بعمليات تصدير واستيراد  

 
ً
هذه ب   المرتبطةمن قانون الجمارك. ومع ذلك، لم يتم وضع مبادئ توجيهية واضحة لتقييم وتخفيف المخاطر    85لأحكام المادة    بيان جمركي، وفقا

 الأنواع من المعاملات.

   المحاور أحد أكثر    عندبين إفريقيا وآسيا )الشرق الأوسط(    من ناحية أخرى، إن موقع جيبوتي الاستراتيجي .55
ً
  الدولة ض  في العالم، يعرّ   البحرية ازدحاما

فهي  غير الشرعية إلى شبه الجزيرة العربية،    نقطة عبور رئيسية للهجرة جيبوتيباعتبار  لتحديات إضافية من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب. و 

 معرضّ 
ّ
، وفقا للمنظمة الدولية للهجرة، تم تسجيل  2021لعملياتهم غير المشروعة. في عام    المساراتالذين يستغلون هذه    المسهّلين لأنشطة    ة أيضا

إثيوبيا    79,181 الرئيس ي المستخدم هو الممر    لدواعٍ حالة دخول على الأراض ي الوطنية، معظمها من  اقتصادية ونحو شبه الجزيرة العربية. الممر 

 
ً
بُوكلقربه من اليمن، عبر  الشمالي للبلاد، نظرا

ُ
 هذه الهجرة دور جيبوتي كنقطة عبور إلى شبه الجزيرة العربية.  زبرِ تُ . أ

   لتهديد إرهابي متزايدجيبوتي    تتعرّض .56
ً
عن تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية وتنظيم الدولة   بسبب وجود حركة الشباب في الصومال، فضلا

التهديد الإرهابي في منطقة شرق أفريقيا. ويشكل قرب جيبوتي الجغرافي من الصومال واليمن عامل   تفاقم  في  يساهم هذا الوضعالإسلامية في اليمن.  

 خطر رئيسي
ً
التهديد الإرهابي.   في مأمن من، والذي أظهر أن جيبوتي ليست  2014، كما يتضح من التفجير الانتحاري الذي نفذته حركة الشباب عام  ا

 تشكل التدفقات المالية التي يمكن استخدامها لتمويل الأنشطة الإرهابية مصدر قلق متزايدكما  
ً
  المصادر  أن  إلى  نظرًا  سلطات الجيبوتية. لدى ال  ا

  الموجهة   الأموال  أن   تعتبر  الجيبوتية  السلطات  فإن   الصومال،  داخل  الأساس  في  توجد  الشباب  تنظيم  يستخدمها  التي   التمويل  وقنوات  الرئيسية

د  الإرهاب  لتمويل
ّ
عتبر  لا  ذلك،  على  وبناءً .  اختصاصها   نطاق  خارج  غالبًا  تُول

ُ
 جيبوتي   جمهورية  في  العاملة  الأموال  تحويل  وأنظمة  المصرفية  الخدمات  ت

  مباشر  باستغلال  تتعلق  عنها  مُبلغ  حالات  أو   ملموسة   مؤشرات   غياب  إلى  أساسًا   التحليلات  هذه  وتستند.  المحددة  التهديدات  لهذه  كبير   بشكل  معرضة

 .الإرهاب تمويل  لأغراض الجيبوتية المالية للمؤسسات
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تشكل ثغرات محتملة. على  ن هذا التقييم لا يأخذ بشكل كافٍ بعين الاعتبار بعض العوامل الهيكلية المرتبطة بالاقتصاد الجيبوتي، والتي قد  ا  كما   .57

عتماد  سبيل المثال، يؤدي انخفاض معدل الشمول المالي إلى تقييد وصول نسبة كبيرة من السكان إلى الخدمات المصرفية الرسمية، مما يزيد من الا 

ر بدائل جذابة لجماعات مثل تنظيم  على الاقتصاد غير الرسمي. ويتميز هذا الأخير بوجود معاملات غالبًا ما تكون غير مراقبة وغير منظمة، مما يوف

 .الشباب لتعبئة الأموال وتحويلها بسرية تامة

مما يمثل علاوة على ذلك، فإن الانتشار الواسع لأنظمة تحويل الأموال غير الرسمية، مثل الحوالة، غالبًا ما يخرج عن سيطرة السلطات التنظيمية،   .58

تها ثغرة أخرى تستوجب دراسة معمقة. لذلك، ورغم أن جيبوتي يمكن أن تستنتج أن مستوى التهديد المباشر المرتبط بتمويل الإرهاب في مؤسسا

ضروريًا لضمان تقييم أكثر    المالية الرسمية منخفض، فإن إجراء مراجعة تشمل الأبعاد الهيكلية لاقتصادها وتأثير الاقتصاد غير الرسمي سيكون 

 ودقة
ً
 .شمولا

، التي   (FRUD)7غير أن التحدي الأمني لا يقتصر على المنظمات الإرهابية الخارجية فحسب.  تشكل الجبهة المسلحة لاستعادة الوحدة والديمقراطية .59

عام   قانون  بموجب  إرهابي  كيان  بأنها  عام  2022وُصفت  في  المجموعة  هذه  تأسست   .
ً
كبيرا  

ً
داخليا  

ً
تهديدا الحكومة 1991،   ضد 

ً
تمردا وقادت   ،

ة  ، قتلت الجبهة المسلح2021. ومنذ ذلك الحين، وقعت هجمات قليلة. في يناير  2014شخص حتى عام    100الجيبوتية، مما تسبب في مقتل حوالي 

، هاجمت ثكنة عسكرية في غارابتسان، فقتلت سبعة جنود، وأصابت أربعة 2022لاستعادة الوحدة والديموقراطية أحد رجال الشرطة، وفي أكتوبر  

 .آخرين بجروح، واحتجزت ستة رهائن

ب .60 ل 
ّ
في الدول المجاورة، وآخر داخلي متمث تهديد إرهابي خارجي ناجم عن جماعات متطرفة متواجدة  بين  بالتالي عالقة    جبهةالتجد جيبوتي نفسها 

النظام المالي  . ويزيد كلا التهديدين من خطر تمويل الإرهاب، حيث تسعى الجماعات إلى استغلال الثغرات في  استعادة الوحدة والديمقراطية  المسلحة

 
ً
   لتمويل عملياتها. ويشكل ذلك تحديا

ً
 هذه المخاطر المتزايدة.ل  للتصدّي  لديها  والوقاية  الرقابةللسلطات الجيبوتية التي تحتاج إلى تعزيز تدابير    إضافيا

 نقاط الضعف في غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

كما تم تحديده  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  على  قدراتها الوطنية    تؤثر علىفي الموارد البشرية والمادية والمالية    أوجه قصور تواجه جيبوتي   .61

القصور    ههذ  تتمثلرئيسية مثل وحدة الاستخبارات المالية واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.    جهات  على مستوى وذلك    في التقييم الوطني للمخاطر

أو  في   الإشرافية  الأنشطة  وفعالية  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  مكافحة غسل  بقضايا  وتتبع الرقابيةمعرفة محدودة  التنظيمي،  الامتثال  ، ووظيفة 

   ،الأنشطة المشبوهة والإبلاغ عنها
ُ
  واللجوء إلى عزى إلى عدة عوامل، منها الطابع العابر للحدود لبعض المعاملات المالية، والاستخدام السائد للنقد،  وت

   دول وكلاء في  
ً
   تشملعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والمعاملات التي  بالم  غير ملتزمة تماما

ً
عالية المخاطر، ووجود جهات    دولا

 فاعلة غير رسمية في سوق الصرف اليدوي.

.  جوهريةوالإشراف غير الفعال القائم على المخاطر نقاط ضعف    التي لا يتم تنفيذها بالقدر الكافيفي القطاع المصرفي، تشكل التدابير الوقائية   .62

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتدريب الداخلي غير المتجانس  في مجال    لموظفي القطاع البنكي المعرفة المحدودةبأوجه القصور    تتمثل

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   في مجاللرقابة  على االمدربين    العاملين بشكل جيد مع المتطلبات الوطنية، والافتقار إلى    يتناسبالذي لا  

المالية،    اتمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومحدودية قدر   الرقابة على، وعدم كفاية  الجيبوتي  المركزي   البنكداخل   وحدة الاستخبارات 

بشكل جيد   لا تتناسبداخلية  استرشادية دلةأإجراءات و جود و ، بالإضافة على والثغرات في الهيكل الداخلي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 عنوالإبلاغ.    الرصدمع متطلبات  
ً
في  راجعة الخارجية  الم، كما أن عمليات  بنك وآخربين    بصورة كبيرةذلك، تختلف نظم المعلومات المصرفية    فضلا

 .معدومةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  مجال

 
انوني عضو في التحالف توضيح بشأن التمييز بين الجبهة المسلحة لاستعادة الوحدة والديموقراطية وحزب الجبهة لاستعادة الوحدة والديمقراطية، وهو حزب سياس ي قيرجى ال   7

عتبر الجبهة المسلحة لاستعادة الوحدة والديموقراطية جماعة إرهابية على الصعيد
ُ
، ت

ً
كر آنفا

ُ
 الوطني.  الحاكم في البلد. وكما ذ
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الذي  يشكل   .63 جيبوتي،  في  الرسمي  غير  يالاقتصاد  عام  %  32مثل  كان  في  الإجمالي  المحلي  الناتج  لا   والمستوى ،  20208من  الخدمات المتدني  نتشار 

   يتم تنفيذعوامل ضعف.    -  2023في عام    %34ارتفع إلى  من ثمّ  و   2007في عام    %7حوالي  مثل  كان يالذي    –المصرفية  
ً
، نسبة كبيرة من المعاملات نقدا

 ، مما يزيد من مخاطر غسل الأموال.ي قطاع العقار اللا سيما في 

 من مكافحة غسل  ، إن الحدود التي يسهل اختراقها وعدم كفاية الضوابط الجمركية  من ناحية أخرى  .64
ً
 على الجرائم الجمركية بدلا

ً
التي تركز أساسا

ل أوجه ضعف كبيرة أمام مخاطر غسل الأموال، بخاصةٍ في سياق إقليمي تنشط فيه الجماعات الجهادية/الإرهابية، مما يزيد من
ّ
  الأموال، تشك

 مخاطر تمويل الإرهاب. 

 المرتفعة المخاطر  المسائلوتحديد   على المستوى الوطنيتقييم المخاطر 

فبراير   .65 في  منه  الانتهاء  تم  الذي  الإرهاب  وتمويل  الأموال  لمخاطر غسل  الوطني  التقييم  أعدته   2022يُعد  والتي  جيبوتي  لجمهورية  نوعه  من  الأول 

 في يوليو  مستعينة  
ً
. عمل هذا التقييم 2022بالمساعدة الفنية من البنك الدولي. صادقت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على هذا التقييم رسميا

 على تحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديد التهديدات ونقاط الضعف
ً
عمل تركز    فرق لهذه الغاية، تم إنشاء ثماني    . وتحقيقا

 
ً
هذا التقييم الوطني للمخاطر    شاركت فيعن المخاطر المتعلقة بمنتجات الشمول المالي.    على التهديدات ومواطن الضعف القطاعية والشاملة، فضلا

  ،مختلف الجهات الفاعلة في القطاع العام
ً
 عن ممثلي القطاع الخاص. فضلا

إنفاذ القانون، مثل المعلومات المتعلقة بالجرائم الأصلية، وكذلك البيانات    مستمدة من سلطات   مصادر معلومات كمية )إحصاءاتتم استخدام   .66

 مصادر معلومات  الواردة من القطاع المالي وغير المالي، والاستبيانات، وما إلى ذلك( و 
ً
نوعية )آراء الخبراء، والاجتماعات والمقابلات مع مختلف أيضا

 منظمات دولية(.   المهنيين والمؤسسات، وتقارير

 الضعف من عنصرين: مستوى  يتكون تقييم .67

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  بالمختصة  يقيم هذا القسم التدابير والموارد التي وضعتها الحكومة والسلطات    تحليل القدرات الوطنية:  ▪

 المعمول بهاويمكن أن يشمل ذلك جوانب مثل التشريعات  
ً
عن جهود التنسيق    ، ونوعية المؤسسات المسؤولة عن تنظيم القوانين وإنفاذها، فضلا

 بين مختلف الوكالات والوزارات المعنية. 

لغسل    مرتفعةمخاطر    التي تمثل  المجالاتلتحديد    الدولةأهم القطاعات الاقتصادية في    في  هذا القسم  ينظر  تحليل نقاط الضعف القطاعية:  ▪

، ومستوى  المعمول بهاهذا التحليل الإطار التنظيمي الخاص بكل قطاع، وفعالية تدابير الرقابة    يتناولهاالأموال وتمويل الإرهاب. وتشمل العوامل التي  

  القطاعالجهات الفاعلة في  إلمام
ً
 استخدامها لأغراض غير مشروعة.  واحتمال المقدمةعن طبيعة المنتجات أو الخدمات  بهذه المسائل، فضلا

 عن .68
ً
 مكافحة  العلاقة بين مكافحة غسل الأموال و   يشمل التقييم الوطني للمخاطرذلك،    فضلا

ً
المالي في السياق    الشمول عن    تمويل الإرهاب، فضلا

 ب الخاص
ً
 .التي تم تحديدهاالمخاطر  لتخفيضتوصيات  التقييم الوطني للمخاطريقدّم ، جيبوتي. أخيرا

إلى    تهديداتتقييم    ينقسم .69 الأموال  الأصلية    محورينغسل  الجرائم  تقييم  على  أولا  يركز  فهو  تدرّ رئيسيين.  وحجمها    إجرامية   متحصلات  التي 

 وغسلها المتحصلاتهذه استثمار فيها  يتموالقطاعات التي 
ً
ز ثانيا

ّ
 على تقييم التهديدات العابرة للحدود.، ويرك

يق العمليةخلال هذه   .70 بين عامي    ملاحقة  15,215رب  ا، تم تسجيل ما  حكم إدانة،   1548  صدور   ، مع2020و  2016من قبل السلطات القضائية 

   إن   وخيانة الأمانة والاتجار بالمخدرات.  والنصبجرائم مثل السرقة  خاصة ب
ً
( والاحتيال  %66التي تمت إدانتها هي السرقة )  الجرائم الأكثر شيوعا

 هذه الجرائم إلى ثلاث فئات من مخاطر غسل الأموال: تنقسم(. %4( والاتجار بالمخدرات )%12.5( وخيانة الأمانة )13%)

 والاتجار بالمخدرات.  والنصبالاختلاس وخيانة الأمانة على جرائم " المخاطر المرتفعةفئة "تشتمل  ▪

"  في ▪ إلى  لمتوسطة  المخاطر افئة  بالبشر وإصدار شيكات  تمثل جرائم    ،المنخفضة"والمتوسطة  النقدية والاتجار   بلا رصيد السرقة وتزييف الأوراق 

 مخاطر متوسطة. 

 
 أحدث مسح أجراه المعهد الوطني للإحصاء في جيبوتي. 8
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 غسل الأموال. ل أقل أعمال الإرهاب والاتجار بالأسلحة النارية، مع مخاطرعلى " المنخفضة "المخاطر وهي فئة مل الفئة الأخيرةتتش ▪

القطاعي .71 التقييم  للمخاطر الذي    في  التقييم الوطني  بما  تناوله  القطاعات،  في مجموعة متنوعة من  النظر  المالية  و البنوك    يشمل، تم  المؤسسات 

والصرف  المساندة التحويل  مكاتب  ذلك  في  إصدار  اليدوي   )بما  وقطاع  الأصغر،  والتمويل  والمحامين،  العملات  (،  التأمين،  وقطاع  الإلكترونية، 

 كل قطاع من هذه القطاعات على النحو التالي:درجات التقييم المسندة إلى . تتلخص أندية القماروالمحاسبين، وكذلك 

أن  .72  الأكثر    هيالمساندة  المالية    والمؤسساتالبنوك    يتبيّن 
ً
 خطرا

ً
نظرا مختلفة.    ،  اقتصادية  بعناصر  الوثيقة  وروابطها  المقابللتعقيدها  ل  ،  في 

ّ
تشك

  مخاطرتظهر  شركات التأمين والمحاسبين والمحامين    أنشطة  مخاطر متوسطة، في حين أن  مصدري النقود الالكترونية شركات التمويل الأصغر و 

   منخفضة
ً
 نسبيا

ً
   أندية القمار  أنشطةنطوي  ت  ،. أخيرا

ً
حساسيتها للتقلبات في   تخضع لرقابة مستمرة بفعل  إذ درجة عالية من المخاطر،    على  أيضا

 . والتشريعاتالطلب 

73.  
ً
 تقييما

ً
أن المستوى العام لتهديد تمويل   والذي يُستنتج منهض جيبوتي لمخاطر تمويل الإرهاب،  تعرّ ستوى  لم  يتضمن التقييم الوطني للمخاطر أيضا

 منخفض"  يُعتبرالإرهاب  
ً
 الإرهاب وتمويله يُ   لمخاطر  مستوى التعرّض، في حين أن  إلى حد ما"  ا

ً
الخطر    تم تصنيف،  وبالتاليإلى حد ما".    عتبر "مرتفعا

 "متوسط". بمستوى جمهورية جيبوتي الذي تتعرّض له تمويل الإرهاب لالعام 

 بما يلي: حدّدها التقييم الوطني للمخاطر التي  في تمويل الإرهابترتبط عوامل الخطر الرئيسية  .74

حركة الشباب في الصومال، وكذلك تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية   لا سيما،  الجماعات الإرهابية في البلدان المجاورةوجود العديد من   ▪

 وتنظيم الدولة الإسلامية في اليمن.  

من إثيوبيا والصومال واليمن، وهي مناطق غير مستقرة تعاني من حروب أهلية ونزاعات   على مقربة  جيبوتيتقع  القرب الجغرافي من بؤر التوتر:   ▪

 مسلحة. وهذا القرب يعرّ 
ّ
 ضها للإرهاب وتمويله. ق اللاجئين والمهاجرين، مما يزيد من تعرّ ض جيبوتي لتدف

اقها:   ▪  اوغ  وغليلدا  ععلى الرغم من أن جيبوتي لديها نقاط تفتيش حدودية، مثل لويالحدود التي يسهل اختر
ً
عن نقطة تفتيش بحرية    لافي، فضلا

 أبوكفي  
ً
يمكن  وبالتالي،  .  الرقابةعن    للجهات المسؤولةالمتاحة  وارد  الموسائل و ال  في  نقصالبسبب    ، إلا أن هذه الحدود لا تزال سهلة الاختراق نسبيا

 . الشرعيالعبور غير  عليهم لتجاوز نقاط التفتيش هذه بسهولة، مما يسهّ  والمهرّبين للمهاجرين 

البطالة  الوضع الاجتماعي والاقتصادي:   ▪ إلى    بين يساهم ارتفاع معدل  بين    ممن  %65.1الشباب، الذي يصل     34و  15تتراوح أعمارهم 
ً
إلى  و   عاما

   24و  15تتراوح أعمارهم بين    ممن  86.2%
ً
 عاما

ً
ض لتمويل التعرّ   مستوى   من سكان جيبوتي، في زيادة  شريحة كبيرةيطال  عن الفقر الذي    ، فضلا

 أكثر  المحبطون الإرهاب. قد يكون الأفراد 
ً
 . لسداد احتياجاتهم تمويل الإرهاب،  يشملللانخراط في أنشطة غير مشروعة، بما  ميلا

على الرغم من أن التقييم الوطني جيبوتي خارجي بشكل أساس ي وينبع من المنطقة.  في أن التهديد الإرهابي    التقييم الوطني للمخاطر  بيّن وفي الختام،   .75

للمخاطر لم يحدد بشكل خاص المصادر الإجرامية الرئيسية لتمويل الإرهاب، فقد كشفت السلطات الجيبوتية عن بعض المصادر، خاصة بالنسبة 

 .للإرهاب "الداخلي"، بما يشمل ارتكاب جرائم أصلية مثل سرقة الماشية والابتزاز والنهب

 لا يترك السلطات  همتي قدّ ذال إن التقييم الوطني للمخاطر .76
ً
للشك في كثافة العمل الذي أدى إلى إعداد هذا التقرير، ويتفق فريق التقييم مع   مجالا

 
ً
على فهم السلطات الجيبوتية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب    العديد من استنتاجاته. ومع ذلك، من المرجح أن يؤثر عدد من العناصر سلبا

للمخاطر. على سبيل المثال، لا  الدولةفي   التدفقات  في  بالتفصيل    ينظر التقييم الوطني  التدفقات المتعلقة بالعديد من الأنشطة الإجرامية مثل: 

و  بالبشر  بالاتجار  المتعلقة  وتلك  بالفساد،  المتعلقة  والتجارية   بتهريب  المالية 
ً
بالجريمة   المهاجرين، فضلا المتعلقة  والتجارية  المالية  التدفقات  عن 

فيالعابرة للحدود. وبالمثل، لم      ينظر 
ً
في جيبوتي.    الأنشطة المتصلة بالاقتصاد غير الرسمي والسري، فضلا بالمنطقة الحرة  عن الأنشطة المتصلة 

بيانات محدو  إلى  التحليل  استند  ذلك،  إلى   وبالإضافة 
ً
)مثلا المشبوهةعدد    قلة   ،دة  المعاملات  يتعلق    تقارير  فيما  المالية(، ولا سيما  والتحقيقات 

التهديد    يذكر التقييم الوطني للمخاطرومن ناحية أخرى، لم .  بالقدر الكافي  الإرهاب  مخاطرعن  يتم بالتالي تمييزها  بمخاطر تمويل الإرهاب، التي لا  

 السلطات الجيبوتية.  المصنّفة جماعة إرهابية من قبل، بهة استعادة الوحدة والديمقراطيةالداخلي الذي تشكله ج



   

 

 م2024 نوفمبر – جيبوتيتقرير التقييم المتبادل لجمهورية 

 
 

21 

 
 2024@ مينافاتف  جيبوتيإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية 

 
 

 المخاطر المسائل المرتفعةتحديد 

 في تحليل التقرير:عكسها وتم  الميدانيةاهتمام خاص خلال الزيارة محط  الواردة أدناهالمواضيع  كانت  .77

إلىالمخدرات.  بالاتجار  المهاجرين و تهريب  بالبشر و الفساد والأنشطة الإجرامية الأخرى مثل الاتجار  فهم مخاطر   ▪ تنفيذ    تمت الإشارة  نهج مأهمية 

 
ّ
مواءمة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع    ضمان   ب. ويشمل ذلكمنسق قائم على المخاطر في سياق إقليمي متقل

 و المخاطر المحددة، 
ّ
 التنظيم. الذاتية هيئات الللسلطات المختصة و  التشغيليةساق السياسات القطاعية والأنشطة ات

المصرفي، الذي تهيمن عليه مجموعات مالية كبيرة ومترابطة للغاية والإشراف على المؤسسات المالية والأعمال    وبالأخص ،  الإشراف على النظام المالي ▪

 .ة الرقابة عليهاوالمهن غير المالية المحددة وفعالي

التركيز على فعالية السلطات القضائية في الملاحقات القضائية، وكذلك على فعالية   من خلال ،  الجريمة العابرة للحدود  متحصّلاتقمع غسل   ▪

 . الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةإنفاذ القانون و وعلى جهود التعاون الوطني والدولي التي تبذلها سلطات  الأصول تدابير استرداد 

   عندبسبب التهديد الإرهابي المتزايد والوجود المحتمل للجماعات الإرهابية    خطر تمويل الإرهاب ▪
ً
عن التهديد الداخلي الذي    المناطق الحدودية، فضلا

ة نظرناوالديمقراطية.  ستعادة الوحدةلا  المسلحة جبهةالتشكله 
ّ
 التمويل المستخدمة والتدابير التي اتخذتها السلطات. في أساليب بدق

 ب الإطار القانوني والمؤسس ي  ▪
ً
 .1373و 1267قراري مجلس الأمن لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة عملا

 ماستخدامه   احتماليةفي اقتصاد جيبوتي، مع تقييم    القطاع غير الرسمي والمعاملات النقدية ▪
ً
عن التدابير   ا في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا

 المضادة المعمول بها. 

 الأقلالمخاطر ذات نطاق المسائل تحديد 

  والمهن غير المالية المحددة، فقد حدد تحليل للبيانات المقدمة من السلطات    والأعمالعلى الرغم من محدودية المعلومات المتعلقة بالقطاع المالي   .78
ً
كلا

في الواقع، لا يوجد    مخاطر أقل لغسل الأموال وتمويل الإرهاب في جيبوتي.   يمثلون   على أنهمقطاع التأمين، وإلى حد ما، المحاسبين القانونيين  من  

 ، أثناء المقابلات،  المهنية  نقابتهمالمحاسبين القانونيين و   قطاع   أظهر  . من ناحية أخرى، الدولةتسويق لمنتجات التأمين على الحياة والرسملة في  
ً
  فهما

 جيدين
ً
  وإدراكا

ً
  لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعرضون لها. وفي هذا السياق، قدموا تحليلا

ً
  قطاعيا

ً
 .متينا

 عناصر ذات أهمية خاصة )الأهمية النسبية(

79.  
ُ
 كما ذ

ً
 ا  اقتصاد جيبوتي  يشهد ،  كر سابقا

ً
 كبيرا

ً
يُعتبر قطاع  .  2023مليار دولار أمريكي في عام    3.9الناتج المحلي الإجمالي ب    تم تقدير، حيث  زدهارا

 في التجارة الإقليمية والدولية. تشكل    منطقة  الأكبر فيالنقل الدافع وراء هذا النمو، حيث يلعب ميناء جيبوتي، وهو  
ً
 مركزيا

ً
القرن الأفريقي، دورا

 آخر، حيث تعمل جيبوتي كمركز للتجارة بين أوروبا وآسيا وأفريقيا. من ناحيتها، تشهد  
ً
 مهما

ً
، بما يشمل الخدمات  الخدمات  التجارة قطاعا

ً
أيضا

 .
ً
 هاما

ً
 المالية والخدمات المهنية والسياحة، نموا

80.  
ً
  تهدف جمهورية جيبوتي إلى أن تصبح مركزا

ً
  ماليا

ً
تطور المركز التجاري واللوجستي. شكلت البنوك التي تنتمي إلى مجموعات  مواكبةمن أجل  إقليميا

أكثر من   كبيرة  في عام    %86دولية  المالية  المؤسسات  العمومية لجميع  الميزانيات  إجمالي  بتمويل  .  2023من  البنوك  المشاريع تقوم  كبير من  جزء 

 
ً
الصغيرة، التي   وكبنإن الللأفراد.  نشاط الخدمات المصرفية مع الحفاظ على  ،التصديرو الاستيراد  عمليات عن تمويل الصناعية والتجارية، فضلا

  % 34بلغ معدل الشمول المالي هذا وقد . عمليات الاستيراد والتصديرفي التجارة المحلية وكذلك في تمويل  مترسخةتملكها عادة مجموعات إقليمية، 

 .2024في عام 

 (  13ثلاثة عشر )  2023بلغ عدد البنوك المرخصة العاملة في جيبوتي في عام   .81
ً
غالبية  إن  ( بنوك إسلامية.  3( بنوك تقليدية وثلاثة )10عشرة )  منها،  بنكا

   64تضم الشبكة المصرفية   هذه البنوك مملوكة بشكل عام للأجانب أو هي شركات تابعة لمجموعات مصرفية أوروبية وشرق أوسطية وأفريقية.
ً
  فرعا

 منتشر 
ً
 في جميع أنحاء البلاد.  ا

من الناتج المحلي الإجمالي. يمثل القطاع    %89  أي ما يعادل،  فرنك جيبوتيمليون    637,379  2023بلغ إجمالي أصول البنوك العاملة في جيبوتي في عام   .82

في حين    %98المصرفي   المالي الرسمي،  في القطاع  المالي   %2  يمثل  القطاع المالي غير المصرفي  أنمن إجمالي الأصول  في القطاع  من إجمالي الأصول 

، بحسب  )باستثناء مؤسسات التمويل الأصغر(  188,654  نحو  2023في عام    ةمصرفي  اتالبالغين الذين لديهم حسابالأشخاص  الرسمي. بلغ عدد  
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، مقارنة %34  2023في عام    بلغ  معدل الشمول المالي  أن إلى الخدمات المالية، في حين    إمكانية الوصول البنك المركزي الجيبوتي حول    دراسة أجراها

 جهود جيبوتي للحد من الاعتماد على النقد. منها، عدة أسبابفي معدل الشمول المالي إلى  الارتفاع عزى يُ . و 2018في عام  %28ب 

 جيبوتي  المركزي ال  البنك. عدد المؤسسات المالية الخاضعة لإشراف 1.1الجدول 

 2023 أنواع وأسماء المنشآت الملزمة العاملة

 10 . البنوك التقليدية 1

 3 . البنوك الإسلامية 2

 3 . المؤسسات المالية المتخصصة 3

 4 . مؤسسات التمويل الأصغر4

 19 )مكاتب التحويل والصرف( المؤسسات المالية المساندة. 5

 2 الإلكترونية  النقود. مصدرو 6

 41 جموعالم

 

تلعب   .83 جيبوتي،  في جمهورية  والديمغرافي  الاقتصادي  الوضع  إلى     الشركاتبالنظر 
ً
دورا    المالية 

ً
الدولية،    حركة في    رئيسيا النقد والأموال  تداول  في 

 الفرنك الجيبوتيثابت بين    سعر الصرفإلى أن  في هذا السياق  والدولار الأمريكي في الاقتصاد الرسمي وغير الرسمي. تجدر الإشارة    بالفرنك الجيبوتي

 والدولار الأمريكي.

 أساس ي للحفاظ على الروابط المالية مع المغتربين الجيبوتيين في الخارج.  شركات تحويل الأموال، فإن دور  بنشاط التدفقات الماليةفيما يتعلق  .84

85.  
ً
 نقود الهاتف المحمول  إصدار النقود الإلكترونية في شكل    يشهد،  أخيرا

ً
 كبيرا

ً
   تطورا

ً
  اللجوء إلى الواسع للهواتف المحمولة، مما يسهل    للانتشار  نظرا

 طريقة الدفع هذه.

 لا يوجد في جيبوتي سوق مالي وبورصة لتداول الأدوات المالية.  .86

 العناصر الهيكلية  

87.  
ً
بعض   يخلق، على الرغم من أن المنطقة قد تواجه تحديات أمنية. ومع ذلك، فإن الوضع على الحدود البرية لجيبوتي  جمهورية جيبوتي مستقرة نسبيا

ل تهريب  تعقيد عمليات المراقبة، ويمكن أن تسهّ   فيالمعالم الجغرافية الصعبة، التي تتميز بمناطق صحراوية وجبلية،    هذا وتسهمالتحديات الأمنية.  

 
ً
 عن نقل الأموال النقدية عبر الحدود.  السلع والاتجار بالبشر وتدفقات الهجرة الكبيرة، فضلا

ل .88
ّ
ل  إنهحيث  ،  ميزة بالغة الأهمية موقع جيبوتي الجغرافي الاستراتيجي    يشك

ّ
   يشك

ً
  الشراكات الأمنية البسيطة  تتعدّىللتحالفات الدولية التي    أساسا

المضيق الذي يربط البحر الأحمر   بمراقبة  الدولةأهمية جيوستراتيجية ذات جانبين. من ناحية، تسمح    افله منطقة مرغوبة للغاية،  جيبوتي    وبما أن

لتومن ناحية أخرى،  هامة، بخليج عدن، الذي يستضيف حركة مرور بحرية عالمية
ّ
 نقطة استراتيجية أساسية للمراقبة والتدخل في المنطقة.  شك

  ودولةلدى جيبوتي الأسس الهيكلية اللازمة لإنشاء نظام فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بفضل التزامها السياس ي والمؤسس ي،  تتوافر  .89

 اعتمادما تم  من الالتزام السياس ي. وينعكس ذلك في  العاليستوى  المالقانون، و 
ً
بهدف معالجة بعض الثغرات الحرجة،    ومراسيم، من قوانين    ه مؤخرا

 المالية المستهدفة. العقوباتلربح ونظام ل غير الهادفةبما في ذلك تلك المتعلقة بالمنظمات 

لك اللجنة  بالإضافة إلى ذلك، عززت جيبوتي علاقاتها الثنائية مع جميع السلطات الرئيسية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذ  .90

 . على الصعيد الداخليالوطنية لمكافحة الإرهاب، التي تضطلع بدور مركزي في الإشراف على التعاون والتنسيق 
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 أخرى  عناصر سياقية

المالي   في جيبوتي، تم إجراء سلسلة من التغييرات لتعزيز نظام مكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، لا سيما فيما يتعلق بسياسة الشمول  .91

التقدم   على  تحليل مؤشرات الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها،الجهات المعنية و مختلف    المبذولة من جانب  جهودال  تدلّ وإطارها القانوني.  

 في مجال الشمول المالي. الذي تم تحقيقه

  13إلى  2005في عام  بنكين من  2006في عام  يزداد  عدد المؤسسات الائتمانية بدأ .92
ً
فروع في عام   8. ارتفع عدد فروع البنوك بمقدار 2023في عام  بنكا

   64مقارنة ب    2005
ً
   ،2023في عام    فرعا

ً
   مسجلا

ً
   نموا

ً
. خلال الفترة نفسها، ارتفع عدد أجهزة الصراف الدولةفي جميع أنحاء    %800بنسبة    ضخما

  % 32المعدل العام لاستخدام الخدمات المصرفية بنحو    تم تقدير. وبالفعل،  2023في عام    148إلى    2005أجهزة في عام    4الآلي المتاحة للعملاء من  

لنفس الفترة. وفي هذا السياق، اعتمدت جيبوتي الاستراتيجية    %34بمعناه الأوسع    ةالمصرفيالخدمات    نشاط، في حين بلغ معدل  2020في عام  

 الشمول المالي وتحقيق أهدافها بطريقة منسقة. عملية ، من أجل تسريع2026-2021الوطنية للشمول المالي للفترة 

. تتلقى اللجنة شكاوى من أشخاص طبيعيين  2013منع الفساد ومكافحته، أنشأت جمهورية جيبوتي اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد في عام    في إطار .93

 حال إليها.  ستخدم المعلومات والتحقيقات بشأن البلاغات والشكاوى المتعلقة بالاشتباه في الفساد التي ت  وت أو اعتباريين تتعلق بأفعال فساد

 2018في عام   .94
ّ
 ل  ، انضمت جمهورية جيبوتي إلى مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مما يشك

ً
 دليلا

ً
التزام  على  آخر    فعليا

 بتحسين حوكمتها.  الدولة

 استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

95.  
ً
"الاستراتيجية الوطنية    بعنوان الوثيقة    بموجباستراتيجيتها الوطنية الأولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   حددت جمهورية جيبوتي مؤخرا

  نظام تحسين    لا سيماالاستراتيجية الضوء على العديد من الأهداف الرئيسية،    هذه  ". تسلط2025-2024لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

 
ً
 جموعة العمل المالي.لم الأربعين  توصياتالعن الالتزام بإنشاء نظام قانوني وتشغيلي يتماش ى مع  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فضلا

جيبوتي،   .96 جمهورية  عملهاتعتزم  تأطير  ثلاثة  في سبيل  على  التركيز  إنشاء    محاور ،  هي:  وتحقيق    مؤسس ي   تنظيمرئيسية  القانوني    الالتزاممناسب، 

 لديها. الشامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب النظامالقانونية، والتحسين المستمر لفعالية  لترسانتهاوالتنظيمي الكامل 

 الإطار المؤسس ي

يلي الإدارات والوكالات .97 الرئيسية المسؤولة عن وضع سياسات واستراتيجيات مكافحة غسل الأموال وتمويل    والهيئات   فيما  والسلطات الحكومية 

 الإرهاب والإشراف عليها ومراقبتها وتنفيذها في جمهورية جيبوتي: 

 التنسيق والتوجيه 

واتخاذ التدابير اللازمة لمكافحة التهديدات    مجموعة العمل الماليمسؤولة عن صياغة مقترحات لتنفيذ توصيات    اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب ▪

، تم استبدال هذه اللجنة بلجنة التنسيق الوطنية  2024مارس    7المؤرخ    106  رقمالقانون    صدور   منذالإرهابية، بما في ذلك مكافحة تمويل الإرهاب.  

ح،لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار 
ّ
 . بوضوح أكبر  هاديمهامها وتحد وتم تعزيزيرأسها رئيس الوزراء،  التسل

حلمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار    الفنيةاللجنة    من مهام ▪
ّ
تنفيذ تدابير   وبالأخص،  اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهابدعم    التسل

   مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في النظام القانوني المحلي.
ً
(، ومدير الخزانة والمحاسبة العامة، تتألف من مدير التشريع بوزارة العدل )رئيسا

التابعة  ةومدير  المالية  الوطنية، ومدير وحدة الاستخبارات  للشرطة  العامة  المديرية  الخارجية، ونائب مدير  بوزارة  القانونية والقنصلية    الشؤون 

 منوأصبح تشكيلتهاتم تعزيز  ممثل عن مديرية الأمن الوطني وممثل عن خفر السواحل.و ، للبنك المركزي الجيبوتي
ً
  النيابة العامة  ت تضم الآن كلا

 والمديرية العامة للجمارك ولجنة مكافحة الفساد.
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اللجنة مسؤولة عن: وضع وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته؛    :اللجنة الوطنية المستقلة للوقاية من الفساد ومحاربته ▪

ستخدم المعلومات والتحقيقات بشأن البلاغات والشكاوى المتعلقة تالمتعلقة بأفعال الفساد.    ةتلقي الشكاوى من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباري

 حال إليها.بالاشتباه في الفساد التي تُ 

   وحدة ▪
 
  طابعهي وحدة استخبارات مالية مستقلة ذات  عيدت تسميتها مؤخرا بالوكالة الوطنية للاستخبارات المالية،  الاستخبارات المالية، التي أ

)لجنة التنسيق    التسلحللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار  تتبع  إداري، تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال المالي.  

تتلقى   المالية  الوطنية(.  للاستخبارات  الوطنية  المشبوهة  الوكالة  المعاملات  بتحليلهاتقارير  إلى  ،  وتقوم  التقارير وجميع  بالإضافة  من  أخرى  أنواع 

   ، وذلك الجهات الملزمة بالإبلاغ تمويل الإرهاب التي تحيلها إليها  بو   المرتبطةالمعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم  
ً
للقوانين المعمول بها بشأن    وفقا

طلبات التي تحيلها السلطات الإشرافية،  منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، تتلقى هذه الوكالة وتحلل المعلومات وال

 إنفاذ القانون وإدارات الدولة، والسلطات القضائية وسلطات  
ً
عن وحدات الاستخبارات المالية، التي تؤدي وظائف مماثلة لتلك التي تقوم    ، فضلا

المذكورةبها   يرأس  الوكالة  المتبادل.  التعاون  إطار  في  اقتراح لجنة  وجب  مب  تتم تسميته عام  ر  مدي  الوكالة ،  بناء على  الجمهورية  رئيس  مرسوم من 

 بنفس الشروط. تتم تسميتهالتنسيق الوطنية، ويساعده نائب للمدير العام 

 تأسس مؤسسة عامة ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي.  هو    جيبوتي للملكية الصناعية والتجارية: الكتب  الم ▪

تحسين مناخ الأعمال،  ي سبيل  ف  جيبوتي للملكية الصناعية. الكتب  الم  تأسيس  بشأن   2009أبريل    19المؤرخ    AN/08/6 L/49بموجب القانون رقم  

المكتب في عام   بدء مهامالأعمال التجارية جذابة وبسيطة للمشغلين الاقتصاديين والمستثمرين. في الواقع، منذ    عملية إنشاءجعل  يعمل المكتب على  

   .، تم تبسيط إجراءات إنشاء الأعمال التجارية بشكل كبير2012
 شراف لإ ا

، الذي يشرف على معظم القطاع المالي، الجيبوتي  المركزي   البنكينقسم القطاع المالي إلى مجموعتين من المؤسسات: المؤسسات الخاضعة لرقابة   .98

 والمديرية الفرعية للتأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، التي تشرف على قطاع التأمين.  

بنوك إسلامية.    3وبنوك تقليدية    10  منهامؤسسة مالية،    41على    التي تتولى الإشرافهو السلطة    البنك المركزي الجيبوتي:  البنك المركزي الجيبوتي ▪

تقوم البنوك بتمويل جزء  من إجمالي الميزانيات العمومية لجميع المؤسسات المالية.    %86تمثل البنوك التي تنتمي إلى مجموعات دولية كبيرة أكثر من  

 كبير  
ً
والتجارية، فضلا الصناعية  المشاريع  تمويل    من  الحفاظ على  و الاستيراد  عمليات  عن  مع  للأفراد التصدير،  الخدمات المصرفية  إن  .  نشاط 

 في التجارة المحلية وكذلك في تمويل عمليات الاستيراد والتصدير.  مترسخةالنبوك الصغيرة، التي تملكها عادة مجموعات إقليمية، 

 تصدر الموافقات لممارسة أعمال التأمين. التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية التي للتأمين الفرعية  المديرية ▪
 يتم الإشراف على بعض القطاعات غير المالية على وجه الخصوص من خلال: .99

التراخيص لفتح  الموزارة الداخلية   ▪ مكافحة مسيّري أندية القمار )الكازينوهات( بمتطلبات    التزاموتضمن مراقبة    أندية القمارسؤولة عن إصدار 

  .غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  القطاع بمتطلبات التزام كسلطة للإشراف والرقابة علىالتي تم تعيينها  الموثقينغرفة  ▪

 . ونقابة المحامين  المحاسبين القانونييننقابة  :التنظيم التاليةالذاتية هيئات الوالمحاسبيين من قبل  المحامين  مهنة يتم تنظيم ▪

 ،  هيئة المناطق الحرة ▪
ً
هذه الشركات  يتم تسجيل.  AN/05 5/103للقانون   التي تمارس سلطة إشرافية على الشركات العاملة في المناطق الحرة، وفقا

في سجل المنطقة    والمقدمةمن القانون المذكور. يتم تحديد المعلومات المطلوبة    6المادة    كما تم التنصيص عليه فيالحرة،    المنطقة في سجل شركات  

 . هيئة المناطق الحرةاللوائح الصادرة عن  بموجبالحرة 

 . والصناديق الاستئمانية وزارة التجارة مسؤولة عن الإشراف والرقابة على مقدمي خدمات الشركات  ▪
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 والملاحقات  اتالتحقيق

 قادرة على التحقيق في الجرائم الجنائية عدة سلطات في جمهورية جيبوتي  يوجد .100
ً
 : ، هيوملاحقتها قضائيا

لمحاكم المختصة  ل  تخضعلا توجد محكمة متخصصة في الجرائم المالية، ولكن الأحكام الخاصة بهذه الجرائم  :  لجمهوريةل  مكتب الادعاء العام  ▪

جيبوتي، المدعي   قصر العدل فيالعام، الموجود في    الادعاء مكتب    يديرومحكمة الاستئناف وديوان المحاسبة.    الجنح المسائل الجنائية، وهي محكمة  ب

  الادعاء رئيس مكتب    يكون وكيل الجمهورية .  مدعون عامون بدلاءلدى المحكمة العليا ومحكمة الاستئناف. يساعده    الادعاء العامالعام الذي يمثل  

نيابة عنه    الاستدعاءوامره ويكونون مسؤولين عن  لأ   يخضعون بدلاء    7. يساعده  وإشرافه  العام  المدعيسلطة  ويخضع لالعام للمحكمة الابتدائية،  

   إلى
ً
رر الإجراءات  الشكاوى والبلاغات ويق  وكيل الجمهوريةئية، يتلقى  زاالج  أصول المحاكماتمن قانون    37للمادة    جلسات المحكمة الابتدائية. ووفقا

أو    شرعيةعين على أي سلطة  . يتعليهاالشكوى برفض الدعوى وكذلك الضحية، عندما يتم التعرف    مقدّمالواجب اتخاذها بشأنها. يقوم بإخطار  

جميع المعلومات  ب وتزويدهدون إبطاء    إبلاغ وكيل الجمهورية عنها، بجريمة أو جنحة، لمهامهأي موظف عمومي أو موظف مدني يعلم، أثناء ممارسته 

 القانون صراحة.  ينصّ عليهاعن مراعاة السرية المهنية في الحالات التي  المترتّبةغير تلك لا توجد أي استثناءات . ذات الصلة والوثائقوالتقارير 

العامة للتوثيق والخدمات الأمنية   ▪ الذي يعدل بعض    AN/12/6 L/192القانون رقم    صدور   بصلاحيات الشرطة القضائية منذتتمتع المديرية 

 ز الج  المحاكمات  أصول   أحكام قانون 
ً
القانون وجمع الأدلة والبحث   مخالفات  توثيق، تتولى الشرطة القضائية  القانون هذا  من    13للمادة    ائية. وفقا

 متثل لطلباتها. تمحاكم التحقيق و  أوامرنفذ ت اعند فتح تحقيق، فإنه عن الجناة إلى حين فتح التحقيق.

   عنى يُ عسكري،    طابعقوة أمنية ذات  بصفته  ،  الدرك الوطني  ▪
ً
مسؤولياته حماية المواطنين    منمكافحة غسل الأموال والإرهاب وتمويل الإرهاب.  ب  أيضا

   والبنى التحتيةوالممتلكات  
ً
  الأراض ي الوطنية   علىعن منع الأنشطة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب    من التهديدات الإرهابية والإجرامية، فضلا

 . يعمل الدرك الوطني بشكل وثيق مع الوكالات الأمنية الأخرى والشركاء الوطنيين والدوليين لضمان أمن جيبوتي واستقرارها. وكشفها وردعها

فرقة   ▪ الخاصة  تتولى  والشؤون  الجنائي  الوطنية(البحث  المعقدة    )الشرطة  الجرائم  في  معمقة  تحقيقات  إجراء  الخاصة    والشؤون مسؤولية 

، مثل الإرهاب وإحالتهم إلى القضاءالأساسية في تحديد هوية مرتكبي الجرائم الخطيرة واعتقالهم    اوالأنشطة الإجرامية المنظمة. تتمثل مسؤوليته

   مهامها  منوالجرائم الإلكترونية والاتجار بالمخدرات والفساد وغسل الأموال وغيرها من الجرائم الكبرى.  
ً
  جمع الأدلة والاستجواب والمراقبة، فضلا

 عن التنسيق مع الأجهزة الأمنية الأخرى والتعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة الجريمة العابرة للحدود. بالإضافة إلى ذلك، تلعب دور 
ً
   ا

ً
في   حاسما

 خلال إجراء عمليات مستهدفة لمنع الجرائم وحلها.النظام العام حماية المواطنين والحفاظ على 

عنى   الوطنية(،، وحدة مكافحة تهريب المهاجرين )الشرطة  فرقة مكافحة المخدرات ▪
ُ
المهاجرين في  تهريب  بالمخدرات و   المشروعمكافحة الاتجار غير  ب  ت

والتحقيق فيها وتفكيكها، بالتعاون مع وكالات الأمن الوطنية والدولية    الدولةفي تحديد شبكات الاتجار العاملة في جميع أنحاء    مهامها المنطقة. تتمثل  

لتوت   يةواستخبارات  رقابيةعمليات  تنفّذ  الأخرى.  
ّ
. بالإضافة  الذين وقعوا ضحية الإتجارومصادرة المخدرات وإنقاذ المهاجرين    المهربين لاعتراض    دخ

الوعي بمخاطر تهريب المخدرات والمهاجرين، وتعمل على تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الأشكال من الجريمة    رفعإلى ذلك، تعمل على  

 عبر الوطنية. 

عنى والنقل،    اتشراف وزارة التجهيز لإ   مباشرة  تخضعمدني    طابعهو مؤسسة مستقلة ذات  خفر السواحل،   ▪
ُ
، ومنع  للدولةحماية الحدود البحرية  ب  وت

البحر،   في  والإرهابية  الإجرامية  يشو الأنشطة  الخالصة.  الاقتصادية  والمناطق  الإقليمية  المياه  في  البحري  الأمن  دورهتضمان   الرقابة  على  امل 

نشاط في  والدوريات والاستجابة للتهديدات أو الحوادث، بالتعاون الوثيق مع وكالات الأمن الوطنية والدولية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تشارك ب

 التي تنشططنية الاتجار بالمخدرات والتهريب والاتجار بالبشر وغير ذلك من أشكال الجريمة المنظمة عبر الو  لا سيما مكافحة الاتجار غير المشروع، 

 في البحر.
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الرئيسية في تنسيق الجهود الوطنية لمكافحة   مهامهالوزارة الداخلية. تتمثل    ةتابع  جهةهي  الشعبة الوطنية لمكافحة الإرهاب )الشرطة الوطنية(،   ▪

لتهديدات الإرهابية على الأراض ي الجيبوتية. تعمل هذه الشعبة بشكل وثيق مع وكالات الأمن الوطنية والدولية الأخرى لتحديد  ل  التصديالإرهاب و 

 الأنشطة الإرهابية ورصدها ومنعها. 

فةوحدة متخصصة    يالشرطة الوطنية، ه  اتقو التابعة ل،  ةوالمالي  ةالاقتصادي  الفرقة  ▪
ّ
. تتمثل الدولةمكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في  ب  مكل

 خرى. مهمتها الرئيسية في التحقيق في الجرائم المتعلقة بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال والفساد والاحتيال المالي والجرائم الاقتصادية الأ 

الرئيسية هي حماية الأراض ي   المديرية العامة للجمارك والرسوم غير المباشرة:  ▪ الميزانية في جمهورية جيبوتي وإحدى مهامها  تخضع لإشراف وزارة 

كي ومكافحة  )الحدود البرية والبحرية والجوية ...( حماية المواطنين ومكافحة الاحتيال، أي الاتجار بالمخدرات والتزوير والاحتيال الضريبي والجمر 

 غسل الأموال. 

 والمهن غير المالية المحددة والأعمالالمؤسسات المالية 

   والأعمالالمؤسسات المالية    عيف فريق التقييم قطاصنّ  .101
ً
ا النسبية في جيبوتي، مع الأخذ في الاعتبار الأهمية  ملأهميته  والمهن غير المالية المحددة وفقا

م هذا التصنيف لدعم استنتاجاته، مع إعطاء وزن أكبر  ااستخدتم  ا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  متعرضه مستوى  ا و مالنسبية لكل منه

 ل ا تجاهمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   نظام طبيقتفي للجوانب الإيجابية والسلبية 
ُ
عتبر مهمة للغاية مقارنة بالقطاعات ذات قطاعات التي ت

المتعلق بالنتيجة المباشرة الثالثة    السادسبوجه خاص في الفصل    تبرزهذه المنهجية في جميع أجزاء التقرير، ولكنها  تم تطبيق  الأهمية المنخفضة.  

 وفي الفصل الخامس المتعلق بالنتيجة المباشرة الرابعة. 

الوقائية  حصل  على هذا الأساس،   .102 التدابير  نسبي كبيرتنفيذ  الصرافة  للبنوك على وزن  ومكاتب  البنوك الإسلامية  في ذلك  بما  تحويل ،   وشركات 

النقود الإلكترونية   العقارات الخاصة، وكذلك  والموثقين الأموال ومصدري  ل   الأمر  ومطوري  الثمينة والأحجار الكريمة.  بالنسبة    أما تجار المعادن 

 مؤسسات التمويل  
ً
خدمات الشركات والصناديق الاستئمانية    والكازينوهات ومقدم  حصلت، في حين  الأصغر، فقد حصلت على وزن مرتفع نسبيا

 على وزن متوسط  خدمات الأصول الافتراضية  ون ومقدمو والمحام
ً
 المحاسبين وشركات التأمين  م إعطاء ، ت. وأخيرا

ً
 منخفض وزنا

ً
 إلى حد ما.  ا

 . المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة 1.2الجدول 

في    الجهات  عدد 

   2023عام 

  / القائمة   / العمومية  الميزانية 

 )دولار أمريكي(   2023الإصدار 

التسجيل  /الترخيص  جهات

 والرقابة 

  فرض  سلطات

 العقوبات

 المؤسسات المالية

المركزي  البنك   البنك المركزي الجيبوتي مليون دولار 3,541    13 مؤسسات الائتمان

 الجيبوتي

المركزي   البنك المركزي الجيبوتي غير متوفر     19  المؤسسات المالية المساندة البنك 

 الجيبوتي

المركزي   البنك المركزي الجيبوتي غير متوفر   4  مؤسسات التمويل الأصغر البنك 

 الجيبوتي

المركزي   الجيبوتيالبنك المركزي  غير متوفر   2  مصدرو النقود الإلكترونية  البنك 

 الجيبوتي

العمومية:   4  قطاع التأمين مليون    64.7الميزانية 

 دولار أمريكي

 مليون دولار 26الإيرادات: 

الاقتصاد   الاقتصاد والتخطيط  إدارة وزارة 

 والمالية 

 الأعمال والمهن غير المالية المحددة 

 وزارة الداخلية  حكومة ال غير متوفر  1 الكازينوهات 
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  نقابة المحامين  الحكومة/نقابة المحامين  غير متوفر  40 المحامون 

  حكومةال غير متوفر  22 ن و الموثق

الثقة  خدمات  مقدمو 

 والشركة 

 غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر 

في    مليون دولار 3.93حوالي  16   القانونيون المحاسبون  القانونيين  المحاسبين  نقابة 

 جيبوتي 

نقابة المحاسبين  

في   القانونيين 

 جيبوتي 

الفاعلة سوق    الجهات  في 

 العقارات 

جهة   18  منها)  20

  2فاعلة خاصة و

الجهات  من 

 الفاعلة العامة(

  المدن والتخطيط العمرانيوزارة   

 والإسكان 

المدن  وزارة  

والتخطيط  

العمراني 

 والإسكان 

المعادن   الثمينة  تجار 

 والأحجار الكريمة

 غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر  غير متوفر 

 

 : مرتفعةأهمية 

   المؤسسات الائتمانية:  .103
ُ
أو الالتزامات    ات، ومنح الائتمانالعمومعمليات مصرفية مثل تلقي الأموال من    تنفذ  التي   ةف بأنها الأشخاص الاعتباريعر  ت

 أو إدارتها  عن طريق التوقيع وتوفير وسائل الدفع
ً
معاملات يدوية للصرف الأجنبي؛ تحويل الأموال إلى الخارج؛   تنفذأن    . يجوز لهذه المؤسسات أيضا

عمليات في الذهب والمعادن الثمينة والعملات إجراء  ؛  تأجير صناديق حديديةنقل الأموال النقدية داخل جمهورية جيبوتي أو بينها وبين الخارج؛  

المالية وأي منتج مالي والاكتتاب فيها وشرائها وإدارتها وحفظها إيداع الأوراق  به  المعدنية؛  اللوائح    بقدر ما تسمح   التي تنظمها؛ تقديمالقوانين أو 

 والهندسة المالية.  الأموالأو  الممتلكاتالمشورة والمساعدة في إدارة 

الحصول على موافقة البنك    يتعين عليهمبشكل حصري أو مشترك.    تحويل الأموالاليدوي و/أو    الصرفأنشطة    تمارس  : المساندةالمؤسسات المالية   .104

 
ً
 تعليمات البنك المركزي الجيبوتي. لو  AN/11/6th L/119للقانون رقم  المركزي وفقا

اللغة  ناطقين ب  3إلى    2  منهم،  هذا النشاط  موثقكسلطة للإشراف والرقابة على المهنة. يمارس حوالي عشرين    الموثقين غرفة    تكليفتم    : الموثقون  .105

   لتعزيز كوادرهامع قضايا قانون الأحوال الشخصية. تخطط المهنة    بالتحديدالعربية يتعاملون  
ً
نمو القطاع العقاري وإنشاء شركات في المنطقة  ل  نظرا

 الحرة.

 غير موجودة في جمهورية جيبوتي.    الوكلاء العقاريين مهنة  إن    في سوق العقارات:   الجهات الفاعلة .106
ً
تنفيذ المعاملات العقارية   يتولى الموثقون عموما

ذات سوق التطوير العقاري إلى فئتين: يتكون القطاع العام من هيكلين    نقسمتبالإضافة إلى ذلك،    بشراء وبيع العقاراتوجميع الأعمال المتعلقة  

من مطوري العقارات الذين يقومون بتسويق فيتكون  القطاع الخاص  ، أما  المدن والتخطيط العمراني والإسكان تحت إشراف وزارة  طابع اجتماعي  

 المدني والعمران  المدن التابعة لوزارة  الإسكان الأراض ي والعمران  تنميةمديرية  المطورين العقاريين  تشرف علىبرامج الإسكان أو المنازل الخاصة بهم.  

 . والأسكان 

الفنية إلى وزارة    والتحفالإشراف والرقابة على تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة  توكيل مهام  تم    تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة:  .107

 .  2024مارس  7المؤرخ  106الطاقة المكلفة بالموارد الطبيعية بموجب القانون رقم  

  مرتفعةأهمية 
ً
 نسبيا

https://srf.dj/les-auxiliaires-financiers/#_ftn3
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  ومؤسسة واحدة للتمويل الأصغر  والائتمان   للادخاريشمل قطاع التمويل الأصغر في جيبوتي ثلاثة صناديق شعبية    مؤسسات التمويل الأصغر: .108

حيث تلعب العلاقات الشخصية   بناء شبكات تواصلثقافة    على  ترتكزمؤسسات مالية تقليدية.  ك  أكثر منها. تعمل هذه الكيانات كتعاونيات  الإسلامي

 فيما 
ً
  بين الأعضاء دورا

ً
 . البسيطةفي منح الائتمانات  حاسما

 

 متوسطة:  أهمية

عتبر  الكازينوهات: .109
ُ
النزاهة    يعتمد فحصالشرطة.    خضوعها لمراقبة أركان وتضمن    أندية القمار  لفتح وزارة الداخلية مسؤولة عن إصدار تصاريح    ت

 .   التصاريحهذه منح الإجراءات الخاصة بلمديرين والمساهمين على بالنسبة ل والملاءمة

تقديم طلب إلى وزير العدل، عن طريق  مهنة المحاماة    تتم مزاولة  .تمارس مهام الإشراف والرقابة على المهنة جيبوتي نقابة محامين    لدى  المحامون:  .110

رأي مبرّر من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، صدور  الذي يُحيل الملف إلى أمانة سر الحكومة بعد إجراء تحقيق بناء على طلب الادعاء العام، وبعد  

 مجلس الوزراء.  صادر عنمرسوم موجب ب الإجازةمنح تُ و  والمدعي العام لدى هذه المحكمة، ورئيس نقابة المحامين 

الافتراضية:  .111 الجيبوتي  عمل  نطاق  إدراجهم ضمن تم    مقدمو خدمات الأصول  المركزي  الآن .  2024مارس    7منذ    البنك  لم  لغاية  السلطة  ،  تتلق 

ل البنك المركزي الجيبوتي    يرصدولم    نشاط مقدمي خدمات الأصول الافتراضية  لمزاولة  ترخيصطلب  أي    ةالإشرافي هذا أي ممارسة غير قانونية 

 .النشاط

خدمات   .112 الاستئمانية:الشركات  مقدمو  خدمات    والصناديق  مقدمي  على  والرقابة  بالإشراف  التجارة  وزارة  تكليف  والصناديق  تم  الشركات 

 . 2024مارس  7المؤرخ  106بموجب القانون رقم الاستئمانية 

 أهمية منخفضة إلى حد ما:

التأمين  ، وخاصة  المختلفةالمخاطر  و   الحوادث،و الحريق  التأمين ضد مخاطر  شركات تأمين يغطي نشاطها فقط    4سوق التأمين    يضمّ   قطاع التأمين:  .113

السلطة  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل  في مجال رقابة. بالنظر إلى هيكل السوق، لا توجد  المرورضد المسؤولية المدنية عن حوادث 

 قطاع االفرعية ل   في الإدارة. وتلقى مسؤول تنفيذي  الراهن  في الوقت  الرقابية
ً
في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف   لتأمين تدريبا

 تسويق منتجات التأمين على الحياة. 

القانونيون: .114    المحاسبون 
ً
لم  خلفا وطنية  يوليو    دققيلشركة  في  القانونيين  المحاسبين  نقابة  إنشاء  تم  يتم   ،2019الحسابات،  أن  تسجيل    على 

 . الإجازةنح الشروط القانونية لم بموجب النقابةالمحاسبين القانونيين في سجل 

 تدابير وقائية

 منوضعت المؤسسات المالية، بما فيها تلك   .115
ً
، ضوابط وسياسات وإجراءات داخلية لمكافحة  سيما البنوكلا  ،  أكبرمجموعات دولية    التي تشكل جزءا

عتبر    غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ُ
، وتعيين  بالسجلاتكافية وفعالة إلى حد ما. تشمل هذه التدابير تنفيذ إجراءات العناية الواجبة، والاحتفاظ  ت

عن   الموظفين الالتزاممسؤول  وتدريب   وتأهيلهم   ، 
ً
فضلا والإجراءات   ،  والضوابط  للسياسات  الامتثال  لاختبار  مستقلة  تدقيق  وحدة  تعيين  عن 

 تمويل الإرهاب. ومع ذلك، فإن فعالية وكفاءة هذه التدابيرو الداخلية على مستوى المجموعة، بالإضافة إلى برامج التدريب على مكافحة غسل الأموال  

 فئات المؤسسات المالية.  باختلاف تختلف

لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.    مكتوبةلدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة سياسات أو إجراءات أو ضوابط    تتوافر، لا  في المقابل .116

   الأعمالبالإضافة إلى ذلك، لم تتلق أي من هذه  
ً
   والمهن تدريبا

ً
القدرة على تحديد  ن  إهذا و مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.    في مجال  داخليا

العناية  إلى حد كبير على تدابير    ن الموثقو   من جانبهم، يعتمدبالموارد والمهارات المتاحة لإجراء هذا البحث.    مقيدةللعملاء    الحقيقيين   المستفيدين

 فتح الحسابات ومراقبة حركة الأموال.   في إطار البنوك تطبقهاالتي  الواجبة

 والترتيبات القانونية يةالأشخاص الاعتبار 



   

 

 م2024 نوفمبر – جيبوتيتقرير التقييم المتبادل لجمهورية 

 
 

29 

 
 2024@ مينافاتف  جيبوتيإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية 

 
 

، ومنظمات المجتمع المدني( وشركات  مساهمة، وشركات  تضامنشركات  بموجب القانون الجيبوتي )  أشخاص اعتباريةوجد في جمهورية جيبوتي  ي .117

 المناطق الحرة.  

خاضعة  الإدارة الصناديق الاستئمانية    تكنلم  على اتفاقية لاهاي.    الدولة  ولم تصدق  بالصناديق الاستئمانية جمهورية جيبوتي القانون في    عترفيلا   .118

 . فترة التقييمخلال ممكنة من قبل مقيم في جمهورية جيبوتي  لقوانين أجنبية

، الذي يسمح لشخص واحد أو أكثر بنقل الملكية أو الحقوق أو الأوراق العقد الائتمانيالترتيب القانوني الوحيد المماثل للصندوق الاستئماني هو   .119

 
ً
الذي يتمثل   الترتيبات القانونيةبالوقف، وهو شكل من أشكال    المالية لغرض معين، لصالح مستفيد واحد أو أكثر. تعترف جمهورية جيبوتي أيضا

تُباع ولا توهب ولا تورث  في حبس العين  لا تحتمل أموال الوقف التصرف أو التحويل أو .  الواردات لصرفها في أوجه الخير، بهدف تخصيص  لئلا 

 .القسمة

، كانت فترة التقييم. خلال الأوقاف، المسؤولة عن إدارة الأوقافهي المديرية العامة لديوان  ة هيئة حكوميةرقابيخضع الوقف في جمهورية جيبوتي ل .120

   الأوقاف
ً
بها حصريا التبرع  تم  مبان  لديوان  ل   عبارة عن  العامة  الإدارة  التي  الأوقافلمساجد وتديرها  ريعها،  بإدارتها وجمع  عنى 

ُ
يجعل هذا  ت . وهذا 

 لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. للاستغلالالقانوني أقل جاذبية  الترتيب

 أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة لقانون الجيبوتي )ل   تخضعشكل شركة    على   ةأنواع من الأشخاص الاعتباري  9  في جمهورية جيبوتييوجد   .121
ً
علما

 هي الشكل الأكثر شيوع
ً
المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية    مسجلة لدى  الأشخاص الاعتباريةغالبية  إن  أنواع من شركات المناطق الحرة.    3و(  ا

 (.%20( والباقي لدى هيئة المناطق الحرة )%80) والتجارية

 للقانون الجيبوتي  ةالخاضع ةالاعتباري. أنواع الأشخاص 1.3الجدول 

 % جموع الم نوع 

الفردية    الشركات ذات المسؤولية المحدودة/ الشركات 

 ذات المسؤولية المحدودة 

6652 95.22 

 0.16 11 ذات النفع الاقتصادي  التجمعات

 2.48 173 الشركات المساهمة العامة 

 1.7 119 الشركات المساهمة البسيطة 

 0.01 1 التوصية البسيطة شركات 

 0.16 11 الشركات المدنية

 0.04 3 شركات التضامن 

 0.1 7 الشركات المدنية المهنية 

 0.13 9 الشركات المبسطة ذات الشخص الواحد 

 100 6986 جموعالم

 

  يوجد .122
ً
 منظمات المجتمع المدني.  أيضا

 . أنواع المنظمات المدنية1.4الجدول 

  الجمعيات

 بسيطةال

غير   ات تعاونيال ات شبك ال المنظمات 

 ة الحكومي

 جموع الم التجمعات  المؤسسات

607 7 13 4 1 0 632 
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 التعاون الدولي  

123.  
ً
 رئيسيا

ً
 ماليا

ً
 إلا أنها تعلب    ،على الرغم من أن جمهورية جيبوتي ليست مركزا

ً
   دورا

ً
 في السياق الإقليمي    مهما

ً
وقعها الجغرافي الاستراتيجي، وطول  لم  نظرا

 جيبوتي. بالنسبة لعدم الاستقرار الإقليمي هذا أهمية التعاون الدولي  يبرزالمجاورة.  الدول حدودها البرية والبحرية، وعدم الاستقرار في 

سمبالإضافة إلى ذلك،    .124
ّ
  منها إطار الجريمة المنظمة،    وتندرج ضمنعابرة للحدود    بطبيعة  الدولةفي    يتولد عنها عائدات هامةمعظم الجرائم التي    تت

 
ً
من جيبوتي لهذه التحديات، فإنها تعمل بنشاط على تعزيز جهودها لتحسين الاستخدام    الاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. إدراكا

 المتعلقة بتمويل الإرهاب في إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تلك  المنتظم لآليات التعاون الدولي لتبادل مختلف أنواع المعلومات المالية و 

تهريب   تسجيل عدد أقل من حالاتبالاختلاس والفساد، مع  بشكل أساس ي  صادرة عن جيبوتي طلبات تعاون دولي أدت إلىترتبط أنواع الجرائم التي  .125

بالمخدرات.   في  مع ذلك، لا يزال  المهاجرين والاتجار     الأصول مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب واسترداد  مجال  التعاون 
ً
   محدودا

ً
وتؤكد هذه  ،  جدا

بشكل لتعزيز قدرة جيبوتي على مكافحة الجرائم المالية والإرهابية عبر الوطنية    الحساسةالحالة الحاجة إلى تحسين التعاون الدولي في هذه المجالات  

 . فعال

   للاستخباراتلا تلجأ الوكالة الوطنية   .126
ً
مقارنة بعدد   2023إلى    2019للفترة من    صادرةلعدم وجود طلبات    المالية إلى التعاون الدولي مع نظيراتها نظرا

طلبات للحصول على معلومات أرسلتها   3( الواردة لنفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك  الذي يقارب المائة تقريرتقارير المعاملات المشبوهة )

 ي: أوغندا والمملكة المتحدة وكينيا. هوحدات استخبارات مالية أجنبية  3إلى  2018في عام  الوكالة المذكورة

فإنّها لم تلجأ حتى الآن الى أي آلية للتعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال  أما بالنسبة للمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة،   .127

وفي اللجنة الأوروبية للمعايرة، مما يحدّ بالتالي من تبادلها    2008وتمويل الإرهاب، على الرغم من أنّها عضو في منظمة الجمارك العالمية منذ عام  

. للمعلومات إلى مواضيع محدودة مثل العبور. غ
ً
 ير أن التعاون مع النظراء في حالات الإقرارات الخاطئة أو عدم الإقرار لا يزال معدوما
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 التنسيق وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الصعيد الوطني .  الثانيالفصل 

 الموص ى  بها  والإجراءاتالرئيسية  الاستنتاجات

 الاستنتاجات الرئيسية

لمكافحة الإرهاب . قادت اللجنة الوطنية  2022اعتمدت جمهورية جيبوتي تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في عام   (أ

. على سبيل المثال، شاركت فقط الكازينوهات ونقابة المحاسبين القانون
ً
يين عملية التقييم. كان مستوى مشاركة القطاعات في التقييم متفاوتا

يتضمن التقييم الوطني للمخاطر أوجه قصور عديدة تتمثل . من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة في أعمال التقييم الوطني للمخاطر

 في جمع البيانات والتحليل القطاعي وإشراك جميع الجهات الفاعلة المعنية، ولا سيما قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة. 

، كما حددها التقييم الوطني للمخاطر، بشكل أساس ي باختلاس الأموال وخيانة الأمانة والنصب وحيازة المخ (ب
ً
درات  تتمثل الجرائم الأكثر انتشارا

 لوجود مكامن ضعف هامةـ مثل الحدود التي يسهل  
ً
 سياق المخاطر الوطنية نظرا

ً
والاتجار بها. ومع ذلك، فإن هذه الجرائم لا تعكس تماما

تراقها وأهمية الاقتصاد غير الرسمي. لا تزال بعض الأنشطة الإجرامية غير محللة بشكل كافٍ أو غير مفهومة، لا سيما في مجالات لم يتم  اخ

تهرب فيها إجراء تحقيقات وفي مجالات لا تتوافر بشأنها إحصاءات كافية. تبيّن أن جرائم الفساد والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وكذلك ال

لجمركي والضريبي، لا تندرج ضمن التهديدات القائمة والكامنة. بالإضافة إلى ذلك، ليس لدى السلطات فهم كاف للتهديدات الخارجية لغسل  ا

 الأموال، على الرغم من موقع جيبوتي الاستراتيجي في الاقتصاد الإقليمي. 

إن فهم مخاطر غسل الأموال على المستوى الوطني ناش ئ، بالأخص فيما يتعلق بآليات وأنماط غسل الأموال. على الرغم من امتلاك سلطات  (ج

 للجرائم الأصلية، إلا أن فهمها للمخاطر المحددة المرتبطة بغسل الأموال يعاني من    لاحقة الجنائية التحقيق والم
ً
 جيدا

ً
والجهات الإشرافية فهما

 التهديدات الخارجية المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب على  
ً
أوجه قصور. علاوة على ذلك، لا يبدو أن السلطات المختصة تفهم تماما

 وقع الجغرافي الاستراتيجي لجيبوتي. المالرغم من 

ه فيما يتعلق بتمويل الإرهاب، بيّنت المقابلات التي أجريت مع السلطات الجيبوتية ذات الصلة عن فهم جيد للمخاطر المرتبطة بالإرهاب بوج ( د

 عام، ولكن عن معرفة محدودة بتمويل الإرهاب ومخاطره.

، وضعت جيبوتي استراتيجية وطنية تسلط الضوء على عدة أهداف رئيسية، منها تحسين نظام مكافحة غسل الأموال 2024في أوائل عام   (ه

المبا الرغم من هذه  المالي. على  العمل  الأربعين لمجموعة  التوصيات  مع  يتماش ى  قانوني وتشغيلي  نظام  بإنشاء  الإرهاب، والالتزام  درة وتمويل 

ة، لم يقم عدد من السلطات الإشرافية والجهات الذاتية التنظيم حتى تاريخ زيارتنا الميدانية باتخاذ تدابير ملموسة للتخفيف من  الاستراتيجي

 المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

 على الرغم من أن جيبوتي تطبق بعض التدابير المبسطة لتحسين الشمول المالي، فإن هذه التدابير مخصصة ولا تستند إلى تقييم للمخاطر. (و

عتبر أهداف وأنشطة السلطات المختصة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محدودة بسبب عدم الاتساق بين المخاطر القائمة   (ز
ُ
ت

 والوشيكة والإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة.

ليب  يمرّ التعاون والتنسيق الوطني بين السلطات الجيبوتية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمرحلة انتقالية من الاعتماد على الأسا (ح

 التقليدية القائمة على العلاقات الشخصية إلى الآليات الرسمية. 

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب متفاوت عبر القطاعات، مما يكشف عن أوجه قصور كبيرة لدى غالبية الجهات الفاعلة    مستوى فهمإن   ( ط

ي، عن  المالية وغير المالية، باستثناء البنوك الكبرى والمؤسسات المالية المساندة. يكشف هذا التفاوت، الذي يزيد من نقاط ضعف النظام المال

 المبذولة لتعميم نتائج التقييم الوطني للمخاطر ويؤكد الحاجة إلى وضع برامج مناسبة للتوعية والتدريب.  عدم كفاية الجهود

 

 الإجراءات الموص ى بها 

 يتعين على جمهورية جيبوتي القيام بما يلي:

بجمع الإحصاءات وتحسين التحليل   الحديثة الخاصة( تعزيز الجهود  1عند تحديث التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، )  (أ

التهرب الجمركي والض بالبشر وتهريب المهاجرين، وكذلك  الكافي، مثل الفساد والاتجار  بالقدر  النظر فيها  التي لم يتم  بالجرائم  ريبي. المتعلق 

في الدول  بأنشطة الجماعات الإرهابية الأخرى المتواجدة  التحليل المخاطر المتعلقة  المجاورة، والاقتصاد غير الرسمي،    ينبغي أن يشمل هذا 
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( الحرة.  بالمناطق  المتعلقة  للحدود والجرائم الأصلية 2والمخاطر  العابرة  والتهديدات  الأموال ومراحله وأنماطه،  تعزيز فهمها لمفاهيم غسل   )

( الإرهاب.  تمويل  على  تداعياتها  يشمل  بما  الخارج،  في  وتحويلها 3المرتكبة  الأموال  )جمع  مراحله  وجميع  الإرهاب  لتمويل  فهمها  تطوير   )

إلى ستخدامها(، بما في ذلك تحليل المخاطر الخاصة بالقنوات )مثل البنوك، المؤسسات المالية المساندة، والمنظمات غير الهادفة للربح، وما  وا

ذلك( والأساليب التي يستخدمها الأفراد والكيانات التي تعمل نيابة عن المنظمات الإرهابية، من أجل ضمان القدرة على تحديد ورصد جميع 

 واع المسائل المتعلقة بتمويل الإرهاب وتعقيداتها. أن

تحديد جيد وفهم متماسك   (ب لتحقيق  للمخاطر  الوطني  التقييم  العام والخاص، عند تحديث  القطاعين  المعنية، من  الجهات  إشراك جميع 

 ومستمر للتهديدات ونقاط الضعف والمخاطر.

 بناء على الفهم المحدّث للمخاطر، تحديث الاستراتيجية الوطنية من خلال تضمينها تدابير تخفيفية ملموسة.   (ج

رفض  مع تجنب تحديد نطاق تطبيق الإعفاءات، والتدابير المعززة والتدابير المبسطة التي تهدف بشكل خاص إلى تشجيع جهود الشمول المالي،   ( د

 . على أساس فهم المخاطر والمنهج القائم على المخاطروالحد من المخاطر الكامنة في هذه الأنشطة، وذلك  المخاطر

 . وشيكةتحديد أولوية جهود السلطات المختصة بناء على مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الأكثر أهمية، سواء كانت مخاطر قائمة أو  (ه

في تحسين التعاون والتنسيق الوطنيين من خلال تعزيز الآليات الرسمية مع الحفاظ على القنوات غير الرسمية اللازمة بين الأطراف المشاركة  (و

 مكافحة الجرائم التي يتم تحديدها والتي تنطوي على مخاطر عالية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 تعزيز المعرفة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جميع القطاعات من خلال رفع الوعي والتدريب وتعميم نتائج تحديث التقييم الوطني  (ز

 للمخاطر على الجهات الفاعلة في القطاعين العام والخاص.  

 

هذا   بموجببتقييم الفعالية  المتعلقةالتوصيات  التي تم النظر فيها في هذا الفصل هي النتيجة المباشرة الأولى، أما ذات الصلة   المباشرةالنتيجة إن  .128

 . 15من التوصية عناصر و   34و 33و 2و 1التوصيات القسم هي 

ال .129 للوثائق  التقييم  بها فريق  قام  التي  المراجعة  إلى  الأولى  المباشرة  النتيجة  بشأن  التقييم  إليها فريق  التي توصل  رئيسية، مثل تستند الاستنتاجات 

 عن الوثائق الرئيسية على مستوى وضع السياسات مثل الاستراتيج
ً
ية الوطنية  النسخة الكاملة والملخص التنفيذي للتقييم الوطني للمخاطر، فضلا

 في مطلع عام  
ً
بعقد اجتماعات مع فريق التقييم    قامتقارير منظمات دولية. وبالإضافة إلى ذلك،    كما تم الاستناد إلى .  2024التي تم وضعها حديثا

المالية والأعمال   عدد من المؤسساتو   المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  الرقابية  الجهات  بما يشمل،  ةجيبوتيالالسلطات الحكومية  

 .غير الهادفة للربحالمنظمات  و والمهن غير المالية المحددة، 

 

 والتنسيق(    ة)المخاطر والسياس الأولى  المباشرةالنتيجة 

 

 وتمويل الإرهابفهم مخاطر غسل الأموال 

130.  
ً
 محدودكان  أن هذا الفهم    إلالمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها،    بشكل عام، أظهرت جمهورية جيبوتي فهما ناشئا

ً
أكثر بالنسبة   ا

، ولا سيما أجهزة الاستخبارات،  الجنائيةسلطات التحقيق والملاحقة  أظهرت    من ناحيتها،والمهن غير المالية.    الأعماللبعض السلطات الإشرافية على  

 
ً
  من خلال تحليلاتها الخاصة، فهما

ً
 . على الصعيد الوطني  للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب أعمق ومناسبا

 تقييم المخاطر والمنهجية 

الإرهابالتقييم  ال  يُعدّ  .131 وتمويل  الأموال  لمخاطر غسل  فبراير    وطني  في  منه  الانتهاء  تم  أعدته   2022الذي  والتي  جيبوتي  لجمهورية  نوعه  من  الأول 

 صادقت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على البنك الدولي. بالاستعانة بالمساعدة الفنية من 
ً
عمل هذا التقييم . 2022في يوليو  هذا التقييم رسميا

   على
ً
تم إنشاء ثماني فرق عمل تركز  لهذه الغاية،    تحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تحديد التهديدات ونقاط الضعف. وتحقيقا
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 عن المخاطر المتعلقة بمنتجات الشمول المالي. شاركت في هذا التقييم الوطني لل
ً
مخاطر  على التهديدات ومواطن الضعف القطاعية والشاملة، فضلا

 عن ممثلي القطاع الخاص 
ً
 .مختلف الجهات الفاعلة في القطاع العام، فضلا

إنفاذ القانون، مثل المعلومات    مستمدة من سلطات  م )إحصاءات2020م على ديسمبر  2016مصادر معلومات كمية للفترة من يناير    تم استخدام .132

 مصادر معلومات  المتعلقة بالجرائم الأصلية، وكذلك البيانات الواردة من القطاع المالي وغير المالي، والاستبيانات، وما إلى ذلك( و 
ً
نوعية )آراء  أيضا

 (.  الخبراء، والاجتماعات والمقابلات مع مختلف المهنيين والمؤسسات، وتقارير منظمات دولية

المتعلقة بالمنتجات أو الخدمات أو على تقاطع التهديدات ونقاط الضعف  بشكل أساس ي    التقييم الوطني للمخاطرتعتمد المنهجية المستخدمة في   .133

  لتحديد الضعف المتبقي ومستوى المخاطر. المتخذة المخاطر تخفيضتدابير العمليات المختلفة، مع مراعاة 

التهديدات وتأثيرها. على الرغم من   .134 في احتمال تحقق  بما فيه الكفاية  النظر  يتم  البيانات الإحصائية   اعترافمع ذلك، لم  السلطات بعدم كفاية 

هذه البيانات دون تحليل معمق    يتضح أن التقييم الوطني للمخاطر يقدمالموحدة من خلال تقييم التهديدات باستخدام العناصر الكمية والنوعية،  

 من الأنشطة الاقتصادية.  %60القطاع غير الرسمي الذي يمثل أكثر من  غلبةوملموس للقطاعات المختلفة، دون الأخذ في الاعتبار 

التي نفت أي ن على وجه الخصوص( ي)المحام الجهات المعنية بعض ما بين  الآراءانقسمت ، التقييم الوطني للمخاطرفيما يتعلق بالمشاركة في عملية  .135

 قال  في حين والمحاسبين(،    الموثقين )مثل    قام باستكمالهاستبيان عبر البريد الإلكتروني    أفاد بتلقيه  الذي  خر منهاالآ بعض  الإشراك لها في العملية و 

التقييم راء متباينة حول نتائج  آ  فريق التقييم  وبالتالي، واجهآخرون )الجهات الفاعلة في القطاع المصرفي( إنهم شاركوا في مراحل مختلفة من العملية.  

 .عن الاستنتاجات التي توصل إليها التقييم والرفض القاطع لهاالدفاع الوطني للمخاطر تراوحت بين 

الجهات  إلى جميع    بتوفيره  السلطات الجيبوتية   قامتمستند سري  ، وهو  التقييم الوطني للمخاطرتقرير    النسخة الكاملة منبفريق التقييم    تم تزويد .136

جميع السلطات التنظيمية في القطاعين المالي وغير المالي والسلطات الحكومية   التي قررت تعميمه على  في اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب  المعنية

اللجنة   نظمت  ذلك،  إلى  بالإضافة  اللجنة.  في  الوطني الأعضاء  بالتقييم  من  ل  المكلفة  بمساعدة  الماليةوكالة  اللمخاطر،  للاستخبارات  ،  الوطنية 

 الخاص المالي وغير المالي. لفائدة جهات القطاعالعمل  مجموعة من ورش

أن  المخاطر كل ثلاث سنوات. وخلص فريق التقييم إلى    عملية تقييم  تحديث  سيُصار إلىه  ، أوضحت السلطات الجيبوتية أنالميدانيةخلال الزيارة   .137

تتم مراعاتها  فترة زمنية    هناك للمخاطرفي  لم  التي تتطور   ان تؤثر   الفجوةه  . ومن شأن هذ2022- 2021لفترة    التقييم الوطني  في تقييم المخاطر 

 لسياق جيبوتي سريعة ال تهابوتير  التي تتسمباستمرار و 
ً
 . تتم مراعاتها ، لا سيما فيما يتعلق بالتهديدات الناشئة خلال هذه الفترة التي لم نظرا

 الأموال غسل

 ل  الوطني التقييم  لم يتضمن التقرير   .138
ً
السلطات الجيبوتية    ، لكن للمستوى العام لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جيبوتي  لمخاطر تصنيفا

  ةمرتفع المخاطرهذه ، أن الميدانية، خلال الزيارة رجّحت
ً
 بالنسبة لتمويل الإرهاب. ة بالنسبة لغسل الأموال ومتوسط نسبيا

إلى    مخاطرتقييم    ينقسم .139 الأموال     محورينغسل 
ً
أولا يركز  فهو  الأصلية    رئيسيين.  الجرائم  تقييم  تولدعلى  إجرامية  التي  وحجمها    متحصلات 

،  يتم فيها استثمار هذه المتحصلات التي  والقطاعات
ً
 على تقييم التهديدات العابرة للحدود.وغسلها، وثانيا

بين عامي    15,215تم تسجيل ما يقارب    هذه العملية،  خلال .140 حكم إدانة،   1548، مع صدور  2020و  2016ملاحقة من قبل السلطات القضائية 

 التي تمت إدانتها هي السرقة )
ً
%( والاحتيال 66خاصة بجرائم مثل السرقة والاحتيال وخيانة الأمانة والاتجار بالمخدرات. إن الجرائم الأكثر شيوعا

 %(. تنقسم هذه الجرائم إلى ثلاث فئات من مخاطر غسل الأموال:4%( والاتجار بالمخدرات )12.5ة )%( وخيانة الأمان13)

 والاتجار بالمخدرات. والنصبوخيانة الأمانة  اختلاس الأموالتشتمل فئة "المخاطر المرتفعة" على جرائم  ▪

إلى المنخفضة" ▪ بالبشر وإصدار شيكات بلا رصيد   ،في فئة "المخاطر المتوسطة والمتوسطة  النقدية والاتجار  تمثل جرائم السرقة وتزييف الأوراق 

   مخاطر متوسطة.

 ل. اأعمال الإرهاب والاتجار بالأسلحة النارية، مع مخاطر أقل لغسل الأمو  على مل الفئة الأخيرة وهي فئة "المخاطر المنخفضة"تتش ▪
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141.  
ً
والاتجار بعض الجرائم مثل الاتجار بالبشر، ونقل الأسلحة النارية وبيعها، وحيازة المخدرات    يرتفع عددلتوترات الجيوسياسية، من المتوقع أن  ل  نظرا

 . بها

لا سيما في الحالات التي لم تُجر  فيها تحقيقات ولم  ،  بشكل كافيرى فريق التقييم أن بعض الأنشطة الإجرامية لا تزال غير محددة أو غير مفهومة   .142

الفساد والاتجار بالبشر والتهريب غير الشرعي للمهاجرين، وكذلك التهرب الجمركي والضريبي، جرائم  . فبالتالي، يتبيّن أن  9إحصاءات كافية  عنهاتتوفر  

عتبر  م تكنل
ُ
 . هاعلى الرغم من وجود مؤشرات على ارتكاب  قائمة وكامنة تهديداتت

 

 فساد:ال

 تحديد. على الرغم من  التي حددها تقرير التقييم الوطني للمخاطرلاحظ فريق التقييم وجود عدم اتساق في مستوى بعض الأنشطة الإجرامية   .143

أنه يشكلالفساد      على 
ً
   خطرا

ً
لم    إلا أن،  كبيرا الفساد    يدرجالتقييم  التحديد جريمة     كإحدىعلى وجه 

ً
انتشارا سلطات  الأوضحت  .  أكثر الجرائم 

على أن التقييم ولو لم يتضمن صراحة مصطلح "الفساد"، إلا أنه شمل مجموعة من الجرائم التي في المقام الأول  الجيبوتية هذا الموقف مؤكدة  

عتبر مرتبطة بالفساد، مثل اختلاس الأموال، وخيانة الأمانة،  
ُ
 والنصب ت

ً
 ، يُ . ثانيا

ً
 حصاءات.  بجمع الإ   ذات الصلة   الإشكالياتإلى    عزى هذا القصور أيضا

144.  
ً
   إجماعللسلطات الجيبوتية، هناك    وفقا

ً
   على أن الفساد يمثل خطرا

ً
التقييم أن فهم السلطات لمخاطر غسل    يرى جيبوتي.  ل  بالنسبة  كبيرا فريق 

   تبيّن الأموال المتصلة بالفساد شامل ويركز على الجريمة الأصلية. لم  
ً
   السلطات فهما

ً
   دقيقا

ً
غسل  غراض  لأ   للاستغلالالمعرضة  للقطاعات    وكاملا

   الأكثر  مخططاتللعائدات الفساد، أو  
ً
لم تحدد السلطات الجيبوتية  فئات الأشخاص المتورطين في قضايا الفساد، مثل كبار المسؤولين.  ل، أو  شيوعا

 كذلك  
ً
ما   تبيّن )البنوك والصرافين والمحامين والقطاع العقاري( أو     للمخاطرالقنوات المستخدمة لغسل أموال الفساد والقطاعات الأكثر تعرضا

 تحويل أي من هذه العائدات إلى الخارج. من الممكنإذا كان 

بالفساد نادرة    ذات الصلةجرائم  الالمتأتية من    الأصول لملاحقة غسل الأموال ومصادرة    التي تُجرى أن التحقيقات المالية  هو  ا يعزز هذا التصور  م  .145

بهدف  بادرات  الم  غياب، وكذلك  معمول بها   تدابير وقائية وطنية  توافر(. وبالإضافة إلى ذلك، يسهم في هذا التقييم عدم  7النتيجة المباشرة  )انظر  

 . ومتاحة واضحة  بأنماط المدعومةدعم السلطات المختصة والقطاع الخاص في كشف حالات الفساد، 

 لمهاجرين:ل الشرعيوالتهريب غير الاتجار بالبشر 

 مهاجر، معظمهم من الإثيوبيين، ممّ  (90,000)  رب تسعين ألفاما يق  عبر جيبوتي،  2021في عام   .146
ّ
 ا شك

ً
   ل ضغطا

ً
على الموارد الحكومية. وبسبب    كبيرا

اليمن   اليمن، هناك حركة عكسية للأشخاص من  في  واحتمال جسدي    لأذى ضهم  المهاجرون عن تعرّ   أفادجيبوتي، حيث    باتجاهالحرب الأهلية 

 .  للاتجار  وقوعهم ضحية
ً
بعضهم    وقعلاجئ وطالب لجوء ربما  (  35,00)كانت جيبوتي تستضيف أكثر من خمسة وثلاثين ألف    ،2022من أبريل    اعتبارا

 .10أراض ي جمهورية جيبوتي همستغلال البشر قبل دخوللا  سرية ضحايا لشبكات

147.  
ً
   خلال الزيارة الميدانية، أظهرت السلطات فهما

ً
صعوبات في   تواجه  إنهاحيث  البشر وتهريب المهاجرين،    بالاتجارلمخاطر غسل الأموال المرتبطة    ناشئا

 التمييز بين هذين الشكلين من أشكال التهريب. 

 :غسل الأموال القائم على التجارةذات الصلة بالجرائم 

 
تم جمعها من قبل السلطات المختصة عن الحالات "على إثر أعمال جمع البيانات، يتضح أن  لى عدم وجود بيانات إ يشير التقييم الوطني للمخاطر أيضاً   9

.ب لأغراض التقييم  1كان من غير الممكن استكمال الوحدة الفرعية  غسل الأموال. فبالتالي،  باشر أي ملاحقة قضائية في  السلطات القضائية في الدولة لم ت 

إن القسم الثالث والأخير من الفصل الأول من التقييم الوطني للمخاطر لم يختلف كثيراً،  الوطني للمخاطر." وفيما يتعلق بتقييم المخاطر العابرة للحدود،  
، لم يكن بالإمكان تجميع أي بيانات بسبب غياب حالات غسل الأموال  الوحدة الفرعية ج  حيث تم التأكيد على أنه "فيما يخص إذ لم يتم توفير أي بيانات  

لة"، الأمر الذي حال دون إجراء تقييم كامل  ارتكبته الدو على تجاوز مثالوضع أي  بالإمكانالتي تم تعقبها من قبل السلطات المختصة، وبالتالي لم يكن  
اطر والقدرة على  للمخاطر العابرة للحدود. تشكل هذه الثغرة في جمع البيانات عائقاً كبيراً من الممكن أن يؤثر على مصداقية نتائج التقييم الوطني للمخ

 وضع استراتيجيات فعالة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
ًًًًوفقا ً 10 )تقرير الأمريكيةً الخارجيةً TIPًلوزارةً 2022ًً .)-2022-content/uploads/2022/10/20221020-https://www.state.gov/wp

Report.pdf-IPTً(ً206صفحة)ً 

https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221020-2022-TIP-Report.pdf
https://www.state.gov/wp-content/uploads/2022/10/20221020-2022-TIP-Report.pdf
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  ذات الصلة مخاطر غسل الأموال    ينظر التقييم الوطني للمخاطر فيعلى الرغم من أهمية التدفقات التجارية من خلال أنشطة الموانئ في جيبوتي، لم   .148

 لموقع الدولةبالتجارة أو المخاطر الجمركية والضريبية المرتبطة بها. 
ً
بشكل كبير في  فإنها منخرطةالاستراتيجي وخياراتها الاقتصادية، و الجغرافي  نظرا

خاطر القطاع بشكل خاص لم   تعرّض  االمعقدة المرتبطة به  المعاملات الماليةو التجارة الدولية، لا سيما داخل المناطق الحرة. إن التدفقات الهائلة للسلع  

يتم إدراج . ومع ذلك،  بغسل الأموال وتمويل الإرها القائم  لم  التجارة    مخاطر غسل الأموال  بالقدر  على  الرقابة    ضمن  الكافيبعد  استراتيجيات 

، لا سيما نتيجة للتقييم يات وزيادة الوعيللسلطة المسؤولة عن الإشراف على المناطق الحرة. أكدت هذه السلطة حدوث تغيير تدريجي في السلوك

من   خاصقانون    سنّ   من خلال الشروع في  التغيير   ذلك  تبلور التي قام بها فريق التقييم. وقد    الميدانيةالمتبادل والمسائل التي أثيرت خلال الزيارة  

 
ً
 . المتوقع اعتماده قريبا

149.  
ً
جرائم  أكثر منها    جرائم منفصلةكما تعتبر السلطات الجيبوتية، مثل المديرية العامة للجمارك وإدارة الضرائب، الجرائم الجمركية أو الضريبية    غالبا

 حتى الآن. غسل الأموال وتمويل الإرهاب على يُشتبه بأنها تنطوي أي حالات  يتم الإبلاغ عنلم و  هذاغسل أموال أو تمويل إرهاب. 

  عن طريق لتحديد الأنماط المحتملة لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب    بشكل كبيرلا تستخدم السلطات أساليب التحليل المالي وربط قواعد البيانات   .150

 الأنشطة الجمركية. 

دقة تصنيف   يؤثر علىإلى معلومات محدودة وإحصاءات جزئية، مما    لاستنادهغير مكتمل،    الأصليةالجرائم    ذات الصلة ببعض  اتإن تقييم التهديد .151

 .المخاطر

شاملة   .152 معايير  السلطات  تستخدم  الجغرافية لم  والعوامل  أجريت،  التي  التحقيقات  عدد  مثل  معينة،  بجرائم  المتعلق  التهديد  مستوى  لتقييم 

 والاجتماعية، والتعقيد المتزايد لصلتها بالشبكات الدولية. 

153.  
ً
   فيما يتعلق بالتهديدات الخارجية، أولى فريق التقييم اهتماما

ً
ارتباطها    ونظر في مدىللتدفقات عبر الحدود، التجارية والمالية على السواء،    خاصا

   الأصليةبغسل الأموال والجرائم  
ً
للوزن الاقتصادي لجيبوتي في المنطقة. مع ذلك، يفتقر   المرتبطة. وتكتس ي هذه التدفقات أهمية ذات أولوية نظرا

  هذا القصور دون استفادة   حالبالتجارة الدولية. وقد    ذات الصلة إلى الدقة والعمق في بعض النقاط، لا سيما فيما يتعلق بالجرائم    الدولةتحليل  

إلى فهمأن  بصورة مناسبة و   لهذا التحليل أن يوفرهاالسلطات الجيبوتية من المعلومات التي كان يمكن   التبادلات لحجم    أفضل  يسمح بالتوصل 

   والدول ، والقطاعات  والأموالالخارجية في السلع    التجارية
ُ
   الأكثر نشاطا

ً
عن حجم التحويلات المالية من جيبوتي وإليها. ونتيجة   مع جيبوتي، فضلا

 لذلك، لا يزال مستوى التهديد الخارجي غير محدد. 

بما في ذلك مكاتب التحويل    المؤسسات المالية المساندة، تم أخذ القطاعات التالية في الاعتبار: البنوك،  الوطني للمخاطرالتقييم    في إطار عملية .154

الجدول أدناه    يبين .  وأندية القمارالمحاسبين  و المحامين،  و قطاع التأمين،  و النقود الإلكترونية،    ي قطاع مصدر و التمويل الأصغر،  و اليدوي والصرافة،  

 كل من هذه القطاعات:التصنيفات المسندة ل

 

 مخاطر غسل الأموال على المستوى القطاعي. تصنيفات 1.1الجدول 

 تصنيف المخاطر   قطاعال

 مرتفع  بنوك  ال

 مرتفع  ؤسسات المالية المساندةالم

 منخفض إلى حد ما  قطاع التمويل الأصغر 

 منخفض إلى حد ما  قطاع مصدري النقود الإلكترونية 

 منخفض إلى حد ما  قطاع التأمين 

 مرتفع  المحامون 

 متوسط  القانونيون  المحاسبون 
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 مرتفع  أندية القمار

 

  بصرف .155
ُ
ظل  سند إلى كل قطاع، لم يقتنع فريق التقييم بالنتائج، حيث ركز التحليل على نظرة شمولية للقطاعات، في النظر عن مستوى المخاطر الم

 هذا  .  بشكل معمق  لمخاطر المحددة داخل كل قطاعا  الوقوف علىوإحصاءات، دون  معمقة  دراسات    عدم وجود
ً
كيفية  في    ولم ينظر التقييم أيضا

القطاعية لأ ب  قيام المجرمين     نشطةغسل الأموال، لا سيما في سوق غير رسمية  جل  استغلال مواطن الضعف 
ّ
يت   بمستوى متدنّ من سم  وسياق 

 الشمول المالي. 

للتهديدات ونقاط الضعف.   متقابلتحليل  إجراء  لغسل الأموال بعد    مرتفعة  يمثلان مخاطرعلى أنهما    هاتتم تصنيف قطاعي المحامين والكازينو  .156

تحسين تحليل   ضرورةى  إلنقابة المحامين والكازينوهات    ملاحظات  تشير.  أظهر محدودية في دقة التفصيل على الصعيد القطاعي  التقييم  لكن هذا

 رالمخاط
ً
  شمولية بإجراء تقييم أكثر    قد تسمح مثل هذه المقاربةالخاصة بكل قطاع.    العمللأساليب    ، لا سيما من خلال دمج منظور أكثر تفصيلا

 تدابير وقائية أكثر فعالية.  وبتحديدد أوجه الضعف على نحو أدق رصجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة وب تتشاركه

 فهم سلطات التحقيق والملاحقة الجنائية تملك .157
ً
 جيد ا

ً
للمخاطر المرتبطة بالجرائم الأصلية، ولكن فهمها لغسل الأموال ومخاطره ومراحله وأساليبه   ا

 و في الجرائم الأصلية،    قيامها بشكل أساس ي بتحقيقاتوأنماطه محدود، مما يبرر  
ً
   نادرا

ً
، في غسل الأموال. ويتضح ذلك من الغياب شبه التام  جدا

)انظر    والإحصاءات المتعلقة بجرائم  للملاحقات القضائية بهذه الجرائم.  إلى معرفة جزئية بالمخاطر المرتبطة  النتيجتين  غسل الأموال، مما يشير 

 (. 8و 7المباشرتين 

بالنسبة  ففهم المخاطر.    ى في مستو   كبير   تفاوت  تبيّن لفريق التقييم وجود، في كل من القطاعين المالي وغير المالي،  ةبالسلطات الإشرافي فيما يتعلق   .158

خاطر غسل الأموال وتمويل  لموالمهن غير المالية المحددة    الأعمالعلى    السلطات الإشرافيةفهم  وقيد التطور، في حين أن    ناش ئ لديه فهم  للقطاع المالي،  

  التي تتعرض لها الإرهاب
ً
  لا يزال محدودا

ً
 (. 3 النتيجة المباشرة)انظر جدا

 تمويل الإرهاب 

 على الرغم من أن  .159
ُ
أن فهم   إلاعن فهم جيد للمخاطر المرتبطة بالإرهاب بشكل عام،  المختصة كشفتجريت مع السلطات الجيبوتية المقابلات التي أ

 مخاطر تمويل الإرهاب 
ً
 .يبدو محدودا

مصادر تمويل الإرهاب في جيبوتي. لا تزال القنوات المالية التي تستخدمها   حول يسلط التقييم الوطني للمخاطر الضوء على عدم وجود بيانات دقيقة   .160

معلومات عن جمع الأموال لأغراض    تتوافرولا  هذا  .  صورة دقيقةإلى حد كبير، مما يجعل من الصعب تقييم التهديدات ب  مجهولة الجماعات الإرهابية  

 تحويل تلك الأموال واستخدامها.  المستخدمة لساليب الأ سائل و الو ، وكذلك عن تمويل الإرهاب

في العمل الإرهابي نفسه    إلا  عدم إجرائها تحقيقاتبالطابع العابر للحدود للعمليات وب  تمويل الإرهابفي المعلومات عن    النقصتبرر السلطات هذا   .161

 ميع مراحل جمع الأموال وتحويلها من الخارج إلى  تتم جبحسب فهمهم،  في الواقع،  عند وقوعه.  
ً
للطبيعة الخارجية للتهديدات، التي   جيبوتي، نظرا

 (.9النتيجة المباشرة الأعمال الإرهابية التي وقعت )انظر  نطاق بما يتعدّىتحقيقات و تمنعهم من إجراء تحقيقات وقائية 

162.  
ً
التي قدمتها السلطات المختصة،    وفقا إلى    تجدرللمعلومات  .  على سبيل المثالستعادة الوحدة والديمقراطية"  لا   المسلحة   جبهةال"  جماعةالإشارة 

عديد من أنشطة الالسلطات  عاينتوالتدريب واللوجستيات والتمويل عبر الحدود. على الصعيد الوطني،  التجنيدفي أنشطة  الجماعةتشارك هذه 

 (. 9النتيجة المباشرة . )انظر المواش يالقرى والمقاصف المدرسية ونهب  في المؤن ، بما في ذلك أخذ الرهائن والاختطاف والابتزاز وسرقة التمويل

 : هي جيبوتيالمحددة في التقييم الوطني للمخاطر الخاص ببتمويل الإرهاب  المتعلقةعوامل الخطر الرئيسية  .163

والدولة الإسلامية في تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية و المجاورة، بما في ذلك حركة الشباب في الصومال،  الدول وجود الجماعات الإرهابية في  ▪

 اليمن. 
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مما يزيد من تعرض جيبوتي للإرهاب لاجئين والمهاجرين،  ال  يتسبب في تدفق  الذي  القرب الجغرافي من مناطق النزاع مثل إثيوبيا والصومال واليمن  ▪

 . وتمويله

 . بطريقة غير مشروعة الحدود التي يسهل اختراقها بسبب النقص في الوسائل والموارد المتاحة لإجراء الرقابة، مما يسهّل عبور المهاجرين والمهربين  ▪

  15تتراوح أعمارهم بين    ممن%  65.1، الذي يتسم بارتفاع معدل البطالة بين الشباب، حيث يصل إلى  الهشالاقتصادي  و هم الوضع الاجتماعي  ايس ▪

   34و
ً
   24و  15تتراوح أعمارهم بين    ممن  %86.6و  عاما

ً
 عاما

ً
  مستوى   من سكان جيبوتي، في زيادة  يطال شريحة كبيرةعن انتشار الفقر الذي    ، فضلا

لمالتعرّ  الأفراد  خاطر  ض  يكون  قد  الإرهاب.   أكثر    المحبطون تمويل 
ً
الإرهاب،    ميلا تمويل  ذلك  في  بما  مشروعة،  غير  أنشطة  في  لسداد للانخراط 

 .  احتياجاتهم

 خلال الزيارة الميدانية مع السلطات المختصة بما في ذلك سلطات التحقيق والادعاء والاستخبارات، حدو  .164
ً
ث تغير  أبرزت المناقشات التي جرت مؤخرا

تعترف، بالإضافة إلى التهديدات الخارجية، بالتهديدات الداخلية المرتبطة بظهور جماعة "الجبهة المسلحة أصبحت  في موقف جمهورية جيبوتي التي  

ة الهجمات لإعادة الوحدة والديموقراطية". تطالب هذا المجموعة، التي تتخذ من خارج أراض ي جمهورية جيبوتي مقرًا لها و التي تشمل أنشطتها العنيف

شمالية والجنوبية.  غيير النظام وتهدف، وفقا للسلطات، إلى "زعزعة استقرار جمهورية جيبوتي، ولا سيما في المناطق العلى المنشآت العسكرية، بت

 في إدراك الخطر الذي تمثله الجب
ً
هة المسلحة  من خلال خلق مناخ من الإرهاب المستدام وتخريب مشاريع التنمية.” يمثل الاعتراف بهذا التهديد تطورا

 لإعادة الوحدة والديموقراطية. 

و   ذاتها  السلطات  وبحسب .165 بشن  الإرهابية  الجماعة  هذه  تقوم  المدنية  لتخطيط  ال"...  المركبات  تستهدف  تخريبية  وعمليات  مسلحة  عدة هجمات 

والشباب الرحّل الذين يتم تجنيدهم بالقوة، بالإضافة إلى أعمال تخريب تطال الممتلكات    من المسؤولين رهائن    باحتجازتقوم  و   والطرق الرئيسية

الأجنبية الاستثمارية  والشركات  الدولة  ممتلكات  وخاصة  والخاصة،  لابتزاز   تقيمأخيرًا،  .  العامة  الرئيسية  الطرق  على   
ً
ليلا متنقلة  تفتيش  نقاط 

 ." المدنيين في المركبات أو نهب المؤن )المواش ي، الأغذية، إلخ( من السكان الرحل في شمال وجنوب البلاد

  2015والديمقراطية بين عامي    الوحدة  لاستعادة  المسلحةتها الجبهة  جمعت السلطات الجيبوتية بيانات تكشف عن سلسلة من الهجمات التي شنّ  .166

، على الرغم من  2022شر إلى هجمات هذه الجماعة المصنفة جماعة إرهابية بموجب القانون في عام  يلم    وحده التقييم الوطني للمخاطر.  2022و

سام
ّ
مناطق مختلفة من جيبوتي. تنوعت أهداف الهجمات، من المركبات المدنية إلى المنشآت    فيالجغرافي    عهازّ وتو   بتواتر وقوعهاالهجمات  هذه    ات

التهديد الذي    يتم أخذوالابتزاز. لم    وإيقاع الإصاباتوشملت أعمال العنف حرق المركبات والاختطاف وأخذ الرهائن والقتل    الأمنية والعمال الأجانب

ومن ناحية أخرى، لم يتم إدراج القادة أو  كخطر حقيقي ومستمر.  مخاطر تمويل الإرهاب    "الإرهابية" في الاعتبار في تصنيف  الجماعةتشكله هذه  

 الأعضاء أو الأشخاص الآخرين المرتبطين بهذا التنظيم، ولم يتم اتخاذ أي إجراءات نتيجة لتصنيف هذا المجموعة كمنظمة إرهابية. 

، تستخدم الدول المجاورة  2022  القانون الصادر عام ، التي صنفتها السلطات ككيان إرهابي بموجب  هذه الجماعة المسلحةلى أن  إالسلطات    أشارت .167

   لها  كملاذ
ً
   وتشكل تهديدا

ً
تمول عملياتها من خلال الأنشطة الإجرامية مثل الخطف والابتزاز    الجماعةكشفت التحقيقات أن  هذا و للأمن القومي.    كبيرا

قيام أفراد    التحقيقات التي أجرتها السلطات  بيّنتوالتمويل.    السكنو والسرقة، وأنها تستفيد من شبكة دعم محلية توفر الخدمات اللوجستية  

 بالدعم اللوجستي، بما في ذلك السكن والإمدادات ووسائل الاتصال والتمويل.  امن خلال تزويده الجماعة بدعم

الداخلية ونقاط الضعف، صنفت   .168 التهديدات  أنه    الدولةعلى الرغم من هذه     ويعود ،  متوسطخطر الإرهاب وتمويله على 
ً
العدد   ذلك أساسا إلى 

 . التقييم الوطني للمخاطرتقرير  الذي ورد ذكره في 2014المحدود من الهجمات الإرهابية، مستشهدة فقط بهجوم عام 

، في حين    غير الهادفة للربحكان فهم السلطات المختصة للمخاطر المرتبطة بالمنظمات   .169
ً
  القضائي الإشرافية )مديرية التنظيم    اتالسلطفهم    أن ضعيفا

الداخلية( لوزارة  الإرهاب  التابعة  لتمويل  القطاع  باستغلال هذا  المرتبطة   كان    للمخاطر 
ً
 محدودا

ً
تقييما بعد  المديرية  تجر  في هذا    . ولم  للمخاطر 

 القطاع، ممّ 
ّ
أث  ا 

ً
التي يمكن   ر على فهم السلطات التنظيمية والقطاع الخاص لتحديد نقاط الضعف والتهديدات والعواقب، فضلا عن الأساليب 

 تمويل الإرهاب.غراض استخدامها في إساءة استخدام هذه المنظمات لأ 
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   سلطات التحقيق والملاحقة الجنائيةفي السياق ذاته، أظهرت   .170
ً
   فهما

ً
تمويل الإرهاب،  غراض  للمخاطر المرتبطة بإساءة استخدام هذا القطاع لأ   محدودا

 
ّ
مما قد لا يسمح  ، مخاطر إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح بسبب عدم وجود أدلة على استغلالها في أعمال إرهابية سابقةبذلك لة مقل

 بطريقة متكاملة.  اباتخاذ القرارات المثلى بشأن تقييم ومعالجة مخاطره اله 

الأصول    المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية ومقدمي خدمات و   والترتيبات القانونية  بالأشخاص الاعتباريةلم تقم جيبوتي بتقييم المخاطر المرتبطة   .171

  كما وأنها لم تنظر في. الافتراضية 
ً
 عن مخاطر الأنشطة المتعلقة بالمنطقة الحرة.  مخاطر الأنشطة المتعلقة بالاقتصاد غير الرسمي والسري، فضلا

والسلطة المسؤولة عن الإشراف على الموانئ والمناطق الحرة، ،  سلطات التحقيق والملاحقة الجنائيةمن ناحية أخرى، إن فهم السلطات المختصة ) .172

 . (5النتيجة المباشرة . )انظر قيد التطور ( لا يزال والوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةوالسلطات الإشرافية،  الجمركية، والهيئات

173.  
ً
  بشكل عام، أظهرت جيبوتي فهما

ً
 لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  ناشئا

بمكافحة غسل الأموال وتمويل    زيادة الوعيعملية التقييم المتبادل في    ومباشرة  واعتماده  مخاطرلل  الوطني   لتقييماوبالفعل، ساهم إعداد تقرير   .174

 ولو بدرجات متفاوتة. الجهات المعنيةجميع   لدىالإرهاب 

 الأموال وتمويل الإرهاب مخاطر غسل عالجة لم السياسات والأنشطة الوطنية

   قامت .175
ً
استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمعالجة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. في     بوضعجيبوتي مؤخرا

الدولة  2024عام    أوائل باشرت  نظام  ،  لتعزيز  الإصلاحات  من  الأ   لديهاكافحة  المسلسلة  للتوصيات  الامتثال  خلال  سياسات    طبيقوتربعين  من 

 لتحسين الشمول المالي.

ترسانة القانونية  ال، وضعت جيبوتي استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. عززت هذه المبادرة الاستراتيجية  2024في أوائل عام    .176

 جديدة نشر تشريعات رئيسية بوذلك لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
ً
 . 2024مارس  7في  مؤخرا

  على صعيد   تقدّم بارز   ما يدل على،  لدى الجهات المختصةهذه الاستراتيجية قد أدى إلى صياغة خطط عمل جديدة    تطويرأن  يدرك فريق التقييم   .177

التحديات    رفع لمواجهة  والتخطيط  عليهاالوعي  الوقوف  تم  وجمع  التي  التعاون،  وزيادة  القدرات،  وبناء  قانونية،  إصلاحات  العمل  خطة  تشمل   .

 الإجراءات الرئيسية ما يلي: من بين المعلومات الاستخباراتية المالية. 

 إنشاء نظم معلومات للسلطة القضائية والدرك الوطني.  ▪

 تعزيز موارد وحدة الاستخبارات المالية. ▪

 تحسين التعاون بين الجهات المختصة.  ▪

 بالإشراف على مؤسسات الائتمان. تحديث القوانين المتعلقة  ▪

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب. مخالفات متطلبات مكافحةتنفيذ العقوبات على  ▪

 وضع نظام لتحديد المعاملات المشبوهة.   ▪

 استكمال الإطار القانوني لشركات التأمين.  ▪

 شركات التأمين.  لدىرفع مستوى الوعي بغسل الأموال وتمويل الإرهاب  ▪

 .الجهات غير الهادفة للربحالإشراف على  تفعيل ▪

 معاملات.لل سقوف تحديد ▪

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  في مجالتوفير التدريب المنتظم  ▪

 اعتماد تعليمات جديدة للمؤسسات المالية.  ▪

 تعزيز أمن الحدود. ▪

 . وتمويلهبناء قدرات سلطات مكافحة الإرهاب   ▪
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 تعزيز التعاون الدولي.  ▪

 المقررة  تتضمن خطة العمل .178
ً
  لفترة سنتين جدولا

ً
 ضمان التنفيذ الفعال والمنسق. للكل إجراء رئيس ي  زمنيا

في الواقع، . بتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين وفي الفعاليةالالتزام الفني الاستراتيجية المذكورة أعلاه لمعالجة أوجه القصور في  وضعت الدولة .179

نتائج   الدافع وراء وضع هذه الاستراتيجية هو أخذ  إلى  التقييم الوطني للمخاطر بالاعتبار  لم يكن  التي حددتها عملية تخفيض  والحاجة  المخاطر 

الفن  الالتزام  حيث  من  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  مكافحة  نظام  تعتري  التي  القصور  أوجه  معالجة  إلى  الحاجة  بالأحرى  كانت  بل  ي التقييم، 

 .بتوصيات مجموعة العمل المالي ومن حيث فعالية النظام

المعنية    تركز الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي وضعتها البلاد على الإجراءات التي يجب اتخاذها من قبل الأطراف .180

 ولا تستند إلى نهج قائم على المخاطر. المختلفة لمعالجة النقائص التي تم تحديدها في النتائج المباشرة المختلفة وتوصيات مجموعة العمل المالي 

في معالجة  بشكل تام  فعاليتها  بسبر  بعد    يسمح لاستراتيجية الوطنية الأولى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا  ل  الاعتماد الحديث العهدإن    .181

تخفيض  للسياسات الموضوعة على    الفعليغير كاف لقياس الأثر    تطبيقهاالوقت الذي انقض ى منذ  ، إن  الواقعفي  مواطن الضعف التي تم تحديدها.  

أن تساعد هذه الاستراتيجية الوطنية بمرور الوقت على معالجة نقاط  بتوقع  الالمخاطر وتخصيص الموارد على نحو كاف. ومع ذلك، فمن المعقول  

 المخاطر. الوطني  تقييمالالضعف المحددة في 

 إزاء النطاق المحدود المحتمل للاستراتيجية. تنبع هذه المخاوف من عاملين رئيسيين:  مخاوف عن أبدى فريق التقييم  إلا أن  .182

  لأساليب الفريق من أن الاستراتيجية لا تأخذ في الاعتبار بشكل كاف التعقيد المتزايد    يخش ى بعض أنشطة غسل الأموال المعقدة:  ل  الفهم غير الكافي ▪

 غسل الأموال، مما قد يحد من فعاليتها في مكافحة هذه الأنشطة.

   يتضحعدم وجود تحليل للمخاطر في بعض القطاعات الرئيسية: لا   ▪
ً
 م  أن الاستراتيجية تتضمن تحليلا

ً
للمخاطر المتعلقة ببعض القطاعات    عمقا

مثل   الاعتباريةالحساسة،  غير    الأشخاص  والمنظمات  القانونية،  للربحوالترتيبات  خدماتالهادفة  ومقدمي  الافتراضية  والأصول  الأصول    ، 

 . الافتراضية 

بشكل  جميع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  وأن تعيق عملية إدارةالفعالية العامة للاستراتيجية  تؤثر علىأن  المذكورةيمكن لأوجه القصور  .183

 في جيبوتي. مناسب 

"،  2030- 2020لدى جيبوتي "استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد  تتوافر  بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   .184

وُ وُ  وقد  الإنمائي.  المتحدة  الأمم  برنامج  من  بدعم  بعد  ضعت  الاستراتيجية  هذه  تشخيصيةضعت  إجراؤها  دراسة  مع    تم  الجهات بالتعاون  جميع 

أشارت  منع الفساد ومكافحته، من خلال تقييم الإطار القانوني والمؤسس ي القائم في هذا المجال.    وبشكل خاصالحكم الرشيد،    وضع  تناولت،  المعنية

"، وكذلك مع أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد. 2035إلى أن هذه الاستراتيجية تتماش ى مع سياسة الحكومة، وهي رؤية "جيبوتي    الدولة

على المستوى الوطني حول الفساد. المؤشرات الوحيدة الموجودة هي   استحداثهاليس لدينا بعد بيانات كمية تم  "السلطات:    أكدتفي الوقت نفسه،  

 تلك التي طورتها المؤسسات الدولية مثل منظمة الشفافية الدولية". 

". وتركز هذه الاستراتيجية على 2027-2022رسمي بعنوان "الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي    مستندفيما يتعلق بالشمول المالي، لدى جيبوتي   .185

 عدة جوانب رئيسية:

الضوء على التقدم المحرز في  بتسليط  مؤشرات الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها  سمحت معاينة  :  الجهات المعنيةتقييم جهود مختلف   ▪

 مجال الشمول المالي في جيبوتي.

 . الدولةالثغرات والمخاطر المحتملة المتعلقة بالشمول المالي في بتحديد تحليل معمق  سمحتحديد مواطن الضعف في قطاع الشمول المالي:  ▪

 ، مع مراعاة وظائفها ومدىبشكل مفصلدراسة خصائص منتجات الشمول المالي: تم فحص منتجات الشمول المالي المختلفة المتاحة في جيبوتي   ▪

 احتياجات السكان المستهدفين. تناسبها مع 
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 عامة: بناء على التحليلات التي أجريت، تم تقديم توصيات عامة تهدف إلى تحسين وتعزيز الشمول المالي في جيبوتي.صياغة توصيات  ▪

التوجيه الاستراتيجي لهيكلة القطاع غير الرسمي في جمهورية جيبوتي"، المنشور في  تعلق بالمقانون  البالإضافة إلى ذلك، اعتمدت جمهورية جيبوتي " .186

 : هي . يهدف هذا القانون إلى هيكلة القطاع غير الرسمي في جيبوتي ويستند إلى أربعة محاور رئيسية2023يناير  17الجريدة الرسمية في 

الضريبية    التسهيلاتإلى تبسيط الإجراءات الإدارية، ومنح الحوافز الضريبية، وتنفيذ    الجانب: يستند هذا  إضفاء الطابع الرسمي على الأنشطة .１

 ية.و بإجراءات توع مصحوبةالرسمي،  التحول إلى القطاعلتشجيع شركات القطاع غير الرسمي على 

افقة .２ تزويد الجهات الفاعلة في القطاع غير الرسمي بالأدوات والدعم اللازمين لانتقالها إلى القطاع الرسمي )التدريب، والحصول على   تتمثل في:  المر

 التمويل، وما إلى ذلك(. 

 : تتضمن هذه الركيزة إنشاء حاضنات ومسرّ تنمية ريادة الأعمال  .３
ً
عن تعزيز روح المبادرة، خاصة بين الشباب والنساء، من خلال  عات أعمال، فضلا

 حملات التوعية. 

  خصائص: تهدف هذه النقطة إلى تعديل القوانين واللوائح للاستجابة بشكل أفضل لتحسين الإطار القانوني  .４
ً
عن إنشاء  القطاع غير الرسمي، فضلا

 آليات مراقبة لضمان الامتثال للمعايير. 

الاقتصاد   .187 لتطوير  اللازمة  والموارد  بالأدوات  تزويدها  خلال  من  الرسمية،  غير  المؤسسات  لنمو  مواتية  بيئة  خلق  إلى  القانون  هذا  الوطني  يهدف 

 . والمساهمة فيه

   سمحت .188
ً
القطاع غير الرسمي. وفي هذا السياق، تشير السلطات إلى تحسن ملحوظ في   في  ضعفمكامن التحسين إدارة  ب  هذه المبادئ التوجيهية أيضا

 .2023في عام  %34إلى   2020في عام  %18معدل الشمول المالي، من 

ية مثل الجريمة المنظمة، بما في ذلك الاتجار  صل استراتيجيات وسياسات للتصدي لبعض المخاطر المرتبطة بالجرائم الأ   لغاية الآن   لم تعتمد جيبوتي .189

 
ً
 . بالتجارة الدولية المرتبطةعن الجرائم  بالمخدرات وتهريبها، فضلا

استراتيجية جيبوتي لمكافحة التطرف العنيف تستند جدر الإشارة إلى أن  ت"...    هأنب 11ممثل جمهورية جيبوتي   أفادفيما يتعلق بجهود مكافحة الإرهاب،   .190

مع ذلك، لم  .  "شباب في العمل العام، واحترام الحريات الفردية والجماعية وتعزيزهاشراك الإرادي لل الإ إلى نهج ثلاثي المحاور يشمل الحوار الديني، و 

 بمنع تمويل الإرهاب. ذات الصلة إلى المسائلهذه الاستراتيجية  تتطرق من تحديد مدى   فريق التقييم يتمكن

 الإعفاءات وتطبيق التدابير المعززة والمبسطة 

 المخاطر.  عمليات تقييمالمنخفضة على أساس المرتفعة و المخاطر  ذاتمن تدابير العناية الواجبة في السيناريوهات   إعفاءاتلم تطبق السلطات أي  .191

في مجال معززة أو مبسطة    اتخاذ تدابير  أو لدعم  وجود إعفاءات  لتبريربصورة كاملة    للمخاطرالتقييم الوطني    نتائج السلطات الجيبوتية  لا تستخدم   .192

لا تتماش ى  بتطبيقها  أو    بسطةالمعززة أو  المتدابير  المن  عفاء  الإ مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ونتيجة لذلك، فإن بعض الممارسات المتعلقة ب

 . تم تحديدها في التقييم الوطني للمخاطربشكل منهجي مع المخاطر التي 

 التي تحددها التشريعات  المعززة تدابير العناية الواجبة

   الجهات الملزمة بالإبلاغيفرض التشريع الجيبوتي على   .193
ً
لمواد القانون رقم    الالتزام بتطبيق تدابير العناية الواجبة المعززة في عدة حالات محددة، وفقا

  تم (.  21-2-2المصرفية )المواد    والعلاقات المراسلة(  20-2-2)المواد    السياسيين ممثلي المخاطر، ولا سيما فيما يتعلق بالعلاقات مع الأشخاص  106

 
ً
   مجموعة العمل المالي، الذي لا يوضح توصيات  7رقم  الدليل الإرشادي  في    شرح هذه التدابير أيضا

ً
.  106متطلبات القانون رقم    فحسب، بل أيضا

  بيد
ً
  بشكل كامل نهج مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنها لا تأخذ في الاعتبار مللالتزامات القائمة على  أن هذه الأحكام قد وفرت فهما جيدا

 . توصل إليها التقييم الوطني للمخاطرالتي النتائج المحددة 

 
اًلبندًً 11 بًشأن بًيانًجمهوريةًجيبوتي اًلأعمال111ًًًًفي اًلمسائلًًًًتحتًعنوانمنًجدول اًلسادسة: اًلدولي"ً)اللجنة اًلإرهاب اًلقضاءًعلى إًلى اًلرامية "التدابير

 . 2018تشرينًالأول/أكتوبر11ًًالقانونية(ًفيًمقرًالأممًالمتحدةًفيً
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نتائج التقييم الوطني ، ولكن دون أن تضمن أن  مجموعة العمل الماليعايير  نسبة لمجيبوتي، في بعض الحالات، تطبيق تدابير معززة إضافية    تجيز .194

التدابيرتللمخاطر   اتخاذ هذه  جيبوتي  برر  الحدود، لا تحدد  البرقية عبر  بالتحويلات  يتعلق  فيما  المثال،  فعلى سبيل   . 
ً
  يلزم   للمعاملات  أدنى  حدا

المالية  المطلوبة   دونه  المؤسسات  المعلومات  تتحقق من وجود  لذلك،  .  أن  المالية    يتعين علىونتيجة  جميع دقة  التحقق من    الخاضعةالمؤسسات 

 (. 16توصية النظر عن المبلغ )انظر ال بصرفالمعلومات المطلوبة لجميع التحويلات البرقية عبر الحدود، 

 الإعفاءات والشمول المالي 

في التشريعات الجيبوتية إلى تعزيز الشمول المالي، لا سيما في قطاع الخدمات المالية الرقمية. على سبيل   المنصوص عليها  تهدف بعض الإعفاءات .195

تقديم خدمات محدودة للعملاء الذين لا يمكن التحقق من هويتهم بالكامل، من خلال فرض  ( D-Moneyالمثال، يمكن لمشغل النقود الإلكترونية ) 

ني   من غير أن ، ولكن  شهرية على المعاملات  سقوف
ّ
الخدمات    إتاحة. يسهل هذا النهج  لهذا البيان  فريق التقييم من التحقق من الأساس القانوني  تمك

. ومع ذلك، من الضروري إعادة تقييم هذه الإعفاءات  ون من نقص في الخدمات المصرفيةنيعاأو    يملكون حسابات مصرفية  الذين لا  للسكان المالية  

تفرض اللوائح  هذا و لضمان عدم تقويضها لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.    التقييم الوطني للمخاطر بشكل مستمر في ضوء نتائج

ومن    النظر عن مبلغ المعاملة، مما يحد من بعض فرص الشمول المالي  بصرف التحقق من العملاء،  تلزم بمتطلبات    الدولة  المعمول بها فيالحالية  

   بالفئات  ر قد تضرالمخاط   أي مبالغة في اجتثاثإيجاد توازن صحيح بين تبسيط الإجراءات وأمن النظام المالي، لتجنب    المستحسن
ً
 الأكثر ضعفا

 على فرص تطوير الشمول المالي.  وتؤثر

 من الضروري أيض .196
ً
أن تعتمد جمهورية جيبوتي رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار مواءمة الأنظمة والتدابير مع توجهات استراتيجياتها وسياساتها الوطنية.    ا

لاستثناءات وكذلك التدابير المعززة أو المبسطة. بالإضافة ا  تأطيرو من أجل تبرير    التقييم الوطني للمخاطرأن تعزز استخدام نتائج    على جيبوتي  يجب

 مع المخاطر الفعلية المحددة.المعمول بها الممارسات تناسب نهج القائم على المخاطر لضمان  مإلى ذلك، يجب تعميم التطبيق الصارم لل

 وأنشطتها أهداف السلطات المختصة

197.  
ُ
  القائمة عدم اتساق بين المخاطر وجود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب محدودة بسبب  مجال فيوأنشطتها عتبر أهداف السلطات المختصة ت

 والإجراءات التي تتخذها السلطات المختصة. والوشيكة

 من عاملين رئيسيين:   تنبع هذه المحدودية .198

في التقييم الوطني للمخاطر: لم ينظر التقييم الوطني للمخاطر بشكل شامل في جميع المخاطر الحالية أو المحتملة المتعلقة بغسل   أوجه قصور  ▪

 على أهمية أهداف وأنشطة السلطات المختصة في هذا المجال. الإغفالالأموال وتمويل الإرهاب. يؤثر هذا 

كاف  فهم ▪ في  ل  غير  المختصة صعوبات  السلطات  تواجه  والتهديدات:  المخاطر  كاملبعض  فهم  إلى  المرتبطة  ل  الوصول  والتهديدات  المخاطر  بعض 

ينطبق هذا بشكل خاص على   أو    المجالاتبأنشطة إجرامية محددة.  كافية،  بيانات إحصائية  السلطات  فيها  تجمع  لم  بشأنهاالتي  تجر  سوى    لم 

 على الإطلاق. تحقيقمحدودة، أو لم تجر أي  تحقيقات

 التنظيم  ةذاتي والجهاتبذلت السلطات المختصة  التقييم الوطني للمخاطر،بعد اعتماد تقرير  .199
ً
نقاط الضعف التي  تخفيضللتطوير تدابير  جهودا

 وفقا لما هو مبين ادناه.  تم تحديدها

الإطار التنظيمي والمؤسس ي للمهن    عديلتلوزارة العدل سلسلة من الإجراءات لإنشاء مدرسة القضاء لتدريب القضاة والموظفين القضائيين و   باشرت .200

 القانونية مثل مهنة التوثيق. 

   البنكوضع    من ناحيته، .201
ً
 إلى الم  المركزي خطته الرقابية استنادا

ً
مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  حول    نهج القائم على المخاطر، وأرسل استبيانا

 المعنية  الهيئات    تجريهاالتي    عمليات الرقابة  غالبية تتعلق   إلى جميع المؤسسات المالية.
ً
جوانب   الأخرى بالإشراف العام، حيث تأخذ في الاعتبار أحيانا

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 إنشاء مكتب المدعي العام المالي للتعامل مع القضايا المتعلقة بالجرائم المالية.  تعمل الدولة على ، الملاحقة الجنائيةبالنسبة لسلطات  .202
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203.  
ً
تحسين نظام المعلومات لديها،    وتعمل على( في تعزيز قدرات موظفيها   الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةبدأت وحدة الاستخبارات المالية )حاليا

 وغيرها من المعلومات ذات الصلة.  الجهات الملزمة بالإبلاغمن جانب عن المعاملات المشبوهة الإبلاغ مستوى بغية تأمين وتعزيز وتحسين 

نهج يأخذ في الاعتبار المخاطر الحالية أو المحتملة المتعلقة    ضمن إطار   الجهات المعنية مختلف  الخاصة بجراءات  الإ مع ذلك، من الضروري إدراج   .204

تنفيذها. وبهذا المعنى، أشارت الدولة إلى تعتزم الدولة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. من ناحية أخرى، فإن معظم الأهداف والإجراءات هي مشاريع 

. ونتيجة لذلك، هناك حاجة إلى بعض الوقت  للدولة، كان أول تقييم 2022في عام   تم الانتهاء منهالذي  التقييم الوطني للمخاطرأن  من الثابت"أنه 

 تحديد الأهداف". جل من هذه النتائج لأ  بشكل كامللكي تستفيد جميع السلطات المختصة 

 التعاون والتنسيق الوطنيان 

في .205 الجيبوتية  السلطات  بين  الوطنيان  والتنسيق  التعاون  من  مجال  يمر  انتقالية  بمرحلة  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  على  مكافحة    الاعتماد 

في هذه المجالات، متباين بشكل بالتعاون السلطات على الرغم من قيام الأساليب التقليدية القائمة على العلاقات الشخصية إلى الآليات الرسمية.  

 . لتحقيق ذلكفإن لديها مجموعة من الآليات 

 ب  المعنيةتستند هذه الآليات بصفة خاصة إلى العلاقات الثنائية الوثيقة بين جميع السلطات الرئيسية   .206
ً
 مكافحة الجريمة. وتشدد السلطات أيضا

)انظر النتيجة  التسلحأن هذا التعاون بين الوكالات غير موجود في مجال انتشار  تجدر الإشارة إلىعلى الطابع الوثيق للتنسيق فيما بينها. ومع ذلك، 

 (.11 المباشرة

للمخاطرعند صياغة   .207 التقييم الوطني  الفعلي    إلا أن ، لم تعين جيبوتي صراحة سلطة لتنسيق إجراءات تقييم المخاطر.  تقرير  في  جرى  التنسيق 

متابعة اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب    تولت، برئاسة رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي لجيبوتي.  2021اجتماع مشترك بين الوزارات في يناير  

  AN/24/9th/106، بدعم من لجنة فنية. على الرغم من عدم الإشارة بوضوح إلى المهمة المحددة للجنة الفنية، إلا أن القانون رقم  عملية التقييم 

L ،النتائج.  وتعميمتنسيق جهود تقييم المخاطر التي تشمل  لجنة التنسيق الوطنية  مهام، يحدد 2024مارس  7في  الذي تم الإقرار به 

 أصول   من خلال تشريعات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون   الجهات المعنيةعلى تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين    تعمل الدولة .208

الاستخبارات المالية جميع المعلومات  وينص القانون على أن تتلقى وحدة  .  AN/11/6 L/112ائية، على النحو المحدد في القانون رقم  ز الج  المحاكمات

في الدولة. والشرطة والسلطات التأديبية والإشرافية وغيرها من الدوائر الإدارية  ةالقضائي اتذات الصلة، بما في ذلك المعلومات الواردة من السلط

 ودورات تدريبية للجمع بين مختلف وكالات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  توندوااجتماعات عمل  يتم عقدبالإضافة إلى ذلك، 

اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، التي ترأسها أعلى السلطات،    ، أوّلهاتنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابللدى جيبوتي عدة آليات  تتوافر   .209

   هاتان اللجنتان اللجنة الفنية المسؤولة عن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية. وتعمل    تليهاوالمسؤولة عن تنسيق السياسات والاستراتيجيات.  
ً
إلى    جنبا

ل، الادعاء العام للجمهوريةجنب مع مكتب 
ّ
ن  نتياللج اتين أعضاء هإن بين سلطات إنفاذ القانون.  تين التنسيق الرئيسي تي هيئ بهذه الطريقة تين مشك

 هم من كبار المسؤولين الحكوميين. 

 الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةالاستخبارات المالية )رأس وحدة تمن ناحية أخرى، ت .210
ً
  المسؤولين المعنيين جميع  ( لجنة المراسلين التي تضمّ حاليا

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات المالية من أجل مناقشة الاتجاهات الإجرامية وتبادل أفضل الممارسات وإدخال تحسينات ب

 على النظام التنظيمي. كما تعمل بشكل وثيق مع مديرية الإشراف لتنفيذ أنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 بالإضافة إلى القنوات الرسمية، تستخدم جيبوتي أيض .211
ً
البريد  رسائل  العديد من قنوات التعاون غير الرسمية، مثل المحادثات وجها لوجه، وتبادل    ا

 ل هذه القنوات غير الرسمية أشكال التعاون الرسمي، بما في ذلك مذكرات التفاهم. الإلكتروني غير الرسمي، ووسائل التواصل الاجتماعي. تكمّ 

التبادل السريع والآمن للمعلومات بين  لتسهيلفي جمهورية جيبوتي خطوات لإبرام اتفاقات تعاون ت الجهات المعنية الوطنية في هذا السياق، اتخذ .212

 ما يلي:تشمل الجهات المعنية . الجهات تهدف هذه الاتفاقات إلى تيسير التبادل السريع والآمن للمعلومات بين  .الجهات
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 الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية(  لتبادل المعلومات بين وحدة الاستخبارات المالية    يةاتفاق -
ً
  ه ضفي هذت.  على المصارفوهيئة الإشراف  )حاليا

 ال  للبنك المركزي التابعة    الإشراف على المصارف  إدارةالطابع الرسمي على تبادل المعلومات بين    يةالاتفاق
ً
  جيبوتي ودائرة الاستخبارات المالية )حاليا

في سياق    المصارف  الإشراف على  إدارة)دعم    الرقابة الميدانية(، ولا سيما في سياق المقابلات والتحقيقات وبعثات  للاستخبارات الماليةالوكالة الوطنية  

 . (الالتزام بمتطلبات الإبلاغ

علىيجري   - المعلومات  يةاتفاقإعداد    العمل  المالية  بين    لتبادل  للاستخبارات  الوطنية  الاجتماعيالوكالة  للضمان  الوطني  يسمح  والصندوق  مما   ،

 التي تضم جميع السكان العاملين. ةالأخير  هذهبالوصول إلى قاعدة بيانات 

 والمديرية العامة لمكافحة الإرهاب.الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية تعاون بين  يةوضع اتفاق يجري العمل على -

من أجل الوصول إلى قاعدة البيانات الإحصائية   والوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةلتبادل المعلومات بين الجمارك    اتفاقتوقيع    العمل على  يجري  -

 المتعلقة بعمليات النقل عبر الحدود والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 

ل الأموال بنق  التصريح  اتعملية تقديم طلب  ضمن منصة الجمارك    لإدخالوالجمارك    البنك المركزي الجيبوتيبين    يجري العمل على إعداد اتفاقية -

 من قبل المؤسسات المالية. 

 للمخاطر  القطاع الخاص إدراك

السلطات   لكنللسلطات المختصة الرئيسية.    الالكترونيةعلى المواقع    لم تقم جيبوتي بإتاحة التقييم الوطني للمخاطر الخاصة بها للعموم وبنشره .213

 الجيبوتية قدمت  
ً
 سريا

ً
جميع السلطات التنظيمية في    التي قررت مشاركته معفي اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب،    الجهات المعنيةإلى جميع    مستندا

لمخاطر،  الوطني لتقييم بال المكلفةاللجنة  قامتالقطاعين المالي وغير المالي وكذلك مع السلطات الحكومية الأعضاء في اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، 

 ر المالي. القطاع الخاص المالي وغي لفائدة جهاتالعمل  ورشسلسلة من   بتنظيم ،للاستخبارات المالية  الوطنيةوكالة البمساعدة من 

، 2022مارس    16المستفيدة. في    الجهات  وعلىمختلف القطاعات    فينتائج التقييم الوطني للمخاطر    لتعميمعدة اجتماعات    عقدفي هذا السياق، تم   .214

، تم تنظيم اجتماع وزاري آخر لتقديم  2022مارس    31. في  أعمال التقييم القطاعي إلى أعضاء الحكومةقد اجتماع مشترك بين الوزارات لتقديم  عُ 

 عرض اجتماع نظم البنك المركزي الجيبوتي إلى أعضاء الحكومة. وفي وقت لاحق، للتقييم الوطني للمخاطرالتقرير الكامل 
ً
،  2023نوفمبر  1بتاريخ  ا

   17على البنوك، بمشاركة    التقييم الوطني للمخاطرنتائج  عرض فيه  
ً
 . أخير ممثلا

ً
في اجتماع آخر   المركزي الجيبوتي  البنك، قدم  2023نوفمبر    15، في  ا

  14، بمشاركة الشركات المالية المساندةإلى  التقييم الوطني للمخاطر نتائج  له
ً
 . شخصا

تمثيلية مزودة بالموارد  تشغيلية و على القطاع الخاص، بأنه تم إنشاء هيئة تنسيق    التقييم الوطني للمخاطر نتائج    تعميم  بشأن   ا، في ردهت الدولةأفاد .215

(. تخضع خلية التنسيق الوطني هذه لسلطة  2023أغسطس    9الكافية لتنسيق وقيادة جميع الأعمال المتصلة بالتقييم المتبادل في جيبوتي. )مرسوم  

 المدعي العام.

لدى السلطات المختصة والمؤسسات المعنية، بدعم من خلية التنسيق الوطني، للمشاركة بشكل فعال في أعمال   اثنين  تم تحديد منسقين مختلفين  .216

 التقييم المتبادل. 

عدم وجود آلية مناسبة  ب  تتمثل  على الرغم من إنشاء لجنة تنسيق وطنية لتنسيق جهود تقييم المخاطر ونشر نتائجه، لا تزال هناك عقبة رئيسية .217

 المعلومات المتعلقة بالتقييم الوطني للمخاطر.  وتعميم لنشر

دة  نالمالية المسا  والمؤسسات. في حين أن البنوك  بين القطاعات المالية  تفاوت إلى حد كبيرممخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ب  الدرايةمستوى    إن  .218

 من
ً
،  المؤسسات المالية الأخرى لا تزال تعاني من أوجه قصور كبيرةالمخاطر، فإن  لهذه    مرضفهم  لديها    كبرى مجموعات عالمية    التي تشكل جزءا

 عدم تسويق عقود التأمين على الحياة ومنتجات الرسملة. حجة ب تحتمي لشركات التأمين التي وكذلك الأمر في هذه المرحلة بالنسبة 

هذه المؤسسات لمخاطر متزايدة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب ويتطلب جهود توعية وتدريب مستهدفة    يعرّض  أن   من شأن هذا التفاوت في الإدراك .219

 القطاع المالي. فيلمعالجة هذه الثغرات ومواءمة مستوى فهم المخاطر 
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،  لوعي بهذه المخاطرإلى ا  الفادحالأعمال والمهن غير المالية على وجه الخصوص معرضة لأنشطة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب افتقارها  إن   .220

 مجال   التزاماتها في  بخصوصإرشادات واضحة ورسمية من السلطات المختصة    أو  التقييم الوطني للمخاطرنتائج    حول معلومات    يأتمتلك  إذ لا  

 . (4ظر النتيجة المباشرة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. )ان

دورها في مكافحة غسل الأموال وتمويل  تأدية  عمال والمهن غير المالية المحددة  للأ   ليتسنّى هذا القطاع،    فيوالتواصل    تعزيز الوعييستدعي هذا الوضع   .221

 على أكمل وجه.  الإرهاب

ل غياب  باختصار،   .222
ّ
لأعمال والمهن  ل  بالنسبةوعي  وضعف  ،  للمخاطر  القطاعات المالية   والتفاوت في مستوى إدراك،  لنقل المعلومات  آلية ملائمةيشك

 غير المالية المحددة عقبات رئيسية أمام الإدارة الفعالة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جيبوتي.

 : 1بشأن النتيجة المباشرة  الاستنتاجات

223.  
ً
   بوجه عام، أظهرت جيبوتي فهما

ً
لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجهها، على الرغم من أن هذا الفهم محدود أكثر بالنسبة لبعض    ناشئا

، لا سيما أجهزة الاستخبارات، من خلال سلطات التحقيق والملاحقة الجنائيةوقد أظهرت  هذا  والمهن غير المالية.    الأعمالالسلطات الإشرافية على  

 
ً
 للمخاطر الوطنية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.  وأفضلأعمق  تحليلاتها الخاصة، فهما

فهم ب  ما يتعلقتحليل بعض مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وكذلك في  على مستوى لا سيما    لا بدّ من القيام بها جوهرية  تحسينات  هناك   .224

 
ُ
 ضة للخطر. معرّ عتبر بعض السلطات الإشرافية للمخاطر القطاعية في القطاعات التي ت

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب المخاطر المحددة بشكل كاف.  لمكافحة  لا تعكس سياسات وأنشطة  .225

التعاون والتنسيق الوطنيين بين السلطات الجيبوتية. وعلى الرغم من أن السلطات تتعاون بطرق مختلفة ولديها مجموعة   مستوى  هناك تفاوت في  .226

تعاون  من الآليات للقيام بذلك في هذه المجالات، فإن هناك حاجة إلى إضفاء الطابع الرسمي على عمليات التبادل من خلال المزيد من اتفاقات ال

 .المعلومات الاستخباراتية وغيرها من المعلوماتالوصول المتبادل إلى قواعد البيانات من خلال منصات لتبادل  وتسهيل

المعلومات  محاور   توطيد  يتعين  .227 تبادل  أجل  من  القانون  إنفاذ  وكالات  مختلف  بين   الاتجاهات    حول   المفيدة  التعاون 
ً
التعاون   حول   وأيضا وسائل 

 وتمويله. بانتشار التسلح المعنية الجهاتيجب على السلطات أن تنش ئ آلية للتعاون وتبادل المعلومات بين ، بالإضافة إلى ذلكالمشترك. 

لأعمال  ل  بالنسبةوعي  الالقطاعات المالية، ونقص    التفاوت في مستوى الإدراك لدىو ،  الجهات المعنية  بين المعلومات    لمشاركة آلية مناسبة    غياب  يشكل .228

 المالية المحددة عقبات رئيسية أمام الإدارة الفعالة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جيبوتي.والمهن غير 

 الفعالية في النتيجة المباشرة الأولى. من  متدنّ تم تصنيف جيبوتي على أنها تتمتع بمستوى 
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 التشغيلية النظام القانوني والمسائل   :الثالثالفصل 

 

 الموص ى  بها  والإجراءاتالاستنتاجات الرئيسية 

 الاستنتاجات الرئيسية

 6النتيجة المباشرة 

  لدى الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية وسلطات التحقيق والملاحقة الجنائية مجموعة متنوعة من الطرق للوصول إلى المعلومات المالية (أ

يؤثر على  المعلومات الكافية و وغيرها من البيانات، من القطاعين العام والخاص على حد سواء. ومع ذلك، فإن الافتقار إلى معدات تكنولوجيا 

 
ً
 . ق التبادل الفعال للمعلومات، والذي يتم عادة بشكل غير رسمي يما يع تعزيز التحليل التشغيلي وغالبا

المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة لتطوير الأدلة وتعقب المتحصلات الإجرامية   (ب للمعلومات الاستخبارية  لا يزال استخدام السلطات 

.
ً
 المرتبطة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وبتمويل الإرهاب منخفضا

يُعتبر عدد البلاغات عن المعاملات المشبوهة غير كاف، ويأتي بشكل رئيس ي من البنوك الكبرى. ورد تقرير واحد فقط من المؤسسات المالية  (ج

 بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة.  2023وآخر في عام    2022و  2018المساندة بين عامي  
ً
وعلاوة  ، في حين أن البلاغات منعدمة تماما

 متم الإبلاغ عن تمويل الإرهاب  على ذلك، لم ي
ّ

، على الرغم من التهديد المتزايد الذي تشكله جماعات مثل حركة 2023رة واحدة فقط في عام  إلا

 
ً
)انظر    المتمثل بالجبهة المسلحة لإعادة الوحدة والديموقراطية  عن التهديد الداخلي  الشباب وتنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية، فضلا

 . على الاستجابة للاحتياجات التشغيليةالوكالة الوطنية للمعلومات المالية (، والذي من المرجح أن يؤثر على قدرة 4النتيجة المباشرة 

ومات وتحليلها تعاني الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية من نقص في الموارد البشرية والمالية والتكنولوجية لتنفيذ مهامها المتمثلة في جمع المعل ( د

بلاغات فقط   8  حيث لم يتم إصدار سوى ونشرها. تقارير المعاملات المشبوهة التي تقوم الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية بتعميمها نادرة  

 السلطات المختصة في جودتها.  تشكيك، على الرغم من عدم 2023إلى  2019للفترة من 

غات أو لا يتبين أن التحليلات التشغيلية التي تجريها الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية تضيف قيمة كبيرة على المعلومات الواردة في البلا  (ه

 على الاحتياجات التشغيلية للسلطات المختصة. 

الوكالة الوطنية للاستخبارات   (و تأخذ  لم تجر  إلى ذلك، لا  بالإضافة  التقارير السنوية حتى الآن.  المالية بعد تحليلات استراتيجية، ولم تصدر 

 عملية معالجة البلاغات بنتائج التقييم الوطني للمخاطر كمعيار لتحديد الأولويات.

على الرغم من قيام الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية بالمحافظة على تنسيق مستمر مع مختلف السلطات المعنية بمكافحة غسل الأموال  (ز

وتمويل الإرهاب، فإن غياب الإحصاءات الدقيقة والاعتماد على تعاون غير رسمي بشكل رئيس ي يثير الشكوك حول جودة هذا التعاون وتبادل 

 ت.المعلوما

 7النتيجة المباشرة 

في   (أ سياس ي  كهدف  المالية  التحقيقات  تضع  أن  جيبوتي  على  فرق ينبغي  وإنشاء  الموازية  التحقيقات  دمج  خلال  من  الأموال،  غسل  قضايا 

الوطنية   الوكالة  بين  أفضل  تنسيق  وضمان  الدولة؛  في  المخاطر  لملف   
ً
وفقا التحقيقات  أولويات  وتحديد  كافية؛  موارد  ذات  متخصصة 

 .سل الأموالللمعلومات المالية والسلطات الضريبية والجمارك وجهات التحقيق لتعزيز تحديد حالات غ

لتحديد حالات غسل الأموال، وتتمتع عدة سلطات تحقيق بصلاحية التحقيق في حالات غسل الأموال.    مناسبتتوفر جيبوتي على إطار قانوني   (ب

 على غسل الأموال. فقط قسم المباحث والتوثيق التابع للدرك 
ً
تركز التحقيقات بشكل رئيس ي على الجرائم الأصلية، وبشكل استثنائي جدا

ن من تحديد حالات غسل الأموال. أصبحت جريمة غسل الأموال الآن مدرجة بشكل  والوحدة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الو 
ّ
طنية تمك

التحقيقات على شكل    من 
ً
يتم إجراء سوى عدد قليل جدا ناحية أخرى، لا  التي تدر متحصلات إجرامية. ومن  منهجي ضمن نطاق الجرائم 

، فإنها تُجرى في نفس الوقت الذي يُجري فيه التحقيق في الجريمة  تحقيقات مالية موازية، وعندما يتم إجراؤها، كما حدث منذ عهد قر 
ً
يب جدا

 الأصلية.  

باستثنا (ج للمخاطر،  الوطني  التقييم  في  المحددة  التهديدات  التحقيق فيها وملاحقتها بشكل عام  تم  التي  الرئيسية  الجرائم الأصلية  تعكس  ء  لا 

لقد    تها.حالات الاحتيال وخيانة الأمانة التي تم التحقيق فيها. بالإضافة إلى ذلك، حدد فريق التقييم في تحليله جرائم مهمة أخرى لا تتم ملاحق 
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لدى سلطات التحقيق والملاحقة الجنائية بأهمية ملاحقة جرائم غسل الأموال بالإضافة إلى الجرائم الأصلية، قد ساهم   الناش ئ ساهم الوعي  

 مع هيكل المخاطر في 
ً
في تصحيح الوضع الذي لم يكن هناك فيه أي ملاحقات في غسل الأموال. لا تتوافق الملاحقات في غسل الأموال تماما

التحقيقات والملاحقات في جرائم الفساد وكذلك جرائم غسل العائدات المتحصلة من الفساد، أثر تعاقبي على    الدولة وقد يترتب عن غياب

 نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب برمته في الدولة. 

الأشخاص الذين تمت ملاحقتهم في سياق التحقيقات الجارية أمام قضاة التحقيق في تورطهم في ارتكاب الجريمة الأصلية    بعدد كبير منيُشتبه   ( د

( أشخاص طبيعيين في قضية واحدة وتم تحديد قضية  7وفي تنفيذ عمليات غسل أموال. أسفرت هذه القضايا عن صدور حكم وإدانة سبعة )

يتم تحديد حالات غسل  غسل أموال واحدة فقط مرتبطة بجرا  ما 
ً
نادرا الذاتي هذه،  في الخارج. وباستثناء حالات غسل الأموال  ئم مرتكبة 

غسل أموال قيد التحقيق    حالة الأموال المستقل، إذ تم تحديد حالة واحدة حقق فيها قاض ي التحقيق. ومن ناحية أخرى، لم يتم تحديد أي  

 في ارتكاب الجريمة الأصلية.  
ً
 لم يكن متورطا

ً
 ثالثا

ً
 تشمل طرفا

المتعلقة  (ه الأخيرة  القضائية  التحقيقات  لم تسفر  الأموال.  بغسل  الإدانة  في حالة  متناسبة ورادعة  في جيبوتي عقوبات  القانوني    يضع الإطار 

، تم الحكم في قضية واحدة فقط، وحُكم على المتهمين  2024مارس    6بحالات غسل الأموال بعد عن إحالات إلى المحكمة المختصة. ومع ذلك، في  

 جن. وبالتالي، لم يكن بالإمكان قياس مدى تناسب ورداعة العقوبات الصادرة بناءً على هذه القضية الوحيدة.بالس

ر فيها الوصول إلى إدانة في غسل الأموال. (و
ّ
 لا يتم تطبيق تدابير للعدالة الجنائية لمعالجة الحالات التي يتعذ

 8النتيجة المباشرة 

ضبط ومصادرة المتحصلات والوسائط الإجرامية والممتلكات ذات القيمة المكافئة بالقدر الكافي في جيبوتي، على   لا يتم استخدام إجراءات (أ

عتبر المصادرة أولوية من أولويات السياسية، ولا يتم  
ُ
إجراء  الرغم من وجود إطار قانوني يعاني من نقص في الآليات والتدريب المناسبين. لا ت

 لم تباشر عملها بعد. التحقيقات المالية بصورة
ً
 منهجية، في حين أن الوحدة المركزية للضبط والمصادرة المنشأة حديثا

 تفتقر جيبوتي إلى التزام بضبط ومصادرة المتحصلات والوسائط الإجرامية والممتلكات ذات القيمة المكافئة، حيث لا تقوم السلطات المختصة  (ب

 بعمليات المصادرة هذه بشكل متسق واستباقي، كما يتضح من الإحصاءات غير الكافية. 

  تواجه الدولة مخاطر متزايدة تتعلق بالجريمة المنظمة بسبب موقعها الاستراتيجي كنقطة عبور رئيسية لتدفقات الاموال والسلع ويؤدي وجود  (ج

 الجريمة المنظمة في البلدان المجاورة إلى تفاقم هذه المخاطر.

تتماش ى   ( د بالبشر  لا  بالفساد وتهريب المهاجرين والاتجار  يتبين عدم مصادرة الأصول المرتبطة  إجراءات المصادرة مع الأولويات الوطنية، كما 

 والجرائم الجمركية والضريبية، في حين توجد صعوبات في رصد عمليات غسل الأموال المرتبط بالتجارة الدولية. يبقى عدد التقارير الصادرة

.  وقيمة المبالغ
ً
 المضبوطة منخفضا

 

 الإجراءات الموص ى بها 

 6النتيجة المباشرة 

 ينبغي لجمهورية جيبوتي أن تقوم بما يلي:

الأموال   (أ الأدلة وتعقب متحصلات جريمة غسل  التحقيقات لجمع  أثناء  المتاحة  المالية  المعلومات  الأمثل والمنهجي لمصادر  ضمان الاستخدام 

وتمويل الإرهاب. وهذا يشمل تزويد الجهات الفاعلة الرئيسية بنظم معلوماتية، وربط قواعد البيانات الداخلية،  والجرائم الأصلية المرتبطة بها  

 وإنشاء قنوات اتصال آمنة، وإبرام المزيد من مذكرات التفاهم الدولية.

ك توفير التدريب في مجال التحقيقات المالية لجهات التحقيق في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك مأموري المديرية العامة للجمار  (ب

 وإدارة الضرائب. 

إنشاء نظام   تعزيز قدرة الجهات الملزمة بالإبلاغ، لا سيما )الأعمال والمهن غير المالية المحددة(، على إنتاج تقارير المعاملات المشبوهة من خلال (ج

 الإرهاب، والتوصل بحلول تكنولوجية لمعالجة البيانات.للتغذية العكسية، وتوفير التدريب بما في ذلك في مجال تمويل 

 القدرات التشغيلية والاستراتيجية للوكالة الوطنية للاستخبارات المالية بالشكل الأمثل من خلال تزويدها بعدد كاف من الموارد البشرية تعزيز ( د

لمساعدة  تطبيقات  واستحداث  والاستراتيجية  التشغيلية  التحليلات  لإجراء  المعلومات،  تكنولوجيا  في  المتخصصين  ذلك  في  بما  المؤهلة، 

 لمختصة.السلطات ا
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وتمويل  (ه الأموال  غسل  بمكافحة  المعنية  الجهات  مختلف  مع  تعاون  اتفاقيات  إبرام  خلال  من  التبادل  عمليات  على  الرسمي  الطابع  إضفاء 

 الإرهاب. 

مسك وإنتاج إحصاءات دقيقة وموثوقة لتمكين تبادل المعلومات بشكل مرض مع الجهات الفاعلة الوطنية والدولية الأخرى في مجال مكافحة   (و

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 

 7النتيجة المباشرة 

 ينبغي لجمهورية جيبوتي أن تقوم بما يلي:

 

الجنائية عند   (أ بالتحقيقات والملاحقات  المكلفة  الجهات  في غسل الأموال منهجية داخل جميع  التحقيقات  الجرائم  تعميم وجعل  مع  تعاملها 

 الأصلية، وإعطاء الأولوية لهذه التحقيقات داخل تلك الجهات باستخدام تقنيات التحقيق الخاصة التي ينص عليها القانون.

في  الاعتماد بشكل منهجي على إجراء تحقيقات موازية عند الضرورة عن طريق الفصل، أثناء التحقيق في جميع الجرائم التي تولد أرباحًا، بما   (ب

 ذلك الفساد، مع زيادة عدد التحقيقات المستقلة المتعلقة بغسل الأموال. 

القضايا  (ج تحديد  عمليات  عدد  لرفع  الأموال  غسل  مجال  في  الجنائية  والملاحقة  التحقيق  سلطات  موظفي  جميع  لفائدة  التدريب  تكثيف 

 والتحقيقات والإدانات، لمواءمة هذه الإجراءات مع هيكل مخاطر غسل الأموال في الدولة. 

ع وضع سياسة لملاحقة وإدانة مرتكبي جرائم الفساد وتنفيذها، باستخدام التحقيقات المالية الموازية وغيرها من الوسائل، لتحسين عملية جم ( د

 الأدلة وتعزيز مستوى تحديد الجرائم والتحقيق والملاحقة القضائية والإدانة في غسل الأموال المتأتي من الفساد.

 . للعقوبات المفروضةفرض عقوبات متناسبة ورادعة، والامتناع عن تعليق تنفيذها، وضمان التنفيذ الفعال   (ه

 8النتيجة المباشرة 

 ينبغي لجمهورية جيبوتي أن تقوم بما يلي:

 

القيمة المكافئة. يجب أن تتضمن  وضع سياسة رسمية تلزم السلطات بتعزيز جهودها في حجز ومصادرة المتحصلات الإجرامية والممتلكات ذات   (أ

 واضحة وتدابير ملموسة )مبادئ توجيهية( لضمان اتباع نهج استباقي وفعال يتماش ى مع المخاطر المحددة. ضمان تشغيل 
ً
هذه السياسة أهدافا

 من خلال توفير الموارد اللازمة ووضع بروتوكولات واضحة لت
ً
 شغيلها. الوحدة المركزية للضبط والمصادرة المنشأة حديثا

 تعزيز قدراتها الرقابية والتنسيقية: (ب

 زيادة الموارد البشرية والمادية المخصصة لفحص المسافرين عند نقاط الوصول الحدودية، وخاصة تلك المشتركة مع مع دول الجوار.  -       

 توفير تدريب متخصص ومستمر لموظفي الجمارك في مجال أساليب رصد وإدارة المخاطر المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود.  -       

 تحسين التنسيق بين الجمارك وقوات الأمن والوكالات المعنية الأخرى لضمان تبادل المعلومات بشكل فعال وفي الوقت المناسب. -      

 تحسين الأدوات الحالية ورفع الوعي لدى المسافرين:  (ج

 . ذات الصلة بالإفصاحات عن العملةقاعدة البيانات الحالية  استخدام -      

 إطلاق حملات توعوية لفائدة المسافرين حول الالتزام بمتطلبات التصريح بالعملة والعقوبات المفروضة في حالات عدم الالتزام. -      

الوطنية   ( د بالوكالة  الاستعانة  على  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  غسل  مكافحة  مجال  في  سيما  ولا  الحنائية،  بالملاحقة  المكلفة  السلطات  حث 

ونية للاستخبارات المالية في تحديد الكسب غير المشروع في الخارج من أجل إضفاء الطابع الرسمي على طلبات المصادرة من خلال المساعدة القان

 لية.الدو 

الأموال أو تمويل الإرهاب    بغسلالنظر في منح الجمارك صلاحيات قضائية لتمكينها من إجراء تحقيقات جنائية، خاصة في حالات الاشتباه   (ه

 الناتجة عن مخالفات جمركية، وتزويدها بالموارد البشرية اللازمة والمناسبة.  

الاحتفاظ بإحصاءات عن جميع البيانات المتعلقة بعمليات الحجز أو التجميد أو المصادرة التي تقوم بها مختلف السلطات، وتعيين وحدة  (و

 مسؤولة عن تجميع هذه البيانات.  

 تعزيز قدرات التحقيق بالنسبة للقضاة والمحققين من خلال توفير تدريب محدد في مجال تحديد الأصول وضبطها ومصادرتها.  (ز
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التي تم النظر فيها في هذا الفصل هي النتيجة المباشرة السادسة والسابعة والثامنة، أما التوصيات المتعلقة بتقييم  ذات الصلة    المباشرةالنتائج   .229

 .29و 4و 2و 1التوصيات الفعالية بموجب هذا القسم هي 

 )المعلومات المالية(  6المباشرة النتيجة 

قبل الوكالة الوطنية للاستخبارات  الإحصاءات المقدمة من    يشملمجموعة متنوعة من مصادر المعلومات، بما    علىفريق التقييم استنتاجاته    بنى  .230

مع  المالية ومقابلات  المالية ،  للاستخبارات  الوطنية  من،  الوكالة  التحقيق    وعدد  الجنائيةسلطات  ذلك  والملاحقة  في  بما  الجنائي فرقة  ،  البحث 

المنظمة تنسيق مكافحة الإرهاب والجريمة    وإدارة  تهريب المهاجرين، وخفر السواحل،  مكافحة  المخدرات، ووحدةمكافحة  ، وفرقة  والشؤون الخاصة

إلى ذلك، أجرى الفريق مقابلات مع    ،الاقتصادية والمالية  والوحدة  ،عبر الوطنية العامة للجمارك والضرائب. بالإضافة  الهيئات المكلفة والمديرية 

 . مقر الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية وزيارةالعملية الحالات  بالإضافة إلى مراجعة ة،الخاضعمع ممثلي المهن و إدارة قواعد البيانات،  ب

 وغيرها من المعلومات   الاستخباراتية استخدام المعلومات المالية

جرائم   متحصلات  وتعقبالأدلة    لتطويروغيرها من المعلومات ذات الصلة واستخدامها  الاستخبارية  لا يزال وصول السلطات إلى المعلومات المالية   .231

 غسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب 
ً
 . ضعيفا

   ولكن الوصول إلى مصادر مختلفة واستخدامها.    بإمكانية  من الناحية النظرية  والوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةتتمتع سلطات التحقيق   .232
ً
  نادرا

 لجريمة الأصلية وليس غسل الأموال. بالأخص على مستوى ا، على أرض الواقعذلك ما يحدث 

 ، والتي تستخدمها مختلف سلطات التحقيق.  الفعليفي الوقت تاحة بغالبيتها للمحققين الملفات وقواعد البيانات الرئيسية الم 3.1 يحدد المربّع  .233

 وقواعد البيانات المتاحة أمثلة للملفات. 3.1 المربع

الهوية مثل الأسماء   التعرف علىتحتوي قاعدة البيانات هذه على معلومات عن المواطنين الجيبوتيين، بما في ذلك بيانات  السجل الوطني للسكان:  .１

 وتواريخ الميلاد والعناوين وأرقام الهوية الوطنية. 

   نظام إدارة جوازات السفر والتأشيرات:  .２
ُ
ستخدم قاعدة البيانات هذه لتسجيل المعلومات المتعلقة بجوازات السفر والتأشيرات الصادرة للمواطنين  ت

 والأجانب المسافرين عبر جيبوتي. 

والتجارية)  الشركاتسجل   .３ الصناعية  للملكية  الجيبوتي  بما   (: المكتب  في جيبوتي،  المسجلة  الشركات  السجل على معلومات حول  يحتوي هذا 

 . بمسّيريها الخاصة تفاصيل الهيكلها وأنشطتها التجارية و  يشمل

 المالكين وخصائص المركبات ومعلومات التأمين.   يشملتسجل قاعدة البيانات هذه تفاصيل المركبات المسجلة في جيبوتي، بما    نظام إدارة المركبات:  .４

سندات الملكية وقطع الأراض ي والمعاملات    يشملتحتوي قاعدة البيانات هذه على معلومات عن ملكية الأراض ي في جيبوتي، بما    السجل العقاري:  .５

 العقارية. 

الأحكام  و الإدانات  يشملتعتمد المحاكم والسلطات القضائية على قاعدة بيانات لتسجيل القضايا الجارية، بما (: 3النظام القضائي )النشرة رقم  .６

 المسجلة. القضائيةجراءات الإ و  القضائية

 الي. تستخدم المؤسسات المالية والهيئات التنظيمية قواعد البيانات لتتبع المعاملات المالية ومراقبة الامتثال التنظيمي ومنع الاحتيال الم  النظام المالي:  .７

التي  السلعتتضمن قاعدة البيانات هذه معلومات عن التحركات النقدية للمؤسسات المالية، وكذلك عن  قاعدة بيانات المديرية العامة للجمارك:  .８

سجّل فيهاتعبر حدود جيبوتي.  
ُ
الواردات والصادرات والرسوم الجمركية المحصلة والبيانات الجمركية من قبل الشركات وعمليات التفتيش   كما ت

  2023إلى  2019من عدم وجود بيانات إحصائية للفترة من و الجمركي. على الرغم من عدم تسجيل الحركات النقدية للمسافرين في قواعد البيانات 

 التدفقات التجارية وتحصيل الإيرادات الجمركية.  لمراقبة  أساسية، تظل هذه المنصة للمسافرينإقرارات الحركة النقدية  حداثة تنفيذبسبب 
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سجّل فيهاوالتزاماتهم الضريبية في جيبوتي.    المكلفين قاعدة البيانات هذه معلومات عن    تتضمن   قاعدة بيانات المديرية العامة للضرائب:  .９
ُ
الإقرارات    ت

 
ُ
ت الضريبية.  السلطات  بها  تقوم  التي  الضريبي  التدقيق  الممنوحة وعمليات  الضريبية  الضريبية والإعفاءات  قاعدة  الضريبية والمدفوعات  ستخدم 

 البيانات هذه لضمان تحصيل الإيرادات الضريبية والتطبيق العادل للقوانين الضريبية. 

تحتوي قاعدة البيانات هذه على معلومات عن الشركات العاملة في موانئ جيبوتي  قاعدة بيانات سجل هيئة الموانئ والمناطق الحرة:   .１０

 ومناطقها الحرة.  
ُ
وحركة البضائع والمعاملات المالية للمؤسسات. قاعدة البيانات هذه ضرورية  التشغيل  الأنشطة التجارية وتراخيص    فيها  لسجّ ت

 لإدارة وتنظيم أنشطة الموانئ والمناطق الحرة، وكذلك لتعزيز الاستثمار والتجارة الدولية.

المعلومات المالية المتعلقة بالنفقات العامة والإيرادات الحكومية    مركزةتعمل قاعدة البيانات هذه على  قاعدة بيانات الخزينة الوطنية:   .１１

 والدين العام وإدارة الأموال العامة في جيبوتي.  
ُ
والتقارير المالية    للحكومةالميزانيات الحكومية والمعاملات المالية والحسابات المصرفية  فيها  ل  سج  ت

 
ُ
 ستخدم قاعدة البيانات هذه لضمان الشفافية المالية والمساءلة المالية والإدارة الفعالة للموارد العامة.الرسمية. ت

  ضع مو تتحتوي قاعدة البيانات هذه على معلومات مختلفة مثل سجلات المكالمات وبيانات ال:  للاتصالاتجيبوتي  شركة  قاعدة بيانات   .１２

السلكية واللاسلك البيانات من شبكات الاتصالات  يتم جمع هذه  الإلكترونية.  للاتصالات  والبيانات الوصفية  المالية  التي الجغرافي والمعاملات  ية 

 . للاتصالاتجيبوتي شركة تديرها 

عملية يدوية لجمع البيانات   اللجوء إلىهو    المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة واستخدامها  الاستخباراتية  الوصول إلى المعلومات  يعرقلما   .234

 
ً
يؤثر تفاقم هذا الوضع، مما  فيالأدوات التحليلية ونقص الموارد البشرية  يسهم غياب. قديم الطرازعن نظام تكنولوجيا معلومات  وتحليلها، فضلا

 فعالية الجهود المبذولة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. على

وغيرها من المعلومات   المالية الاستخباراتية  علومات من الم  الاستفادة بشكل كامل قدرتها على    تعيقمتعددة    في معظم الأحيان عوائقتواجه التحقيقات   .235

 ونقص  الجهات الملزمة بالإبلاغبين مختلف    للمعلومات  المتفاوتالتوزيع    منها بالأخصن أوجه قصور مختلفة،  عهذه التحديات    تنجمذات الصلة.  

للغاية، لا سيما في سياق   ضعيف  الجهات الملزمة بالإبلاغالمقدمة من  البلاغاترفع بالنظر إلى أن نشاط  ة خاصة، إشكالييطرح ، وهو أمر البلاغات

  24  من تراجعحيث تم تحليلها بشكل كبير من عام إلى آخر، يمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جيبوتي. في الواقع، يختلف عدد الملفات التي 

 . 2023فقط في عام  20إلى   2019في عام ملف 

 للاطلاع على إمكانية الوصول إلى مصادر مختلفة واستخدامها  ب  سلطات التحقيق والملاحقة الجنائيةو تتمتع الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية   .236

. إلا أن هناك عدة عوائق رئيسية تحول دون الوصول إلى المعلومات المالية ذات الصلة والاستفادة منها. تشمل هذه العوائق ضعف  المعلومات المتاحة

تتيح الوصول المتبادل، والاعتماد على وسائل    يةتطور عملية جمع وتحليل البيانات، وضعف نشاط الإبلاغ وجودة المعلومات، وغياب أنظمة معلومات

المهام    غير رسمية لتبادل المعلومات. بالإضافة إلى ذلك، هناك نقص في الأدوات التحليلية المتطورة والبرمجيات المتقدمة التي تسمح بأتمتة بعض

الأموال وتمويل    غسلفعالية جهود مكافحة  على  بشكل كبير    يؤثروبتحديد العمليات المشبوهة بسرعة أكبر، إلى جانب نقص الموارد البشرية، مما  

 . الإرهاب

 (ANRFالوكالة الوطنية للاستخبارات المالية )

ت من الناحية النظرية، يمكن للوكالة الوطنية للاستخبارات المالية الحصول من أي سلطة عامة وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر على المعلوما .237

التأديبية   العقوبات  تنفيذ  عن  المسؤولة  والسلطات  القانون  إنفاذ  وسلطات  القضائية  السلطات  مع  المعلومات  تبادل  أيضا  ويمكنها  أو والوثائق 

الحكومية الأخرى.  ا الإدارية  الجهات  بهدف  لرقابية وجميع  المعلومات  تحليل هذه  في  الوكالة  مهام  المشبوهة    تحديدتتمثل  المعاملات  بين  الروابط 

وغيره   والأنشطة غير المشروعة لأجل منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي إحالة ما تمخض عن تحليلاتها من نتائج إلى وكيل الجمهورية 

تجري الوكالة الوطنية  ،  أسباب للاشتباه في وجود نشاط غسل أموال وتمويل إرهاب. من هذا المنطلق  تتوافرمن السلطات القضائية المختصة عندما  

المالية وظائفها،،  للاستخبارات  تأدية  إطار  المتاحة    في  المعلومات  باستخدام   
ً
تشغيليا  

ً
ل  والمعلوماتتحليلا عليها  الحصول  يمكن  هوية تالتي  حديد 
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أو الجرائم   مسار أنشطة أو عمليات محددة وتحديد روابط بين هذه الأهداف والمتحصلات المحتملة للجريمة أو لغسل الأموال وتتبّع أهداف معينة

 .أو تمويل لإرهاب المرتبطة الأصلية

تعمل  بالتالي .238 المالية،  للاستخبارات  الوطنية  المالية    الوكالة  المعلومات  وتحليل  لجمع  الكيانات،  المتأتية  كمركز  مختلف  منمن  ذلك  كان    سواء 

الخاصة بها ومن خلال    التحرياتهذه البيانات من خلال  تقوم بإثراء  الأخرى.    الحكومية  الجهاتأو  السلطات القضائية  أو    ن يالخاضعالأشخاص  

في   إلى مكتب الادعاء العامممارسة حقها  بارتباطها بغسل الأموال وبتمويل    التواصل وتقوم بإحالة أي ملف  يُشتبه  تثبّتها من وجود أنشطة  لدى 

 . الإرهاب

من مصادر المعلومات، مما يسمح لها    شريحة واسعة مباشر وغير مباشر إلى  بشكل  بإمكانية الوصول    الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةتتمتع   .239

على أو    بالاطلاع  المختصة  السلطات  بها  تحتفظ  التي  البيانات  بالإبلاغقواعد  الملزمة  إتاحة.  الجهات   البيانات    هذه  تتم 
ً
الطل  عموما يشير عند  ب. 

تلك الخاصة بالأشخاص    الاطلاع عليهاالاستجابة من شركائهم قصيرة بشكل عام. من بين قواعد البيانات التي تم    مهلأن    المسؤولون لدى الوكالة إلى

 عنالمالية.    والبيانات المصرفية، ونتائج العناية الواجبة، بالإضافة إلى تفاصيل المعاملات  (،KYC)استمارات "اعرف عميلك"  الخاضعين، مثل  
ً
  فضلا

  لدىذلك، 
ً
 . (3.1 المربعالإدارية المذكورة أعلاه )انظر  والدوائرغير مباشر إلى قواعد بيانات الوكالات   إمكانية الوصول بشكلالوكالة أيضا

هذه المصادر التي   بمعاينةعلى الفور  تباشر الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية  المعاملات النقدية،    تقاريرأو    المعاملات المشبوهة  تقاريرتلقي  عند   .240

 : وتشمل يمكن الوصول إليها مباشرة

 قاعدة بيانات سجل هيئة الموانئ والمناطق الحرة. ▪

 المودعة من قبل المشغلين(؛ الكفالاتقاعدة بيانات الخزينة الوطنية ) ▪

 موقع الحاويات في حالة وجود نزاع مع شركة مستوردة(. تحديد قاعدة بيانات النزاعات )ل ▪

في قاعدة بياناتها أو الرجوع إلى مصادر المعلومات التي يمكن    بشكل تلقائيالواردة    البلاغاتالحالي لا يسمح للوكالة بإدماج    المعلوماتيغير أن النظام   .241

  . إن استلام البيانات وجمعها ومعالجتهابطريقة موحدةالوصول إليها مباشرة 
ً
 تأخركبير ويؤدي إلى  لوكالة إلى حدّ يثقل كاهل العمل التشغيلي ل يدويا

 البلاغات الواردة. كبير في معالجة 

إلى السلطات القضائية. ويمكن لهذه   الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةيتم تبادل المعلومات مع السلطات القضائية بناء على طلب معلومات من  .242

 تحقيقات في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.جراء  من خلال طلبات قضائية لطلب المعلومات أو البيانات اللازمة لإ   اللجوء إلى الوكالة الأخيرة بدورها  

السلطات   مختلف   الوصول إلى قواعد بيانات إضافية، بما في ذلك تلك التي تحتفظ بها  الوطنية للاستخبارات المالية بالإضافة إلى ذلك، يمكن للوكالة   .243

   الوصول المختصة المذكورة أعلاه. يجوز أن يكون  
ً
 مباشرا

ً
  لقدرات الفنية لكل جهة، أو غير مباشر، حيث تتمتعلالمعمول بها و للبروتوكولات    ، وفقا

أن  الوكالة   بشرط  المختصة،  السلطات  بيانات  قواعد  جميع  إلى  للوصول  اللازمة  والقانونية  الفنية  لدىبالقدرة  أنظمة    السلطاتهذه    تتوافر 

 . سبةمنا يةمعلومات

إلى المعلومات،    عوائققد تكون هناك   .244 العديد من السلطات   قيامعلى الرغم من    ،الواقعفي  .  ذات طابع مادي بصورة خاصة تكون  أمام الوصول 

الصلة،    بالاحتفاظالمختصة   ذات  أنهابالبيانات  جميعهاليس  إلا  معلومات  ت  بنظم  مجهزة  أو  محوسبة  المعلومات   يةبالضرورة  بتوافر  تسمح 

الوصول    وتتيحوالإحصاءات   متبادلإمكانية  بشكل   إليها 
ّ
يشك أن  يمكن  ولذلك   . 

ً
عائقا المادي  التحدي  هذا  المعلومات    ل  إلى  الوصول  المالية  أمام 

وتعقب المتحصلات الإجرامية المرتبطة بعمليات غسل  الأدلة    لتطويرالاستخباراتية وغيرها من المعلومات ذات الصلة واستخدامها في التحقيقات،  

مكافحة غسل    مجال  آليات التعاون وتبادل المعلومات في  الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها وبتمويل الإرهاب ويمكنه كذلك أن يعيق فعالية تنفيذ

 مويل الإرهاب. الأموال وت

الواردة وطلبات المعلومات    الأجنبية  والجهات النظيرةلسلطات المختصة الأخرى  الصادرة ل  القضائية  . طلبات المعلومات والطلبات3.1  الجدول 

 (الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية)المصدر:  لى الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةإ
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طلبات   سنةال

 المعلومات

الدولية 

 الصادرة

طلبات  

المعلومات 

الوطنية 

 الصادرة

الطلبات  

القضائية  

 الصادرة

سلطات  لل

 المختصة

إجمالي  

  طلبات

 المعلومات

والطلبات  

  القضائية

 الوطنية

مجموع 

طلبات  

المعلومات 

 الواردة

 جموعالم الوطنية ةدوليال

2018 3 53 1 57 0 0 0 0 

2019 0 56 0 56 1 1 0 1 

2020 0 24 0 24 1 1 0 1 

2021 0 35 4 39 0 0 0 1 

2022 0 58 0 58 5 1 4 5 

2023 0 156 96 252 3 0 3 3 

 11 7 3 10 483 101 382 3 جموعالم

 

ة  تشير الإحصاءات إلى   .245
ّ
الازدياد الكبير في نشاط ، على الرغم من  الدولةالمخاطر في    الاستخباراتية بالنسبة إلى سياقالمالية    المعلوماتاستخدام  قل

كما   2023في عام    هذروتإذ وصل إلى    الوطنية على مر السنين   القضائية  من حيث طلبات المعلومات والطلباتالوكالة الوطنية للاستخبارات المالية  

إلى وعي   2023طلبات في عام  قد يشير ارتفاع عدد ال(. ومن ناحية أخرى، يبدو أن التفاعلات الدولية لا تزال محدودة.  3.2هو موضح في )الجدول  

من المعاملة بالمثل أو    من تطبيق مبدأأقل    قد تدل على مستوى دولية  أو    وطنية  سواء أكانت  الطلبات الواردة،  ، أما قلة عددحديث في هذا المجال

 من جانب الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية.  ردودالحاجة إلى 

من   متأتية 2023إلى  2018خلال الفترة من  لى الوكالة إالواردة  العشرطلبات المعلومات  أفاد المسؤولون في الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية بأن .246

   المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجاريةالسلطات الوطنية المختصة مثل الدرك والشرطة الوطنية و 
ً
من سلطات الجمارك ولكن    أو مؤخرا

 
ً
 من نظيراتها الأجنبية.  أيضا

عن  3.2الجدول   الصادرة  المعلومات  طلبات  لحالات  توضيحي  جدول  المالية.  للاستخبارات  الوطنية  على  الوكالة  البيانات   للاطلاع    قواعد 

 ( الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية( )المصدر: 2024يناير  - 2023)ديسمبر 

 الاطلاع عليها  المصادر التي تم وصف الوقائع الحالة 

" عبر  x"  الدولةيحاول المشتبه به في جيبوتي تحويل الأموال إلى   الحالة أ 

مرتبط بجماعة "الشباب" الإرهابية   له  مكتب تحويل إلى شريك

 المدرجة في قائمة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.

 (ة المساندةالمالي والمؤسساتالمؤسسات المالية )البنوك -

 المديرية العامة للضرائب  -

 ( ODPICجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية )الكتب الم -
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قوات  الحالة ب واعترضته  القات  تهريب  نشاط  في  متورط  به  المشتبه 

  370,000من القات ومبالغ مالية قدرها    كميات بحوزتهو الدرك  

 ر إثيوبي.يب 16,000و  فرنك جيبوتي

 (والمؤسسات المالية المساندةالمؤسسات المالية )البنوك -

 المديرية العامة للضرائب  -

 الصناعية والتجاريةجيبوتي للملكية الكتب الم -

بنك   الحالة ج به هو موظف  مليوني و المشتبه  أكثر من  في سرقة  متورط 

 .الصندوق فرنك من 

 (والمؤسسات المالية المساندةالمؤسسات المالية )البنوك -

 المديرية العامة للضرائب  -

 العقاريةالدولة والمحافظة  أملاكمديرية  -

 شركة التطوير العقاري والأراض ي   -

 والإسكان الاجتماعي  المدنيوكالة إعادة التأهيل  -

 (المناجم مصالحمقاطعة جيبوتي ) -

الذين   الحالة د  الأشخاص  ضحيةهم  عبر   يمشغل أحد    وقعوا  الدفع 

وعد  مع  المال  من  مبالغ  العملاء  أرسل  المحمول.  الهاتف 

 بمضاعفة المبلغ المرسل.

 بنوك-

 الرقمية تمشغل العملا  -

 نقدية المشتبه به هو شخص أودع أوراق ه الحالة 
ً
 (والمؤسسات المالية المساندةالمؤسسات المالية )البنوك - مزيفة في أحد البنوك.ا

 جيبوتي للملكية الصناعية والتجارية الكتب الم -

 المديرية العامة للضرائب  -

 الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي -

  الحالة و 
ُ
قادم  لقي القبض على المشتبه به، وهو شخص من أصل أجنبي  أ

" الدولة  في  Xمن  توقف  من جيبوتي  مطار"  مبلغ  وبحوزته   ،

ينوي  الدولارات كان  جيبوتي .  فرنك  إلى  المبلغ  هذا  تحويل 

آخر،   مكان  إلى   لتصديره 
ً
صرف ب  مصرحا مجال  في  يعمل  أنه 

 لجمع بقية الأموال. "Y"ة العودة إلى المدينة العملات بنيّ 

     ةالشرطة المركزي مفوضية -

 شرطة الحدود    -

 الانتربول -

 (والمؤسسات المالية المساندةالمؤسسات المالية )البنوك  - متورط في سرقة مبالغ من المال. الشخص ز  الحالة
 

 في قضية احتيال"  الاستخباراتية المالية المعلوماتستخدام لا ، مثال مصرفية اتبطاق من خلالحالة "الاحتيال  3.2المربع 

   الوكالة الوطنية للاستخبارات المالي، تلقت  2022يوليو    11في  
ً
تحقيق أولي أجرته فرقة تحديد الهوية الجنائية   حول من مكتب الشرطة القضائية    طلبا

على  تجري أبلغ أحد البنوك المحلية عن معاملات مشبوهة  بطاقات مصرفية.تنطوي على استخدام لدرك الوطني بشأن معاملات مشبوهة التابعة ل

 حساب وكالة سفر باستخدام بطاقات مصرفية دولية. 

وبشكل معاملات مشبوهة،    تنفيذالمحلية ل  البنوك محطة دفع إلكترونية تابعة لأحد  ،  XXXxاستخدمت وكالة السفر، التي يملكها السيد والسيدة  

 ، باستخدام بطاقات ائتمان دولية مثل ماستركارد أو فيزا. سفرلإصدار تذاكر  رئيس ي 

   نفّذتكشف تحليل المعاملات أن وكالة السفر  
ً
   عددا

ً
   169,429,702  بلغ مجموعها،  2022من المعاملات بين يونيو ويوليو    كبيرا

ً
 جيبوتيا

ً
 تم قيد  فرنكا

 محلية.  بنوكمن خلال ثلاثة بشكل رئيس ي المعاملات  تم تنفيذحسابها.  في

 X" عدة تحويلات من حسابها المصرفي إلى حساب زوجها وحساب وكالة السفر، في حين تلقى السيد "Xالسيدة "أجرت  
ً
من زوجته. كما تلقت   " تحويلا

 .مصرفيةالأموال عن طريق تحويلات " N Solutionsشركة "

".  N Solutionsزوجها وشركة "  يشملإلى أطراف ثالثة، بما    تحويل أموال" في عمليات  Xفي الختام، كشف التحليل التشغيلي عن تورط السيدة "

 
ً
إلى إلقاء    بأدلة أفضت  السلطات المختصة  موافاة  تتم  ".X"سحب الشيكات وتحويل الأموال نيابة عن السيد  عمليات  في    شارك أفراد آخرون أيضا

 . الأموال الخاصة بالوكالة ومصادرتهاالحسابات المصرفية و  آخرين وتم تجميد متورطينوأشخاص وكالة السفر  ةالقبض على مدير 
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 وإنفاذ القانون سلطات التحقيق 
 

الجنائية  تسعىلا   .247 التحقيق والملاحقة  إلى طلب  سلطات  منهجي  لتحديد الأصول    بشكل  مالية  وأنها لا تستخدم  معلومات استخبارية  وتعقبها، كما 

نطاق  ل  صلاحيتها خارج  مالية  معلومات  الماليةطلب  للاستخبارات  الوطنية  الادعاءالوكالة  أن  إلى  الإحصاءات  تشير  التحقيق لا  سلطات  و   العام  . 

النتيجة  وغيرها من المعلومات التي تحتفظ بها الأطراف الأخرى لدعم تحقيقاتها )انظر    الاسخباراتية  تستخدم سوى القليل من المعلومات المالية

 .  (8و 7المباشرة 

، بالإضافة إلى المعلومات المستمدة من التعاون الدولي بين الشرطة أو  لجمع المعلومات المالية الاستخباراتية  وسائل مختلفةإلى  هذه السلطات    تلجأ .248

إلىتستخدم هذه السلطات    السلطات القضائية.   بشكل محدود وغير منهجي،    مختلف الأطراف المعنية  الطلبات الموجهة 
ً
ما تستخدم هذه  وغالبا

 . الأخرى  التبادلات على أساس العلاقات الشخصية مع الموارد البشرية للأطراف المعنيةمنها  ،رسميةأقل السلطات أساليب 

 من الناحية  نتيجة لذلك، .249
ً
عتبر الاستعانة بالوكالة الوطنية للاستخبارات المالية قليلة نسبيا

ُ
العملية لإثراء التحقيقات المالية، لا سيما في الحالات   ت

 
ً
 مفيدة في مثل هذه الحالات. إمكانية أن تكون قدراتها، على الرغم من الأكثر تعقيدا

، بما في ذلك  الاستخباراتية  بالإضافة إلى الاطلاع على السجلات وقواعد البيانات، تستخدم سلطات التحقيق وسائل مختلفة لجمع المعلومات المالية .250

الدو  التعاون  من  المستمدة  والمعلومات  الشخصية،  العلاقات  أساس  على  البشرية  المصادر  وتتبادلها  تقدمها  التي  والمعلومات  البحث،  لي  عمليات 

 لشرطة أو القضاء.  ل
ً
البيانات    ،المبلغة )مثلأ  الجهات  المستمدة من  الاستخباراتية   المعلومات المالية  واستخدامإمكانية الوصول  ب  تتمتع السلطات أيضا

  الأشخاص الاعتباريةالمصرفية( أو 
ً
 معلومات المساهمين والميزانيات العمومية للشركة والسجلات الضريبية(. ،)مثلا

موجهة    رسمية  عبر طلبات  الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةعلومات إلى  الموالتوثيق طلبات    المباحث قسم   لدىالشرطة القضائية    مأمورويحيل   .251

  الوكالة تستعين. وفي الوقت نفسه، مؤهلين إلى أشخاص 
ً
 خلال تحقيقاتها الخاصة.  بمأموري الشرطة القضائية وبقسم المباحث والتوثيق أيضا

بإصدار طلبات   .252 التحقيق،  في إطار  يقوم،  أنه  إلى  الوطني  الدرك  الجمهوريةأشار  بها وكيل  البنوك    يأمر  الصلة من  المعلومات ذات  من أجل جمع 

 ة المساندةالمالي  والمؤسسات
ً
تستعين . يجوز للسلطات المختصة أن  والوكالة الوطنية للاستخبارات المالية   عن السلطات الإدارية المختصة  ، فضلا

 جراء تحقيقات بناء على طلب رسمي.لإ الوطني  بالدرك

 وكالة العام أو بعد تعميمها من قبل ال  الادعاءتتلقى الشرطة الوطنية، تقارير المؤسسات المالية بشأن حركة الأموال إما عن طريق مكتب  من ناحيتها،   .253

 العام.  الادعاءلى مكتب ه إالتحقيق المعنية ببدء تحقيق، ومن ثم إحالة نتائج لهيئة ذلك يسمح.  للاستخبارات المالية الوطنية

 

- 2019)  الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةالمختصة بعد الحصول على معلومات من    الهيئات. عدد التحقيقات التي أجرتها  3.3الجدول  

2023 ) 

 السلطات الضريبية  جمارك  ال الادعاء العام  سلطات التحقيق سنةال

2019 0 0 0 0 

2020 0 0 0 0 

2021 0 0 0 0 

2022 4 4 0 0 

2023 3 3 0 0 

 0 0 7 7 جموعالم
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العام أو    الادعاء، لم يتم فتح أي تحقيق من قبل سلطات التحقيق أو  2021إلى عام    2019عام    في الفترة الممتدة منهذه الإحصاءات أنه    يتبيّن من .254

  الاستجابة  نقص في إلىأو  للاستخبارات الماليةالوكالة الوطنية  لدىالمعلومات ذات الصلة  غياب، مما قد يشير إلى السلطات الضريبيةالجمارك أو 

تحقيقات من قبل كل من سلطات التحقيق    4مع إجراء    2022ن واضح في عام  السلطات المعنية. مع ذلك، لوحظ تحسّ   على مستوى   وفي القدرات

ه قدالعام، الادعاء و 
ّ
 المعلومات أو تعاون أفضل بين المؤسسات.  ومشاركةيشير إلى تغيير حديث في آليات الكشف  لعل

ل مدعاة للقلق هو  إضافية. و   تحقيقات  3مع    2023هذا الاتجاه في عام    استمر .255
ّ
سلطات  ال من جانب  ملاحظة الغياب التام للتحقيقات  لكن ما يشك

الفترة، مما    يةبيوالضر   ركيةالجم  ضعف  يبيّن طوال 
ً
. أجرت  الدولةفي    سياق المخاطرعلى الرغم من    يةالاستخباراتالمالية  المعلومات  في استخدام    ا

   7العام ما مجموعه    والادعاء سلطات التحقيق  
ً
. حتى تاريخ تحقيقات على مدى خمس سنوات، وإن كانت إيجابية، إلا أنها لا تزال منخفضة نسبيا

 في ممارساتها.  الاستخباراتية بعد المعلومات المالية أدرجت، لم تكن إدارة الجمارك قد الميدانيةالزيارة 

 تتتعامل فقط مع الجوانب الضريبية والإدارية للمخالفات الجمركية. إذا كان للجمارك والضرائب غير المباشرةتجدر الإشارة إلى أن المديرية العامة  .256

على لجريمة  ا  
 
أيضا    تنطوي 

ً
أيضا تشكل  أنها  أي  جنائي،  فإن    عنصر  الجنائي،  القانون  بموجب  على   النظامجريمة  تأثير  أي  له  يكون  لا  الجمركي 

 الإجراءات الجنائية. 

 إجراء التحقيقات. في بشكل محدود المعلومات المالية الاستخباراتية تستخدم  والملاحقة الجنائيةتوضح الأمثلة أدناه أن سلطات التحقيق  .257

 تزوير" و  نصب قضيةفي  يةالاستخباراتالمالية  المعلومات "استخدام . حالة3.3المربع 

 

  الوكالة الوطني للاستخبارات المالية، تلقت 2022في أغسطس  
ً
 إلى شخص مؤهل طلبا

ً
 موجها

ً
من مكتب الشرطة القضائية بشأن تحقيق أولي   رسميا

 أشخاص أجرته فرقة تحديد الهوية الجنائية التابعة للدرك الوطني، تشمل
ً
 مشتبه بهم.  ا

 
ُ
كشفت التحليلات عن تحركات مالية مشبوهة، بما في   من حساباتهم المصرفية ومعاملاتهم.  التحققالوكالة الوطني للاستخبارات المالية  لب من  ط

 ذلك ودائع من أطراف ثالثة وإيرادات متعددة في حسابات مختلفة. 

 . وانتحال الصفةلتزوير او  النصبإلى اعتقال المشتبه بهم بتهمة أفضت  بعد هذه الاكتشافات، أجريت تحقيقات

 "واستخدام التزوير نصب"حالة  .3.4المربع 

 

عام   من  2023في  لجيبوتي  الوطنية  للشرطة  التابعة  والمالية  الاقتصادية  للفرقة  التابعة  القضائية  الشرطة  مكتب  طلب  الوطني،    ةالوكالة 

المالية يتم اكتشاف أي  XXXبشأن  إجراء تحقيق    للاستخبارات  بالسرقة. بعد تحليل حساباته ومعاملاته المصرفية، لم  في قيامه  ، خلل، المشتبه 

 . 12النقود الإلكترونية عبر حساب وافي جهة تصديرمن خلال بسيطة تمت معاملات مالية  رصد باستثناء

من تواجده   وتم التأكد  بهتحديد مكان المشتبه  ب  مرتبطة بأفراد  هواتفمن وإلى أرقام  التي كانت تتم  الأموال  هذه  تحويل    الرقابة على عمليات  سمحت

 صوماليلاند وقت إجراء المعاملة الأخيرة. في

  ح سم.  تم تقديمه إلى السطاتإلى جمهورية جيبوتي حيث    بعدها  هميسلت و ص  الشخ  اعتقالتم  شبكة قادة الشرطة المسماة "ساماتاليس"،    في إطار

  3650أموال بقيمة  وضبطبالمال المسروق سيارة تم شراؤها   ضبط منهاالجريمة،  متحصلاتاسترداد جزء من بالتحقيق 
ً
  دولارا

ً
 .أمريكيا

 

 صول"أ تحديد طلب" حالة .3.5المربع 

 
12ًWaafiًًًهيًعبارةًعنًمنصةًدفعًعبرًالهاتفًالمحمولًتعملًفيًجيبوتيًوتقدمًمجموعةًمنًالخدماتًالماليةًللأفرادًوالشركات.ًحسابًوافيًهو

 محفظةًرقميةًتتيحًللمستخدمينًتخزينًالأموالًوإرسالهاًواستلامهاًباستخدامًهواتفهمًالمحمولةً.
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الوكالة تمويله للإرهاب، اكتشفت ب الذي يُشتبه، Xللحصول على معلومات من الأمن القومي الجيبوتي بشأن السيد  ورود طلببعد ، 2023في يناير 

المالية  للاستخبارات  يملك  أن  الوطنية  و ه  البنوك  من  العديد  في  كبيرةأنه  حسابات مصرفية  عقارية  معاملات  في    تم  .  متورط 
ً
تحركات  رصد  أيضا

 وفتح تحقيق من قبل السلطات المختصة.  Xمشبوهة للأموال تورط فيها عدة أفراد وشركات، مما أدى إلى تجميد أصول السيد 

 سلطات الجمارك والضرائب 

 

 للضرائب المديرية العامة  واسعة من المعلومات المالية لإثراء تحقيقاتهما في الجرائم الجمركية والضريبية. لدى    شريحةلدى الجمارك وإدارة الضرائب   .258

 أفادت السلطات بأنه سيتم تعزيز هذه الإمكانيات عن طريق طرح مجموعة من المعلومات لتقييم عمليات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

العامة   للمديرية  العامة للضرائببالتفاعل مع مختلف الإدارات والبنوك. ومع ذلك، فإن    للضرائبنظام جديد يسمح  العامة   المديرية  والمديرية 

 التحقيق في غسل الأموال المتعلقة بالجرائم الجمركية.   ا صلاحيةميس لديهن فقط باتخاذ تدابير إدارية ولاتللجمارك مخول

   توازي الضريبية التي    والجزاءات،  ازدواجية العقوباتفيما يتعلق بالجرائم الضريبية، تنص أحكام القانون العام للضرائب على   .259
ً
العقوبات   عموما

الجمارك والضرائب على    مصلحتا.  تقتصر  تنظر فيها المحاكم  التي تشكل جرائم  الجسيمة  المخالفاتفرض على  الإدارية والعقوبات الجنائية التي تُ 

مثل    ان تحقيقات في غسل الأموال المتصل بالجرائم الجمركية والضريبية، حتى عندما تكتشف  بدءالقدرة على    ان تطبيق التدابير الإدارية ولا تملك

 . امالمندرجة ضمن اختصاصه هذا الغسل أثناء التحقيق في الجرائم الأخرى 

   العقوباتبالإضافة إلى ذلك، ترى السلطات الجمركية والضريبية أن   .260
ً
وكيل إحالة ملف إلى    الإدارية المطبقة رادعة وأنه ليس من الضروري عموما

 إجراءات جنائية موازية.   بدءمن أجل  الجمهورية

بالجرائم الجمركية أو الضريبية.    المرتبطةهذه المعلومات لدعم التحقيقات المالية الموازية في حالات غسل الأموال المحتملة    يتم استخدام، لا  بالتالي .261

 
ً
نظر النتيجة المباشرة  غسل الأموال الناشئة عن الاحتيال الضريبي والجمركي. )افي قضايا  للتحقيقات والملاحقات    شبه الغياب التام  هذا يفسر أيضا

7.) 

ب، عزى انخفاض عدد التحقيقات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى نقص المعرفة المعمقة بمخاطر وآليات غسل الأموال وتمويل الإرهايُ   .262

واعتماد    التقييم الوطني للمخاطر، خاصة بعد الانتهاء من  لوحظ ارتفاع واضح لمستوى الوعيإلى جانب نقص الوعي والتدريب والموارد المخصصة.  

النتيجة )انظر    2024عامة جديدة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا سيما مع اعتماد تعليمات المدعي العام في يناير    جنائية  سياسة

 (.  7المباشرة 

سلطات طبيعة عابرة للحدود، فإن  بالتهديدات مثل الفساد والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والتهرب الجمركي والضريبي    اتسامعلى الرغم من    .263

   للاستخبارات المالية  الوطنيةوكالة  الو   التحقيق والملاحقة الجنائية
ً
الجهات النظيرة  بشكل استباقي مع    الاستخباراتية  ما تتبادل المعلومات المالية  نادرا

   (.2النتيجة المباشرة )انظر  الأجنبية

وغيرها من مصادر المعلومات    يةالاستخباراتتستخدم المعلومات المالية  وقضاة التحقيق،    الادعاء العام أن السلطات القضائية، بما في ذلك    يظهر .264

  لملاحقة
ً
 من غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  الجريمة الأصلية، بدلا

265.  
ً
منهجية  عموما ممارسة  توجد  لا  قبل    لدى،  من  تقديمها  المطلوب  المعلومات  التحقيق لاستغلال  القضائية وسلطات  الوطني الالسلطات  ة  وكالة 

 في التحقيقات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية وتمويل الإرهاب. بشكل استباقي ونظيراتها الأجنبية  للاستخبارات المالية

وغيرها من الوكالات ذات الصلة، لا تزال الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية  من قبل    ولو كانت مستخدمةأن الاستخبارات المالية،    يتبين بشكل عام .266

بشكل فعال في الاستجابة الشاملة للتهديدات الإرهابية،   غير مدمجةإلى أنها    يشير هذا الاستنتاجغير مستغلة إلى حد كبير في مكافحة تمويل الإرهاب.  

 (. 9ظر النتيجة المباشرة هذه التهديدات )انل الواقع الثابتعلى الرغم من 
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 تقارير المعاملات المشبوهة التي تتلقاها وتطلبها السلطات المختصة

المالية .267 للاستخبارات  الوطنية  الوكالة  المعلومات    واسعة   شريحة  بجمع  تقوم  بالإبلاغ   منمن  الملزمة  هذه   الجهات  تتضمن  المختصة.  والسلطات 

الأموال    نقل  وتقاريرمعاملات تحويل الأموال،    وتقاريرالمعاملات النقدية،    تقاريرو المعاملات المشبوهة،    تقارير:  التقاريرالمعلومات أربعة أنواع من  

 عبر الحدود. 

 

  للاستخبارات الماليةواردة إلى الوكالة الوطنية ال البلاغاتعدد  3.4الجدول  

 المجموع 2023 2022 2021 2020 البلاغات طبيعة 

 128 28 40 43 17 عدد تقارير المعاملات المشبوهة 

 5102 1446 1258 1139 1259 عدد تقارير المعاملات النقدية  

 1128 443 347 218 120 عدد تقارير معاملات تحويل الأموال 

 355 99 88 126 42 للحدود عدد تقارير نقل الأموال عبر 

 

لا يزال عدد غير كاف، ولا  تقارير المعاملات المشبوهة المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية بشكل رئيس ي من البنوك الكبرى ولكنه  تتلقى الوكالة .268

تبقية الجهات الخاضعةسيما من   تلقي  .  مالية مساندةمن  واحد فقط  تقرير  م  . ومع ذلك، فإن نشاط الإبلاغ  2022و  2018بين عامي    مؤسسة 

 وكذلك الأمر بالنسبة  معدوموالمهن غير المالية المحددة  بالنسبة للأعمال
ً
  ذات الصلة بتمويل الإرهاب. للبلاغاتتماما

  2023عام  المعنية، غير أن هذا العدد قد انخفض  خلال الفترة  الواردة إلى الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية    البلاغاتفي عدد    ارتفاعتم رصد   .269

 . 2022و 2021مقارنة بعامي 

 عن الملاحظات التالية:  البلاغات حسب نوع بتحليل اليكشف  .270

 المعاملات المشبوهة    تقاريرالمعاملات المشبوهة: لا يزال عدد    تقارير ▪
ً
   قليلا

ً
   جدا

ً
مقارنة بالسنوات السابقة، لا سيما    2023في عام    وقد سجّل انخفاضا

   هذا الانخفاض  قد يكون .  2022و  2021مقارنة بعامي  
ً
من جانب بشكل غير كاف    الواجبةتطبيق العناية  احتمال    منها،  عوامل مختلفةعن    ناجما

 (. 4النتيجة المباشرة )انظر  الجهات الملزمة بالإبلاغ

  جيبوتي   عن مليون فرنك  مجموعها  يزيد  لحاملها التي   أو السندات  أو بواسطة الأوراق المالية  النقدي  عمليات الدفعالمعاملات النقدية: تخضع    تقارير ▪

الجهات  إن  .  الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةإلى    بشأنها  نقدية  تمعاملا   عن تقرير تقديميتم  ( للرقابة )العناية الواجبة( ويجب أن  1,000,000)

  15بعد    بلاغاتهاتقديم  ملزمة ب  بالإبلاغالملزمة  
ً
 الفئة    وتشكل هذه الجهات  نهاية الشهر  منكحد أقص ى    يوما

ً
من حيث الحجم، مع زيادة   الأكثر إبلاغا

  في  ستمرارالا و   ةالسوق غير الرسمي  يةذلك بشكل خاص إلى استمرار   عزى ، ويُ 2023و  2020بين عامي    %14.86بنسبة    البلاغاتفي عدد    ملحوظة

 استخدام النقد في المعاملات المالية. 

إلى أو من  التي تتم  لتحويلات  بالنسبة لتحويل الأموال ت  معاملا   عن  تقاريرقديم  ت   الجهات الملزمة بالإبلاغيتعين على  معاملات تحويل الأموال:   تقارير ▪

هذه    ( إلى وحدة الاستخبارات المالية. وشهدت1,000,000)  جيبوتي  مليون فرنك  تزيد عن  وتبلغ أ  التي و   القيمالخارج للأموال أو الأوراق المالية أو  

معاملات تحويل   تقاريرعدد  ، كما سجل2023في عام  443إلى  2020في عام  120( خلال هذه الفترة، من %269.17)+ لها أعلى نسبة نمو البلاغات

 الأموال  
ً
 كبير   ارتفاعا

ً
   ويُعزى ،  2022مقارنة بعام    2023في عام    ا

ً
استخدام    بفضل ارتفاع نسبةتحويلات عبر الحدود،  مجال الإلى ازدهار    ذلك أساسا

 .  WAAFI "وافي" الخدمات المصرفية عبر الإنترنت مثل نظام
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ذين تم تحديدهم من قبل  لجماعات الإرهابية: ينطبق هذا النوع من الإبلاغ على العملاء الخاضعين للعقوبات الدولية الل  الأموال العائدةن الإبلاغ ع .271

 الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية يتناول  إلى    إبلاغيجب تقديم    ،معاملة  إنجاز أيالمؤسسات المالية. قبل  
ً
  تملكهاالأخرى التي    والأصول الأموال    أيضا

في غياب إطار قانوني وإجراءات واضحة خلال الفترة التي   إلا أنه.  لحسابها، بشكل مباشر أو غير مباشرالجماعات الإرهابية أو الأفراد الذين يعملون  

ترفض   تقييمها،  بالإبلاغتم  الملزمة  المشتبه    تنفيذ   الجهات  الأشخاص  مع  بهذه    بهم المعاملات  المالية  للاستخبارات  الوطنية  الوكالة  بإبلاغ  وتقوم 

  إلا أن،  الادعاء العام طلب تجميد الأصول عبر مكتب  وحدها الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية قادرة على  . بالنسبة للعملاء الحاليين،  الحالات

 الأمر هذا 
ً
 (. 10النتيجة المباشرة )انظر  لم يحدث أبدا

   الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةالتي تلقتها    البلاغات لا تزال أعداد مختلف أنواع   .272
ً
مقارنة بالحجم الإجمالي للمعاملات المالية   منخفضة نسبيا

بشأن فعالية    تخوفات، مما يثير  ي. يُستنتج من ذلك أن هناك عدد كبير من المعاملات المشبوهة التي لا يتم إبلاغ الوكالة الوطنية بهاالمنفذة في جيبوت

لا    التقاريرإلى أن الإبلاغ عن الأنواع الثلاثة الأخرى من    هذا يشير  آليات الكشف عن النشاط المالي غير المشروع والإبلاغ عنه. بالإضافة إلى ذلك،

الجهات  ودعم  عملية الإبلاغسهيل ت  دفة إلىالوكالة الوطنية الها جهود إن يتماش ى مع حجم الأنشطة المالية وأنشطة الدفع المحلية والعابرة للحدود. 

 الإبلاغ.  الضعف في مستوى  لمعالجةكافية  الالكتروني، لم تكنعلى موقعها  الاسترشادية ، لا سيما من خلال تطوير ونشر النماذج والأدلةالمبلغة

 المعاملات المشبوهة  تقارير  -

   157ما مجموعه    2023إلى    2019تلقت الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية بين الفترة الممتدة من   .273
ً
بشكل   متأتيةعن المعاملات المشبوهة    تقريرا

   96تمت معالجة    ،من المؤسسات المالية الأخرى(%  10ومن البنوك  %  90بواقع  أساس ي من المؤسسات المالية )
ً
باستخدام أداة تقييم    منها  تقريرا

الكامنة   المخاطر  بتحليل  سمح  مما  إكسل،  بيانات  جدول  إلى  في  تستند  وردت  بحسبأجل    من  التقارير التي  بشأن    الأولوية  ترتيبها  قرار  واتخاذ 

في    ا لم تُؤخذنتائج التقييم الوطني للمخاطر والتهديدات الرئيسية الناجمة عنه  أن   الميدانيةأثناء الزيارة  تنفيذها. لكن لوحظ    الواجبالإجراءات  

 .المعاملات المشبوهة تقارير معالجةالاعتبار عند تحديد أولويات 

   الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةسجلت   .274
ً
خلال الفترة   البلاغات الواردة من    %38.85، وهو ما يمثل  2023في نهاية عام    البلاغاترصيد  في    ارتفاعا

 البلاغاتمن  %  61تحت المراقبة(، فإنها تمثل  والبلاغات    متابعةدون  البلاغات المحفوظة  )أي    المحفوظة  البلاغات. فيما يتعلق بعدد  2023- 2019

سنوات، مما يكشف عن نشاط    5على مدى   بلاغات  بثمانية  الإحالةهذا المستوى من    يتمثل.  المحالة  البلاغاتفقط من  %  5الواردة، مقارنة بنسبة  

 من البلاغاتوعن    لا يُذكرتحليلي  
ً
التي تعتبر غير ذات    من البلاغات  معدل مرتفعيشير إلى    البلاغات المحفوظة، في حين أن عدد  مقدار هام نسبيا

 المعلومات. جودةفي  يدعو للشكّ أدلة كافية، مما  تفتقر إلىصلة أو 

 ( 2023-2019) بين والتغيرات في حجمها البلاغات التي تمت معالجتها: 5.3الجدول 

 مجموع 2023 2022 2021 2020 2019 

 157 28 40 43 17 29 البلاغات الواردة عدد

 106 25 24 30 11 16  المراجعةقيد البلاغات عدد 

 43 0 14 10 6 13 البلاغات المحفوظة دون متابعة عدد 

 8 3 2 3 0 0 عدد البلاغات المحالة

 

حفظ   .275 أصل    43تم  من  متابعة  دون   
ً
في    157بلاغا أن  بلاغ،  قيد    106حين  إحالة    المراجعةمنها  ووحدات   إلىتقارير    8وتمت  المختصة  السلطات 

 الاستخبارات المالية الأجنبية. 

عزى قلة عدد الإحالات    يمكن أن  .276
ُ
 ت

ً
استخراج المعلومات   عملية  قواعد بيانات محوسبة في المؤسسات المالية إلى تعقيد  غياب، يؤدي  إلى عدة عوامل. أولا

فقط، مما يبطئ   موظفين ثلاثة    تضمّ موارد بشرية محدودة،  لدى الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية  . بالإضافة إلى ذلك،  البلاغاتوإبطاء تحليل  

إن عدم وجود أدوات محوسبة كافية لتحليل تدفقات التقارير عن المعاملات النقدية والتحويلات المالية يضيف  إجراء التحليل ونشر المعلومات.  
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  للاستخبارات المالية  الوطنيةالوكالة . في حين تتلقى مستوى آخر من التعقيد
ً
  عددا

ً
  ضئيلا

ً
 معالجة من ناحية أخرى ، يتعين عليها البلاغاتمن  نسبيا

تحليل  كمية كبيرة من التقارير الدورية المتعلقة بالنقد والمعاملات عبر الحدود، مما يجعل تحليل التدفقات أكثر صعوبة بدون أدوات وبرمجيات  

 متطورة لأتمتة مهام معينة وتحديد المعاملات المشبوهة بسرعة أكبر. 

ة   .277
ّ
عزى قل

ُ
   والمحالةالواردة    البلاغات عدد  ت

ً
   متأتيةالتقارير  أن    إلى    أيضا

ً
الإبلاغ يمتد ليشمل مؤسسات ب  الإلزاممن المؤسسات المالية، في حين أن    أساسا

   تدرجغير مالية أخرى. وهذه الأخيرة، التي ليست على دراية تامة بهذه المسألة، لم  
ً
نظم الامتثال الخاصة بها، مما يقلل   ضمن  هذه الالتزامات  حتما

 .إحالتهاالتي يمكن  البلاغاتمن عدد 

 وردت  التي  بلاغات  ال  هذه البلاغات المصنفة ضمن هذه الفئة  تشمل.  المراجعةالبلاغات قيد    من  %60أكثر من    هناك .278
ً
 ولم تتم معالجتها بعد حديثا

مراقبتها    تتمفورية أو هامة على غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. لا يتم إغلاقها على الفور ولكن    مؤشراتلم تظهر  بعد إجراء تحليل أولي،  التي،    وتلك

 
ً
 عن أي تطورات أو معلومات جديدة يمكن أن تغير تصنيف مخاطرها.  عن كثب بحثا

من ها  مآلإجراء يسمح برصد    وضع  ، ولا سيما الحاجة إلىالبلاغات قيد المراجعةالضوء على التحديات المتعلقة بهذه    يلقي فريق التقييممع ذلك،   .279

البلاغات مع    الروابطلتحديد    الفنيةتوافر الأدوات  مدى  الجديدة، و   البلاغاتما تبقى منها ومعالجة    لتنقيةسنة إلى أخرى، وتعبئة الموارد البشرية  

مع الشركاء للحصول عمليات التبادل    على بذل جهود إضافية من حيث  البلاغات في كثير من الأحيان . تنطوي هذه  قيد التنفيذ  ومتابعة البلاغات

 على معلومات إضافية.

   تجدر الإشارة .280
ً
   الملفاتقد تشير  نشاط الإبلاغ.     ضعفعلى الرغم من  مرتفع،    المراجعة  قيد  البلاغاتإلى أن عدد    أخيرا

ُ
عتبر غير ذات صلة أو  التي ت

 تقارير المعاملات المشبوهة.  في جودة المعلومات أو في معالجة الرصد أوالتي تفتقر إلى أدلة كافية، في جملة أمور، إلى أوجه قصور في 

  الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةفي حين أحرزت  .281
ً
، فإن هناك حاجة إلى تحسينات من حيث الموارد البشرية، والأدوات  البلاغاتفي معالجة  تقدما

 الاستخباراتية. المالية المعلومات  تعميمالمعلومات، والتواصل مع المؤسسات غير المالية لتحسين فعالية  وجودةالمحوسبة، 

 الواردة حسب طبيعة الاشتباه   البلاغات: عدد 3.6الجدول 

 جموعالم 2023 2022 2021 2020 2019 الاشتباهطبيعة 

 107 17 19 21 8 18 الأموال  غسل

 1 1 0 0 0 0 تمويل الإرهاب 

 0 0 0 0 0 0 بالمخدرات الاتجار 

 5 0 3 2 0 0 النصب

 2 0 0 2 0 0 الضريبي  التهرب

 0 0 0 0 0 0 الجمركي التهرب

 10 3 3 2 2 0 الاحتيال

 8 0 2 3 3 0 الأموال  الفساد واختلاس

 0 0 0 0 0 0 ضمان بنكي مشكوك فيه 

 0 0 0 0 0 0 الجرائم الإلكترونية 

 0 0 0 0 0 0 الاتجار بالبشر 

 0 0 0 0 0 0 الأموال غير المشروعة في العقارات  إعادة تدوير

 0 0 0 0 0 0 ممارسة تجارية مشكوك فيها

 11 1 3 3 1 3 تزويرالتزوير واستخدام ال

 0 0 0 0 0 0 الاحتيالي  الترتيب المالي
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 10 2 3 3 2 0 إساءة استخدام أصول الشركة 

 0 2 0 0 0 0 ةزور الم اتشيكال

 8 2 3 2 1 2 النفوذ استغلال 

 3 0 0 2 0 1 المشاركة في عصابة إجرامية

 3 0 3 1 0 2 منظمة عصابات ضمنالسطو 

 3 0 1 2 0 1 التزييف 

 157 28 40 43 17 29 جموعالم

 (الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية)المصدر: 

إلى أن غسل الأموال  في بادئ الأمر  الضوء على عدة نقاط مهمة. تجدر الإشارة    يلقي  سياق المخاطر في جيبوتي  ت الذي يراعيتحليل هذه البيانا  إن  .282

 
ّ
 تقارير خلال هذه الفترة،    107بإجمالي  البلاغات  غالبية  موضوع  ل  يشك

ً
  الجهات الملزمة بالإبلاغ أن توصيف الاشتباه في غسل الأموال من قبل    مبينا

 
ً
 ذاته. في المقابل،    حدّ في    ليس واضحا

ّ
، على الرغم من التهديد المتزايد الذي تشكله جماعات  2023واحد فقط في عام    بلاغتمويل الإرهاب موضوع    لشك

العربية،   الجزيرة  في شبه  القاعدة  وتنظيم  الشباب  بالإضافة  مثل حركة  الذي    لىإهذا  الداخلي  الوحدة  المسلحة    الجبهة  تمثلهالتهديد  لاستعادة 

 . والديمقراطية

283.  
ً
الإبلاغ أو   مستوى   في  ضعفمثل الاتجار بالمخدرات، مما قد يشير إلى    المخاطر خلال هذه الفترة،  المرتفعةعن بعض الجرائم  لم يتم الإبلاغ  ،  ثانيا

مثل    في  صعوبة الإبلاغ عن جرائم أخرى،  يتم  لم  الأنشطة الإجرامية. كما  السيبرانية، والاتجار و   الضريبي   التهربكشف هذه  الجمركي، والجرائم 

الجهات معرفة    حول   وبالتبعية،   ، يثير تساؤلات حول فعالية نظام الكشف  الأمر الذيالأموال غير المشروعة في العقارات،  إعادة تدوير  بالبشر، و 

 . الخاصة بهاالمؤشرات التحذيرية و بأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب  الملزمة بالإبلاغ

   الاحتيالعن جرائم مثل    الإبلاغ تم  ،  من ناحية أخرى  .284
ً
،  عن إساءة استخدام أصول الشركات،  والفساد والاختلاس، فضلا

ً
مع    بشكل أكثر انتظاما

 
ّ
  التزويروالتزوير واستخدام    الاحتيالصنفة ضمن فئتي  الم  ارتفاع عدد البلاغاتيثير القلق بوجه خاص    ولكن مامن سنة إلى أخرى.    في الوتيرة  باتتقل

 
ً
 .نسبيا

المبذولة لمكافحة بعض    أنه رغم  هذه الملاحظات  تبيّن .285 يتعلق الجرائمالجهود  آليات الكشف والإبلاغ، ولا سيما فيما  إلى تعزيز  ، فإن هناك حاجة 

. تحتاج جيبوتي، التي تواجه مخاطر داخلية كبيرة تتمثل في غسل الأموال والفساد  ا بصورة أقلالإبلاغ عنه  يتمالتي  تلك  و   بالجرائم المرتفعة المخاطر

القرب    ويضيفهذا  والاتجار بالمخدرات والاتجار بالبشر، إلى تحسين قدراتها على الرصد والإبلاغ من أجل الاستجابة بشكل أفضل لهذه التهديدات.  

   آخر  مستوى الجغرافي من المناطق غير المستقرة، مثل الصومال واليمن،  
ً
من اليقظة وتعزيز التعاون مع الشركاء   من التعقيد، مما يتطلب مزيدا

 الدوليين لمكافحة هذه المخاطر بفعالية. 

لخاضعة لتحسين  التزام السلطات، سواء كانت الجهات المشرفة على القطاع المالي وغير المالي أو الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية ، تجاه الجهات ا .286

   .الكشف عن العمليات المشبوهة والإبلاغ عنها، اعتُبر غير كافٍ 

في الوقت وبتوفير تغذية عكسية  التقييم الوطني للمخاطر    عقبية  و حملات توع  قيام الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية بإطلاقعلى الرغم من   .287

  تخلال الزيارات الميدانية أعرب  امقابلته  ت تم  تي ال  الجهات الملزمة بالإبلاغ ، إلا أن معظم  بلاغاتها  مدى اكتمال لبعض المؤسسات المالية حول    المناسب

  تواصلعن الحاجة إلى 
ً
  أكثر تواترا

ً
 .  الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةمع  واستهدافا

، كما أنها لم تنتج  البلاغاتبشأن جودة وفائدة  العكسيةبعد استراتيجية للتغذية الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية وفي الوقت الراهن، لم تضع  .288

 
ً
 خصّ  معدّة أنماطا

ً
 . ا وخدماته اومنتجاته اذات الصلة بأنشطته الشبهاتعلى تحديد  الجهات الملزمة بالإبلاغلمساعدة فئات مختلفة من  يصا
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على البنوك للحصول على معلومات   للاستخبارات المالية في كثير من الأحيان تعتمد الوكالة الوطنية  ،  العكسيةعلى الرغم من هذا النقص في التغذية   .289

. إلا تم رصدها في البلاغات  بعض الثغرات التي   معالجةإضافية لدعم تحليلاتها والاستجابة لطلبات السلطات المحلية والأجنبية، مما يساعد على  

كما  ، للمخاطر بعض القطاعات  ارتفاع مستوى تعرّضالأعمال والمهن غير المالية غير موجودة رغم  للوكالة الوطنية لمساءلةالقانونية  الصلاحيةأن 

 الإحصاءات التالية:  يظهر في

 عدد طلبات الحصول على معلومات إضافية: 3.7الجدول 

 الجهات الملزمة بالإبلاغ عدد طلبات الحصول على معلومات إضافية سنةال

 مؤسسات مالية  56 2019

 مؤسسة مالية  24 2020

 مؤسسة مالية  15 2021

 مؤسسة مالية  30 2022

2023 188   + المالية  والتجاريةالمؤسسات  الصناعية  للملكية  الجيبوتي  +    المكتب 

  المناجم مصلحةالمديرية العامة للضرائب + 

  313 جموعالم

 

 فير هذه الأرقام استمرار ظهِ تُ  .290
ً
الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لا سيما    إشراك الاعتماد على المؤسسات المالية وتثير تساؤلات حول عدم كفاية    ا

 . ضة لمخاطر مرتفعةعرّ المتلك 

 عبر الحدودلأدوات القابلة للتداول لحاملها  وا العملةنقل  عمليات عن الإفصاحات -

 للأحكام التشريعية المعمول بها، يتعين على الأشخاص الذين يقومون بعمليات النقل المادي للعملة   .291
ً
أن يصرّحوا بها لدى السلطات الجمركية  وفقا

. فرنك جيبوتي(، ما يقارب خمسة آلاف وستمائة وثمانية عشر دولار أميركي  1,000,000تساوي أو تفوق قيمتها مبلغ مليون فرنك جيبوتي ) عندما

 دولار أمريكي(. 5,618)

  القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود    والأدوات  العملةالمتعلقة بنقل    الإفصاحاتلا تخضع  في الوقت الحالي،   .292
ً
 وخروجا

ً
لرقابة فعالة، وهو ما دخولا

 يفسّ 
ً
   ر جزئيا

ّ
والأدوات القابلة للتداول    العملةب دوائر الجمارك عمليات نقل  ولا تتعقّ هذا  التي تقوم بها دوائر الجمارك.    عمليات الضبطعدد    ةقل

المسافرين قبل  من  الحدود  عبر  ب  وتكتفي،  لحاملها  )انظر  فقط  الجمركية.  البيانات  قواعد  في  المالية  المؤسسات  بها  تقوم  التي  العمليات  تسجيل 

 . (8النتيجة المباشرة 

من  على   .293 ذلك    احتفاظالرغم  في  بما  السلطات،  لمختلف  إتاحتها  الصعب  من  أنه  إلا  المعلومات،  بهذه  للجمارك  العامة  الوطنية  المديرية  الوكالة 

أو لإجراء تحليلات   المشبوهة. وبالتالي، لا يمكن للأخيرة استخدام هذه البيانات لدعم تحليلاتها التشغيلية لتقارير المعاملات  للاستخبارات المالية

 .استراتيجية في هذا المجال، على الرغم من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عمليات   تقارير:  التقاريربشأن نوعي    يملكها  بالإحصاءات التي   الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةهو الذي بادر إلى تزويد  الجيبوتي  المركزي    البنك .294

 تقارير نقل العملة عبر الحدود و  الأموالتحويل 

افية )المؤسس  بلاغات -  المالية/الأعمال والمهن غير المالية المحددة(:  اتالسلطة الإشر

 مثاليالجيبوتي يُعتبر  بنك المركزي  الو   الوطنية للاستخبارات المالية وكالة  الفي حين أن التعاون بين   .295
ً
، فمن المثير للقلق ملاحظة أن السلطات الإشرافية  ا

معلومات قيمة، مثل التبرعات الواردة أو الصادرة  التوصل بمن  يحرم الوكالة  الوكالة الوطنية وغياب التعاون هذا  الأخرى لا تتبادل أي معلومات مع  

 . الجهات الملزمة بالإبلاغالإدارية أو الجنائية المتخذة ضد أو من الخارج والإجراءات التأديبية 
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 التشغيلية للسلطات المختصة مدى ملاءمة تحليلات وحدة الاستخبارات المالية مع الاحتياجات 

أو    في تقارير المعاملات المشبوهة علومات الواردة  على المقيمة كبيرة    تضيف  للوكالة الوطنية للاستخبارات المالية أن التحليلات التشغيلية    يتبيّنلا   .296

 .بشكل عام في نشاط الإبلاغ ونقص في استخدام المعلومات المالية قصور حتياجات التشغيلية للسلطات المختصة. تدل هذه الحالة على على الا 

عتبر الإحالات إلى .297
ُ
  يشيرأقل من تقريرين في السنة.    بمعدل،  2023إلى    2019فقط للفترة من    ملفات  8بلغ مجموعها    إذالعام نادرة للغاية،    الادعاء  ت

الجهات المسؤولة  ت  شددهذا و   .مجال تحديد أنماط الإرهابللجهات المبلغة في  تدريب  ال  توفير  إلى ضرورةبتمويل الإرهاب    متعلقةبلاغات  عدم وجود  

، قلة عدد التقاريرالرغم من    وعلىالتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.    مجال  المزيد من الجهود في  بذلعلى أهمية    التي تمت مقابلتها

 الواردة.  بحسب التغذية العكسية فإن جودتها لم تكن موضع شك

 التحليل التشغيلي 

 البلاغاتحدهما مسؤول عن تلقي جميع أنواع  أعملان:  ي  قطبان . هناك  ةلدى الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية خمسة موظفين، بمن فيهم المدير  .298

 الجهات الملزمة بالإبلاغمن  
ً
الثاني على   القطبوحدات الاستخبارات المالية الأجنبية. ويركز    متأتية منالحصول على معلومات    طلباتعن    ، فضلا

 إلى الأشخاص المؤهلين.  الرسمية الموجهةوطلبات الحصول على المعلومات والطلبات  البلاغاتوتحليل  معالجة

   شريةبموارد    الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةلدى   .299
ً
 زنتها او متبلغ  و كافية،    قيمت من قبل المشرفين بانها  ( وموارد ماليةموظفين   5)  محدودة جدا

 القرارات المتعلقة بهذه الموارد على أساس سنوي.الجيبوتي  البنك المركزي دولار أمريكي. يتخذ  67000حوالي السنوية 

 الأخذإلى أنالوكالة الوطنية للاستخبارات المالية أشارت  .300
ً
، لأجل تعزيز الضروري موضحة أنه من  ،مشكلةأي دون احتياجاتها التشغيلية  ب ه يتم دائما

تنفيذ مشاريع أساسية مثل الرقمنة وتطوير برامج تكنولوجيا المعلومات تتكيف مع التحليل المالي وأمن تكنولوجيا   جهودها على المستوى الوطني،

 
ً
فضلا المعلومات  المعلومات،  التحتية  البنية  تحسين  الطموحة    يةعن  المشاريع  هذه  تتطلب  المستمر.  التدريب  ذلك  في  بما  البشرية،  الموارد  ودعم 

 موارد مالية كبيرة.  بطبيعة الحالوالضرورية 

   الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليحسابات على عمليات  ال  في مجال تدقيقتمتع بخبرة سبع سنوات  تالذي    ةشرف المدير ت .301
ً
قانونيا    ويضم الفريق أيضا

 
ً
   في رصيدهفي الهندسة المالية والضريبية،    متخصصا

ّ
يتمتع كل   اثنين   لين ماليين إضافيين خمس سنوات من الخبرة كمحلل مالي، بالإضافة إلى محل

، وكلاهما يتمتع  الشركاتفي قانون  وخبير قانوني  خبير اقتصادي متخصص في الاقتصاد والحوكمة    يشاركمنهما بخبرة سنتين. بالإضافة إلى ذلك،  

 بخبرة عامين، في تحليل المعلومات المالية. 

تلقي تقارير المعاملات ب  تسمح   مخصصة  الكترونية منصة    الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية، أنشأت  البلاغاتتلقي مختلف أنواع    بهدف تسهيل .302

 .التقارير الخاصة بسقوف المعاملاتأو الجماعات الإرهابية، بالإضافة إلى  الإرهابيين  التي تخصالمتعلقة بالأموال ، والتقارير المشبوهة

المنصة .303 على  تجد  أن  الخاضعة  للجهات  النماذج    يمكن  التقارير.    والاستماراتجميع  النماذج  تتضمن  اللازمة لإعداد   عديدةهذه 
ً
لإدخال   حقولا

 . وغيرها موضوع البحثمعلومات مفصلة حول المعاملات والمبالغ 

الوطنية    وضعت .304 الماليةالوكالة  متناول    للاستخبارات  بالإبلاغفي  الملزمة  تقديمها    البلاغات  نماذج  الجهات  يمكن  أنه   يوضّح.  مباشرةالتي    النموذج 

المالية إلى"    البلاغات"يمكن إرسال   أنه  .  الوكالة الوطنية للاستخبارات  تتوافربما  للتواصلحتى الآن قناة    الوكالة  لدى   لا  مع    تكنولوجيا معلومات 

موظفي الوكالة الوطني  من قبل    النموذج المعلومات الواردة في    يُصار بعدها إلى نسخ.  مادي  شكلب  المعلومات  إحالة تتم عملية  السلطات المختصة،  

 (.Excel على شكل ملف اكسلالتحليل ) استمارةفي 

الماليةتستخدم   .305 للاستخبارات  المالية     الوكالة 
ً
بحسب    معايير محددة مسبقا البلاغات  أهميتهامن خلال  ،  الأولويةلترتيب  على عوامل  تقدير    بناء 

وكذلك  المحليين،   المقيمين  غير المقيمين أو الأشخاص ، أو الهادفة للربحأو المنظمات غير  السياسيين ممثلي المخاطرالأشخاص  ، منها تورطمختلفة
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وتكييفها حسب الحاجة. ومع    الضوابط  ، يسمح بتعديلExcelاكسل  توفير ملف    وقد تم لهذه الغايةومبلغ المعاملة المشبوهة.    حجم المخاطر المالية 

 نتائج التقييم الوطني للمخاطر ضمن معايير تحديد الأولويات هذه.  لم تتم مراعاةذلك، 

مخاطر تقارير  لتصنيف   Excel على الرغم من عدم دمجه في المنصة، تستخدم الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية جدول بيانات على شكل ملف .306

غ عنها، ممّا يوفر مساعدة قيّمة المقدمةالعمليات المشبوهة  
ّ
. تتيح هذه الأداة تصنيف البلاغات بناءً على مستوى المخاطر المرتبطة بكل عملية مُبل

 . للوكالة في تحليلاتها مع مراعاة القيود الزمنية والموارد المتاحة

مع إيلاء   على الرغم من قيام الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية بتطوير أدوات وإجراءات تهدف إلى معالجة تقارير العمليات المشبوهة بفعالية، .307

معالجة التقارير والمعلومات الأخرى غير متطورة بشكل كافٍ  تبقى  .  ةتواجه تحديات كبير   الوكالة اهتمام خاص للحالات المرتفعة المخاطر، إلا أن  

متطور وأدوات وبرمجيات تحليلية تتيح أتمتة بعض المهام وتحديد العمليات المشبوهة بشكل أسرع، وتسهيل التحليلات    يلعدم توافر نظام معلومات

 التشغيلية والاستراتيجية، هذا بالإضافة إلى عدم كفاية الموارد البشرية.

. غير أن  من الوسائل  السنوات الخمس الماضية، ساهمت وكالة الأمن الوطني في التحقيقات التي أجرتها سلطات التحقيق بالقدر المتاح لها  مدارعلى   .308

 التقارير المعالجة عدد قلة  تظهر الوكالةالإحصاءات التي قدمتها 
ً
 على السلطات المختصة.  إحالتهاعن محدودية  ، فضلا

عن    والملاحقة الجنائيةجهات التحقيق    من  طلبات  على إثرفي الأصل    جاءت،  حجز  التي أدت إلى عمليات  الإحالات  بالإضافة إلى ذلك، فإن معظم هذه .309

. تسلط هذه النتائج  طلبات رسمية موجّهة إلى أشخاص مؤهلين شكل    على  للاستخبارات الماليةالوطنية    الوكالةطريق طلبات معلومات أحيلت إلى  

المعاملات المشبوهة. هناك عدة عوامل يمكن أن    تجد صعوبة في كشفالتي    المالية   الوكالة الوطنية للاستخباراتتحليلات  محدودية  الضوء على  

 والقدرات التحليلية للوكالة، التي تعتمد إلى حد كبير على الوسائل المتاحة لها. تقدمها الجهات المبلغة المعلومات التي  جودة منهاتفسر هذا الوضع، 

 ( 2023-2019) تقارير المعاملات المشبوهة المحالة للفترة: 3.8الجدول 

 شركاءال العدد الجرائم سنةال

2019  0  

2020  0  

 1 واختلاس الممتلكات العامة العملة 2021
الاستخبارات  وحدات 

 المالية الأجنبية 

 السلطات القضائية 2 غسل الأموال  2021

 السلطات القضائية 2 غسل الأموال  2022

 السلطات القضائية 1 غسل الأموال  2023

 السلطات القضائية 1 سرقة ال 2023

 السلطات القضائية 1 تمويل الإرهاب  2023

  8 جموعالم 
 

 :فقطت إحالة ثلاثة تقارير ، تم2021في عام  .310

 وحدات الاستخبارات المالية الأجنبية.  تمت إحالتها إلىوباختلاس الممتلكات العامة حالة تتعلق بالنقد  ▪

 المختصة.إلى السلطات تمت إحالتهما غسل أموال  حالتا ▪

تقريران    سمح. وقد  عمليات حجزإلى    أفضيا،  طلبين رسميين موجّهين إلى أشخاص مؤهلين إرسال    ، تم2022في عام    البلاغين المحالين بالإضافة إلى   .311

 قضيتين على أنهما غسل أموال، وذلك بفضل إمكانية تتبع التحويلات وتحليل المعاملات. توصيفإعادة بلمدعي العام لعن الوقائع 

 ثلاث حالات: عالجت الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية ،2023البلاغين المحالين في عام  بالإضافة إلى  .312

 ن الدرك والشرطة الوطنية، ع طلبان رسميان موجهان إلى أشخاص مؤهلين صادران  ▪
ً
 . جرائم غسل أموال وسرقةب يتعلقان تباعا
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 إلى مصادرة ممتلكات وحسابات مصرفية. أدّىالأمن القومي فيما يتعلق بتمويل الإرهاب،  صادر عنطلب معلومات  ▪

، فيما يتعلق بحالات احتيال، بانتظار إحالتهامن البنوك،  متأتية  فقط    عالجت الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية ثلاثة بلاغات،  2023في عام   .313

 معالجةرهابية.  إمرتبطة بجماعات    وتحويلات مشبوهةوعلاقات تجارية مع الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات،  
ً
متأتيان    بلاغين آخرين  جاري أيضا

 . لعقوباتاتجار بالبشر ومعاملات مع أفراد خاضعين حالة علقان بمن مؤسسات مالية مساندة يت

 عائلي احتيالي" تحويل" . حالة3.6المربع 

مؤشرات، بما في  هذا التقرير  . تضمن  دعوى عمومية هامة   إلى إقامة  السلطات القضائية  ورد إلى  مشبوهة  معاملاتعن  تقرير    أدّى،  2017في عام  

تلك الأموال إلى أربعة أشخاص تربطهم بالموظف صلات  لتحويل    تلتها عملية،  "ب" السيد    حيث يعملحسابات عملاء المصرف    على   سحوباتذلك  

 . صداقة قرابة أو

سحب المبالغ  كانت 
ُ
 . المستضعفين على وجه التحديد من بين الأفراد الأثرياء أو  المستهدفين بهذه السحوباتاختيار  وكان يتممباشرة بعد التحويل، ت

 أشهر.  8بتهمة خيانة الأمانة، مع الحكم عليه بالسجن لمدة  "ب"أدت هذه القضية إلى إدانة السيد 

 "Xائتمان الشركة  اتطاقواسطة بقضية "احتيال ب . 3.7المربع 

تم  تحقيق أولي في معاملات مالية    في إطار  طلب رسمي موجه إلى شخص مؤهل  الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية، تلقت  2022يوليو    11  بتاريخ

 في مؤسسة مالية.  رصدها

على الحساب المصرفي للشركة، تمت من خلال استخدام منصة الدفع ببطاقات   متعددة   التحليل: اكتشفت المؤسسة المالية معاملات مالية مشبوهة

معاملات  إتمام  منصة تسمح ب  منهاطاقات الائتمان،  دفع بواسطة بلعملائه منصات  يقدم  البنك    بدأ،  2022مايو  شهر  الائتمان الخاصة بها. منذ  

ن . ائتمان فعليةدون وجود بطاقة 
ّ
  تمك

ُ
 هذه العملية التي ت

ً
شركات  العن بعد، مثل الهاتف أو الإنترنت أو البريد، شراء طلبات في إجراء  ستخدم غالبا

إدخال أرقام   يكفي. للقيام بذلك،  السفرإجراء عمليات شراء نيابة عن عملائها دون الحاجة إلى بطاقة فعلية لإصدار تذاكر  من  وكالات السفر  ك

 المصرفية وتاريخ انتهاء الصلاحية وأرقام الأمان الثلاثة الموجودة على ظهر البطاقة.  ةالبطاق

 في هذه المعاملات المشبوهة. "ماستركارد"و  "فيزا"بطاقة ائتمان  294ما مجموعه  Xاستخدمت الشركة 
 

، سوى مرة واحدة  ساعة  48تنفيذ معاملة لمدة تصل إلى    لتوقيف  للاستخبارات المالية صلاحيتهاالوكالة الوطنية  لم تمارس    ،2023و  2018بين عامي   .314

 من اتخاذ تدابير وقائية.   سلطات إنفاذ القانون  الأمر الذي منع

ستخدم د الأموال التي يمكن يالوقت لإجراء تحقيق شامل وتجم تسمح بشراءالمعاملات المالية أداة  يُعتبر تعليق .315
ُ
 لتمويل أنشطة غير مشروعة.   أن ت

 التحليل الاستراتيجي 

المالية  تباشرلم   .316 الوطنية للاستخبارات  تبدأ    الوكالة  تحليل استراتيجي، ولم  في إجراء  في معاينةبعد  إلى    الخطرمجالات    بعد  تؤدي  أن  يمكن  التي 

تعدّ هذا  تحليلات استراتيجية.   تقارير تتضمن    ولم  أو  تقارير سنوية عن الأنشطة   بعد 
ً
لغسل الأموال وتمويل    الفعليةمع المخاطر    تتوافق  أنماطا

جيبوتي.   في  الثغرة الإرهاب  هذه  قدرة    تحدّ  من  الاستراتيجي  التحليل  الوطنية في  التشغيلية   الوكالة  للاحتياجات  استباقي  بشكل  الاستجابة  على 

 . للسلطات المختصة

 المالية المعلومات/المعلوماتالتعاون وتبادل 

وغير  لا يزال غير رسمي  ، إلا أنه  التنسيق بين مختلف السلطات في السنوات الأخيرة في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  تم بالفعل بدء .317

  جودة   ما إذا كانتالمؤكد  ومن غير    ،إحصاءات دقيقة. ومع ذلك، تم توقيع اتفاقات لتبادل المعلومات ومذكرات تفاهم مع هيئات مختلفةب  مترجم

 هذا التعاون وتبادل المعلومات مرضية.
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الماليةتتعاون   .318 للاستخبارات  الوطنية  الأخرى    الوكالة  المختصة  بينهاوالسلطات  المستوى    فيما  على  المعلومات  تبادل  خلال  من  إما  فعال،  بشكل 

عنى في عدة وحدات متعددة التخصصات    الوكالة الوطنيةالتشغيلي أو من خلال الاجتماعات الدورية لمجموعات العمل التي تشارك فيها. وتشارك  
ُ
  ت

بين الوزارات المعنية بأصول الإرهابيين،  التشغيليالتعاون على المستوى    بتسهيل القيمة    مجموعة، مثل الوحدة المشتركة  العمل المعنية بضريبة 

 مكافحة الاحتيال والعمل غير القانوني.مجال في  التشغيليةالضريبية" وغيرها من الوحدات  "بالمعلوماتالعمل المعنية  ومجموعةالمضافة، 

بين   .319 التعاون  يزال  المالية  لا  للاستخبارات  الوطنية  واعد  العهد  والجمارك حديثالوكالة  من  ب  تمثلو  ولكنه  معلومات  للحصول على  ثلاثة طلبات 

 التقييم المتبادل.  عملية ضمن إطارالأول مع الخبراء خلال الزيارة الميدانية  ااجتماعه  على إثر الوكالة المذكورةالجمارك إلى 

الوكالة الوطنية للاستخبارات  أبرمت في هذا الإطار، الوصول المباشر إلى قواعد البيانات.  تتيح تفاهم ات، تم توقيع مذكر بهدف تأطير هذا التواصل .320

 ، أبرزها:عدة اتفاقياتالمالية 

تُ  ▪ للضمان الاجتماعي،  الوطني  الصندوق  المعلومات مع  لتبادل  بموظفي  ركِ م  اتفاقية  المتعلقة  البيانات  في ذلك  الدولةز جميع  بما  المهنية    سيرتهم، 

  .المصرح بهودخلهم الرسمي 

 لتسهيل تبادل المعلومات. الصناعية والتجاريةجيبوتي للملكية الكتب الماتفاق لتبادل المعلومات مع  ▪

 الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية( الاستخبارات المالية   وحدةلتبادل المعلومات بين  ية• اتفاق ▪
ً
 ، على المصارفوهيئة الإشراف )حاليا

ً
تضفي طابعا

 على تبادل المعلومات بين  
ً
الإشراف على المصارف التابعة للبنك المركزي الجيبوتي والوكالة الوطنية للاستخبارات المالية، ولا سيما في    إدارة رسميا

 . (بمتطلبات الإبلاغ الإشراف على المصارف في سياق الالتزام إدارةسياق المقابلات والتحقيقات وبعثات الرقابة الميدانية )دعم 

 والمديرية العامة لمكافحة الإرهاب.  الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةاتفاقية تعاون بين  ▪

الإحصائية   يجري العمل على توقيع اتفاق لتبادل المعلومات بين الجمارك والوكالة الوطنية للاستخبارات المالية من أجل الوصول إلى قاعدة البيانات ▪

 المتعلقة بعمليات النقل عبر الحدود والإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 

 وفق  المحددةبقائمة الأفراد والكيانات    الدولة بانتظامجميع المؤسسات المالية في  الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية    تبلغ .321
ً
قرارات مجلس الأمن ل  ا

 بالإرهاب. ذات صلة االتابع للأمم المتحدة على أنه

   الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية التعاون والتبادل بين    يتم ضمان ة المعلومات وأمنها،  فيما يتعلق بسريّ  .322
ً
عن    والسلطات المختصة الأخرى، فضلا

من الشرطة   مأمور   الذي يتم عن طريقللوثائق    المادية المعلومات فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال التسليم  درجة حماية سريّ 

 الدرك الوطني.  بحسب ما ورد في ردّ كثر صرامة، أسرية لتزام باللايخضع  القضائية

وكلاء محلفين  مادي عن طريق    شكلللتواصل مع السلطات المختصة، وتتم عملية نقل المعلومات ب  يةقناة معلوماتلا تتوافر لدى الوكالة حتى الآن   .323

 العام. الادعاءإحالتها إلى و تقارير الوقائع   تلقين عن يالشرطة القضائية مسؤول ويكون مأمور ، في الواقعالسرية. مات لأقص ى التزا ون يخضع

الخاضعة المالية التقارير الأخرى المقدمة من المؤسسات  و ل جميع تقارير المعاملات المشبوهة  وتسجّ   الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةمنصة    تتلقى .324

 وغير المالية
ً
   حماية البيانات المعمول بها. لنظم . يتم تخزين هذه البيانات بشكل آمن وسري وفقا

سرية المعلومات التي يتم جمعها، والتي لا يجوز استخدامها لأغراض أخرى غير  المحافظة على  ب  موظفو الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةيلتزم   .325

 تلك المنصوص عليها في 
ً
 . الوكالةفي نزاهة أعضاء  خللأي  لم يتم حتى الآن رصد، تحت طائلة العقوبات الجنائية. قانونا

ب  تقوم .326 المالية  الوطنية للاستخبارات  البيانات  الوكالة   مشاركة 
ً
تخزين جميع شبكة معلوماتية داخلية )   على مستوى داخليوتبادلها حصريا يتم   .)

يأمر أجهزة الكمبيوتر   بسيط معلوماتيبروتوكول  وضع. تم رّهامق الوكالة موجود في مكان معزول داخلالمعلومات والاحتفاظ بها على خادم خاص ب

تشفير البريد الإلكتروني عندما يكون من  ل. بالإضافة إلى ذلك، تتوفر أداة  الدخول رفض  يتم  بتحديث كلمات مرور المستخدمين كل ثلاثة أشهر، وإلا  

 . ةإلكتروني الضروري إرسال رسائل

  6بشأن النتيجة المباشرة  ستنتاجاتالا 
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الإرهاب بفعالية. هذه التحديات  ق قدرته على مكافحة غسل الأموال وتمويل  يتحديات أساسية تع  يواجه نظام الاستخبارات المالية في جيبوتي .327

 متنوعة وتشمل:

المالية    قلة .328 المعلومات  منهاوقلة  استخدام  و تتوافر  :  الاستفادة  التحقيق  المالية شريحة واسعة لدى سلطات  الوطنية للاستخبارات  من    الوكالة 

منهامصادر المعلومات، لكنها لا    وتعقب الأدلة    لتطويراستخبارية  مالية  معلومات    إنتاج قدرتها على    هذهالاستخدام    قلة  تعيقبالكامل.    تستفيد 

 وتمويل الإرهاب غسل الأموالجرائم الإجرامية المتأتية من  صلاتحالمت
ً
 عن الجرائم الأصلية.  ، فضلا

 الواردةللبلاغات  : على الرغم من أن التدفقات السنوية  الجهات الملزمة بالإبلاغلدى  نشاط الإبلاغ    ضعفالرغم من    البلاغات على  ازدياد تراكم .329

   ضعيفة
ً
غير    البلاغات  تراكم  ازدياد، مما يشير إلى  البلاغاتنسبة معقولة من تدفق    استيعابلم يتمكن من    للوكالة، فإن النشاط التحليلي  نسبيا

  تمويل الإرهاببشأن  بلاغات. ومن المفهوم أن عدم وجود المعالجة
ً
 في سياق جيبوتي.  خاص بنوع  يثير قلقا

 يالمعلوماتنظام  الالوصول إلى المعلومات المالية واستخدامها بفعالية.    تعيقجمع البيانات وتحليلها  العمليات غير المتطورة ل  إن :  الثغرات النظامية .330

أتمتة مهام معينة وتحديد المعاملات المشبوهة بسرعة التي تتيح  التحليل    برمجياتإلى    الطراز ويفتقرقديم    الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية  لدى

 غير كافية للتعامل بفعالية مع الحجم المتزايد للبيانات.لدى الوكالة الوطنية أكبر. الموارد البشرية 

التشغيلية .331 التحليلات  تأثير  جيبوتي  عدم  بذلتها  التي  الجهود  من  الرغم  على  الأخيرة:  الآونة  أن  في  يبدو  لا  والتشغيلي،  المؤسس ي  المستويين  على   ،

أجرتها   التي  الماليةالتحليلات  للاستخبارات  الوطنية  التقييم  فخلال    الوكالة  كبيرة    تضيف ترة  المقيمة  في  على  الواردة  على    أو  البلاغاتعلومات 

أو  نتائج هذه الجهود  إذ قد لا يكون من الممكن بعد رؤية    ، المهم وضع هذه الملاحظة في منظورها الصحيح  لكن منحتياجات السلطات المختصة.  ا

 بالظهور  الآثار الإيجابية    تبدأبشكل كامل، ومن الممكن أن  قياسها  
ً
القدرات التحليلية  تستمر  وأن  مع دخول هذه المبادرات حيز التنفيذ    تدريجيا

 . بالتحسنالوطنية  للوكالة

تمويل الإرهاب، إلا أن و   التنسيق بين مختلف السلطات في مكافحة غسل الأموال  على مستوى : على الرغم من إحراز تقدم  التنسيق غير الرسمي  .332

 إحصاءات دقيقة. ب وغير مدعوم هذا التنسيق لا يزال في الواقع غير رسمي 

 من الفعالية في النتيجة المباشرة السادسة.  متدنتم تصنيف جمهورية جيبوتي على أنها تتمتع بمستوى 

 

 بغسل الأموال( التحقيقات والملاحقات القضائية فيما يتعلق )  7 المباشرةالنتيجة 

  اللقاءات   بالإضافة إلىغسل الأموال،  جريمة    فيالسلطات، والإحصاءات المتعلقة بالتحقيقات  قدمة من  لى الحالات المعفريق التقييم استنتاجاته    بنى  .333

،  البحث الجنائي والشؤون الخاصةفرقة  و والتوثيق التابع للدرك،    المباحثقسم    مومن بينههيئات الادعاء العام،  مع ممثلي    أجراهاالعديدة التي  

المنظمة عبر    وفرقة مكافحة الجريمة  الإرهاب ومكافحة  تنسيق مكافحة  السواحل، ومديرية  المهاجرين، وخفر  تهريب  المخدرات، ووحدة مكافحة 

 ة والمالي  ةالاقتصادي والفرقةالوطنية، والشعبة الوطنية لمكافحة الإرهاب،  
ً
   الاستخبارات المالية. وحدة موظفيعن  ، فضلا

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  المتعلق ب  2024مارس    6المؤرخ    AN/24/9 L/106لقانون رقم  ل  يخضع الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال .334

حوانتشار 
ّ
 . التسل

م مجموعة واسعة من الجرائم  يجرّ و   هذا.  غسل الأموال وكشفه وقمعهعن طريق وضع تدابير لمنع    غسل الأمواليهدف هذا القانون إلى مكافحة   .335

 من سلطاتالأصلية التي تدر أرباحا، ويمنح صلاحيات للسلطات المختصة،  
ً
في جريمة التحقيقات    من إجراء  تمكين ل، لالادعاء العامالتحقيق إلى    بدءا

 . غسل الأموال

 جرائم غسل الأموال والتحقيق فيها تحديد 

 في مرحلة التحقيق الأولي
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 وتتمثل بقادرة على التحقيق في الجرائم    جهات عديدة  في جمهورية جيبوتي   يوجد .336
ً
فرقة  و والتوثيق التابع للدرك،    المباحثقسم  وملاحقتها قضائيا

، وفرقة مكافحة المخدرات، ووحدة مكافحة تهريب المهاجرين، وخفر السواحل، ومديرية تنسيق مكافحة الإرهاب  البحث الجنائي والشؤون الخاصة

عبر   المنظمة  الجريمة  والمالية.ومكافحة  الاقتصادية  والفرقة  الإرهاب،  لمكافحة  الوطنية  والشعبة  المختصة    الوطنية،  السلطات  هذه  جميع  إن 

 ملاحقة جرائم غسل الأموال. لها صلاحيةبالتحقيق في الجرائم الأصلية وملاحقتها 

 في بعض الأحيان، أثناء تحقيقاتها،  وإنفاذ القانون التحقيق  جهات أولتبوجه عام،  .337
ً
بالتدفقات المالية المتولدة، لتحديد هوية الجناة وجمع  اهتماما

 . لاحقتهاغسل الأموال، ولكن دون تحديد جريمة غسل الأموال وم لجريمةالأدلة على ارتكاب الجرائم الأصلية 

التحقيقأجرت   .338 قسم  جهات  مثل  إشراف    المباحث،  تحت  للشرطة،  التابعة  والمالية  الاقتصادية  والفرقة  الوطني  للدرك  التابع  وكيل  والتوثيق 

وإخفاء البيانات المصرفية والتزوير والاختلاس والفساد. بالإضافة إلى   والنصب، تحقيقات في الجرائم الأصلية المتمثلة في خيانة الأمانة  الجمهورية

 .تزال القضية قيد التحقيق القضائي، حيث لا العام الادعاءإلى مكتب الذي احيل و  غسل أموال ذاتيتحقيق في قضية  جرى ذلك، 

 تحقيقباشر قسم المباحث والتوثيق   .339
ً
 مالي  ا

ً
 مواز   ا

ً
  والنصب،  نظمة معلوماتيةبيانات بطاقات مصرفية، والاستخدام الاحتيالي لأ حيازة  يتعلق بقضية    يا

في   التحقيق  أثناء(.  TPE)قضية    النصبوالتواطؤ  إلى كيانات مؤهلة،    عدة  ، أصدر قسم المباحث والتوثيقهذا  يشمل بما  طلبات رسمية موجهة 

المالية الوطنية للاستخبارات  لالوكالة  العامة  العقارات، والمديرية  ومديرية  والبنوك،  المدني والإسكان الاجتماعي  ،  التأهيل  إعادة  ، ومديرية وكالة 

 المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية. ، والمديرية العامة للضرائب ، ومديرية  المروريةالمناجم والسلامة 

ض عن التحقيق الموازي الذي أجراه قسم المباحث والتوثيق .340
ّ
ارتكاب    الدليل على  تعزيز  في  ولو أنه يساعدهذا النهج،    مثل  نتائج هامة. غير أن   تمخ

   يزداد هذا القيد حدّة المالية غير المشروعة.     يشمل الأنظمة  معمقتحقيق  إجراء    فمن سلبياته أنه لا يتيح  ،التي تتم ملاحقتهاالجريمة  
ً
عندما    أيضا

المستخدم لسرقة    النمطمتابعة الجانب المالي للتحقيق للسماح بتحديد    تتسنّ ، لم  ففي حالة العملاتتكون القضية ذات طبيعة عابرة للحدود.  

 القنوات المستخدمة لتحديد المبالغ المسروقة و بالبطاقات المصرفية المتعددة في الخارج أو  
ً
الحدود الزمنية للسلطات، إلى    غسلها. ويرجع ذلك، وفقا

 
ً
أثناء التحقيق الأولي. غير أن الفصل بين التحقيق في الجريمة الأصلية والتحقيق المالي الموازي كان من   لوضع المتهمين قيد التوقيف  القصيرة نسبيا

بشكل   تحقيق في حجم التدفقات المالية المتولدة ووجهاتها السماح بإجراءمن خلال  الأموالجريمة غسل شأنه أن يضمن نتيجة أفضل للتحقيق في 

 أكثر فعالية. 

، التي  قسم المباحث والتوثيقخاصة باستثناء  التحقيق  ال  إلى أساليبسلطات التحقيق    تلجأ، لم التحقيقات في جريمة غسل الأموالوبالمثل، خلال   .341

إلى    االتحقيق هذ  أسلوبتحقيق في الاتجار غير المشروع بالمخدرات. أدى استخدام    ضمن إطار،  2024يناير    26التسليم المراقب في    أسلوب  طبقت

 
ً
  ات ئلهيالناقل واثنين من المتاجرين. أما بالنسبة  هم ثلاثة أشخاص،  واعتقال فرنك جيبوتي 750000من القنب بقيمة  ضبط اثني عشر كيلوغراما

 تقم بذلك ، إلا أنها لمهذه الأساليب استخدامبصلاحية التحقيق الأخرى، فعلى الرغم من أنها تتمتع 
ّ
غسل لات ل من قدرتها على تحديد حا، مما يقل

بل    غسل أموال معقّدةبقضية    ذات صلة التسليم المراقب لم تكن    التي تم فيها اللجوء إلى أسلوبفإن الحالة الوحيدة    الأحوال،  في كافة.  الأموال

 في جريمة أصليةتحقيق  ب  بالأحرى 
ُ
 .   جرائم غسل الأموال  لتحديد  الدولةخاصة في  التحقيق  ال  أساليبجل أي حالات لاستخدام  س  . ونتيجة لذلك، لم ت

عنى سوى بمهامها الم   تحقيق في  لم يتم فتح أي .342
ُ
  تمثلةقضية غسل أموال من قبل هيئات التحقيق التابعة للسلطات الجمركية والضريبية، التي لا ت

 .  ، بما لا يشمل مسائل غسل الأموالبجمع الإيرادات الضريبية

 إليهاتلقي البلاغات المتعلقة بأفعال الفساد والكشف عن حالات  على  القدرةالوطنية المستقلة لمنع الفساد ومكافحته  للهيئة .343
ً
. غسل الأموال استنادا

  بعدم وجود  تفسير هذا الوضعمن قبل هذه السلطة التي لم تثبت بالتالي فعاليتها. ويمكن    غسل أموال  قضية  في  فتح أي تحقيقومع ذلك، لم يتم  

تظهر  ى ذلك،  الالتزام السياس ي، وضعف مهارات الموظفين، وعدم كفاية الموارد البشرية والوسائل المالية والمادية المتاحة لهذه السلطة. بالإضافة إل

لإدارة مدير    عدم وجودوالمالية والموارد البشرية. ويساهم    يةوالإدار   والتواصلإدارات التحقيق    على مستوى الهيكل التنظيمي لهذه السلطة    ثغرات في
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   لا يزالتحقيقات، الذي  ال
ً
ممثلي الهيئة    وبحسب.  غسل الأموالالكشف عن حالات    لىهذه السلطة ع  عدم إمكانيةعدة أشهر، في  منذ    منصبه شاغرا

 الأولوية للوقاية والتوعية، على حساب القمع. 2013، فقد أعطت منذ إنشائها في عام ومكافحتهالوطنية المستقلة للوقاية من الفساد 

  

   الكشف عن هذا التهديد بوحدة مكافحة تهريب المهاجرين  تتمثل مهام   .344
ً
على  سلطات جمهورية جيبوتي والتحقيق فيه.    تواجههالذي  و   المصنّف هاما

 الأكثر تكرار   للنمطبمعرفة جيدة    العاملين في هذه الوحدة يتمتعون   الرغم من أن 
ً
الطريق الشرقي إلى دول الخليج،  بسلوك  المهاجرين  بقيام    والمتمثل،  ا

   تباشرإجراء تحقيقات في الجريمة الأصلية ولم  ب  فبالتالي، تكتفيهذا التهديد.    عواقبوسائل قليلة للكشف عن    إلا أنه تتوافر لديها 
ً
 في بعد تحقيقا

   غسل الأموالنهج أكثر فعالية لمكافحة  ب  بهدف التوصلارتكاب هذه الجريمة.  غسل الأموال الناتج عن  
ً
طبيعته عبر الوطنية، وقعت السلطات ل  نظرا

 لمهاجرين. ل  التهريب غير الشرعيتحقيق مشتركة بشأن حالات  فرق لإنشاء ة هام  ةمذكرة تفاهم مع إثيوبيا تعطي مكان

في  2010توجد وحدة خفر السواحل في جمهورية جيبوتي منذ عام   .345 البحرية  البحرية وأهمية حركة المرور  تهديد القرصنة  . على الرغم من أهمية 

موظفي هذه الوحدة في مجال غسل  فهم المخاطر ومهارات    يُفسّر هذا الوضع بضعف.  غسل أموالالمنطقة، لم تكتشف هذه الوحدة أي حالات  

  يتم أفادت بأنهالسلطات  ولكن. الأموال
ً
 داخل هذه الوحدة.   بمكافحة غسل الأموال  مكلفإنشاء قسم  حاليا

، التي زودتها، بناء على قسم المباحث والتوثيقمع وحدات الشرطة القضائية، ولا سيما مع    شطال نكتتعاون الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية بش .346

التي تلقت    إلا أن الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية.  جرائم غسل أموال  كانت مفيدة في إجراء تحقيقات في  استخباراتية  طلبها، بمعلومات مالية

 إلى إحالات وكيل الجمهورية وبالتالي، لم يتم فتح تحقيق بأي قضية غ  إلى  تقم بإحالة أي منها، لم  تقرير معاملات مشبوهة  157
ً
سل أموال استنادا

ات الاستخبارات المالية، أو  بين وحد  تبادل المعلوماتفي سياق    مشاركتها  تالتي تم  الاستخباراتية  المعلومات المالية  على أساسأو  من جانب الوكالة  

المعلومات  التي قدمتها    المالية  حتى عن طريق     هيئاتالاستخباراتية 
ً
الدولي. ووفقا التعاون  في سياق  الأجنبية  فإن عدم قدرة    التحقيق  للسلطات، 

ر بضعف الموارد البشرية في القسم )خمسة أشخاص(، وعدم كفاية بناء  س  ف  يُ   غسل الأموالحالات    كشفعلى    الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية 

 حديث.  يونظام معلومات تحليليةأدوات  عدم وجودقدراتهم وكذلك 

العام   الادعاءبحيث يكون لكل وحدة من وحدات الشرطة القضائية نائب للمدعي العام داخل مكتب    وكيل الجمهورية بترتيب الدوائر التابعة له  قام .347

ب  يكون وكيل الجمهورية.  نقطة اتصال  يكون  دائم  ناحية أخرى، فإن    مأموريعلى اتصال  يجرونها. ومن  التي  التحقيقات  أثناء  الشرطة القضائية 

كل    اجتماع أسبوعي واحدأكثر من    تنظيمهلعدم  مع جميع وحدات التحقيق غير كاف،    وكيل الجمهورية  يقودهاالتي    غسل الأموال  تنسيق تحقيقات

من فرصة إجراء   الدولةيحرم  االمخدرات وحده مكافحة الجيدة على فرقة إن اقتصار هذه الممارسةالمخدرات.  فرقة مكافحة يوم ثلاثاء مع عناصر 

ذاتها. بالإضافة إلى    بحدّ   التحقيقات على مستوى الكشف والتحقيقات  فعالية  زيادةومن  التي تواجهها  المزيد من التحقيقات بشأن أهم التهديدات  

 . ات أثناء التحقيقات في غسل الأموال التي جرت في الدولةالوحدات المكلفة بالتحقيق مختلفتعاون بين  يتبين وجودذلك، لم 

 في مرحلة التحقيق 

348.  
ً
   وسطات إنفاذ القانون اعتمدت سلطات التحقيق    ،2023من ديسمبر    اعتبارا

ً
   نهجا

ً
سياسة الجنائية، بشأن التحقيق في الجرائم الأصلية  في ال  جديدا

   المدرة للمتحصلات
ً
على إثر التقييم الوطني   النهج الجديد للسلطات، ولا سيما الشرطة والدرك وكذلك السلطات القضائية،  جاء.  وملاحقتها قضائيا

  للمخاطر في الدولة.

التعليمات   إن هذهمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.    في مجالتعليمات بشأن السياسة الجنائية    2024يناير    28وهكذا، أصدر المدعي العام في   .349

 
ً
النيابةإلى    الهامة موجهة أساسا التابعة للشرطة  لدى    وكيل الجمهورية ووكلاء  التحقيق ووحدات الشرطة القضائية  محكمة الاستئناف وقضاة 

إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، ورئيس ي المحكمة ودائرة الاتهام، والمديريتين العامتين للضرائب    والخبر  رسل للعلموالدرك والأمن الوطني. وتُ 

لوطنية لمكافحة الإرهاب،  ، والمفتشية العامة للدولة، واللجنة اللاستخبارات الماليةالوطنية    الوكالةالمركزي الجيبوتي، بما في ذلك    والبنكوالجمارك،  

اختصاصها، الذي   نطاق تجاوزت  قد    على نطاق واسع على الأطراف المعنية  تم تعميمهاهذه التعليمات التي    لكنواللجنة الوطنية لمكافحة الفساد.  
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الجهة التي  قضاة التحقيق الذين لا يخضعون لسلطة بما لا يشمل الشرطة القضائية فقط،  ومأموري أعضاء النيابة العامةينطبق بالضرورة على 

 . أصدرت التعليمات

العام    الصادرة عن  تعليماتال  تؤكد .350 الأموالضرورة مراعاة  على  المدعي  بغسل  المتعلق  التحقيق  الشق  الجرائم الأصلية.    عند  على وجه يشجع  في 

كل من الجريمة الأصلية   ملاحقةبالتدفقات المالية الناجمة عن ارتكاب الجرائم الأصلية، عن طريق   اعلى تكثيف اهتمامه  النيابة العامة الخصوص

محاكم التحقيق. بالإضافة إلى ذلك، تحث    أمام  المنظورةفي القضايا    غسل الأموالالوقائع لتشمل    توصيفأو عن طريق طلب إعادة  وغسل الأموال،  

في    والاستعانة بالوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةالتحقيق الخاصة    أساليب  اللجوء إلىعلى    ومأموري الشرطة القضائيةالعام   الادعاءالتعليمات  

 تحقيقاتهم. 

توليها    تشكل .351 التي  الجديدة  الأولوية  إلى  يشير  مما  الجنائية،  السياسة  وثائق  رئيسية من  العام وثيقة  المدعي  التحقيق والملاحقة تعليمات  سلطات 

  29، في  بدأتسرعان ما  . كان لهذه التعليمات تأثير فوري على موقف السلطات القضائية، التي  والملاحقات في غسل الأموالللتحقيقات    الجنائية

 بحيازة التي تناولها قضاة التحقيق في البداية    الرئيسيةالجرائم    تمثلتست من القضايا الثماني الجارية.    توصيف، إعادة  2024فبراير    4يناير و

، والتزوير واستخدام التزوير، وسرقة الهوية،  النصبوالتواطؤ في    والنصب،  المعلوماتيلنظام  ل بيانات البطاقات المصرفية، والاستخدام الاحتيالي  

   ملاحقات  مباشرةالتي تمت إلى    التوصيفوالاختلاس، والإخفاء، وخيانة الأمانة، والسرقة. تهدف إعادة  
ً
  لا تتعلق بالجرائم الأصلية فحسب، بل أيضا

  . سمحت تعليمات المدعي العام  الأموال  بغسل
ً
    2024مارس    6في  سلطة النطق بالحكم بأن تصدر  لأيضا

ً
  بتهمةبإدانة سبعة أشخاص طبيعيين  حكما

ض عن الدينامية.   في غسل الأموالوالتواطؤ في الجرائم المذكورة و  بوالنصخيانة الأمانة  
ّ
حديثة،    أنها  ولوالتي أطلقتها تعليمات المدعي العام،    قد تمخ

 . لحوظةالجهود الممواصلة فعالية التحقيقات بشرط وحيد هو تحسين نتائج ستؤدي إلى 

سلطات التحقيق والملاحقة    أعمالتؤد إلى توفير أدوات لدعم    إلا أنها لم،  تعليمات المدعي العام لقضايا غسل الأموال  على الرغم من الأولوية التي توليها .352

. في غسل الأموالأو المبادئ التوجيهية المتعلقة بالجوانب الإجرائية للتحقيقات    الذمم الماليةبشأن التحقيقات في    الإرشادية  ، مثل الأدلةالجنائية

 من ش
ً
 أن تعزز فعالية المكافحة.   وكيل الجمهوريةلتحقيقات التي يجريها ل أفضل تنسيق تحقيق عن أن هذه الأدوات، فضلا

353.  
ّ
السلطات  مك اعتمدته  الذي  الجديد  النهج  الجمهوريةن  تحقيقات قضائية، وهو    وكيل  فتح  يفضلهمن  الذي  المتعلقة  المسار  القضايا  بغسل    في 

 التحقيق في ثماني )،  فبالتالي.  الأموال
ً
.  ونتيجة لذلك، لا يمكن في  8يجري حاليا

ً
تح في وقت حديث جدا

ُ
( قضايا من قبل قضاة التحقيق، معظمها ف

 .هذه المرحلة تحديد المدة التي سيستغرقها التحقيق

 قيد التحقيق أمام قاض ي التحقيق قضايا غسل أموال. 3.9الجدول 

 اتهام تكميلية لائحة  لائحة اتهام تمهيدية لتحقيق قضائي  

عدة بطاقات   بياناتبتهم إخفاء    2022يوليو    14لائحة اتهام تمهيدية بتاريخ   01

بمبلغ إجمالي يصل إلى    المعلوماتي،نظام  لمصرفية، والاستخدام الاحتيالي ل

 على حساب العديد من الأشخاص. حتى الآن،    فرنك جيبوتي  169,429,709

غسل    توصيف:  2023ديسمبر    7 مجال  في 

 الأموال 

بتاريخ   02 اتهام تمهيدية  في   النصبتهم  ب  2022أغسطس    22لائحة  والتواطؤ 

للعقوبة    النصب المشددة  الظروف  قبلالجريمة    لارتكابمع  موظف   من 

عامة أو من قبل شخص الصلحة  الم  وكالات إحدى    لدىموظف  أو    حكومي

حق بغير  حكوميصفة    يتخذ  لدى  أو    موظف  خدمات  موظف  إحدى 

 المصلحة العامة

الجرائم :  2024فبراير    04 توصيف  إعادة 

 لتشمل جريمة غسل الأموال 

بتاريخ   03 تمهيدية  اتهام  والتزوير   النصببتهم    2023فبراير    21لائحة 

 واستخدام التزوير 

 

 

الجرائم :  2024فبراير    04 توصيف  إعادة 

 لتشمل جريمة غسل الأموال 
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بتاريخ   04 تمهيدية  اتهام  هوية   2023يوليو    18لائحة  وسرقة  النصب  بتهمة 

 موظف عمومي 

الجرائم 2024فبراير    04 توصيف  إعادة   :

 لتشمل جريمة غسل الأموال 

بتهمة اختلاس الأموال وإخفائها   2022يوليو   31لائحة اتهام تمهيدية بتاريخ  05

 وعدم الإقرار 

 

توصيف  2024فبراير    04 إعادة  الجرائم : 

 لتشمل جريمة غسل الأموال 

بتاريخ   06 تمهيدية  اتهام  والتزوير  بتهمة    2022ديسمبر    1لائحة  الاحتيال 

 واستخدام التزوير 

الجرائم 2024فبراير    04 توصيف  إعادة   :

 لتشمل جريمة غسل الأموال 

بتاريخ   07 تمهيدية  اتهام  الاحتيالي   ةبتهم  2022ديسمبر    1لائحة  الاستخدام 

وخيانة الأمانة والتزوير واستخدام التزوير    ةلنظام معالجة المعلومات الآلي

   وسرقة أوراق وإخفائها

إعادة توصيف الجرائم لتشمل  :  2024يناير    29

 جريمة غسل الأموال 

 مستقل  غسل أموال بتهمة غسل الأموال   2023سبتمبر  17لائحة اتهام تمهيدية بتاريخ  08

 .  حتى الآن  يصدر أي قرار بحفظ أي قضية منهاغسل الأموال المنظورة أمام هات القضائية للتحقيق، لم  قضايادد من بين ع .354

(. تم تقسيم وحدة التحقيق هذه، التي أجرت  %62.5للدرك )   والتوثيق التابعقسم المباحث  بشكل رئيس ي من قبل    تم فتح التحقيق في هذه القضايا .355

في   التحقيقات  الأموالمعظم  منذ  غسل  تحقيق  ثلاث مجموعات  إلى  بالجرائم  2022يناير    4،  المتعلقة  التحقيقات  إجراء  إحداها مسؤولة عن   ،

،  للاستخبارات الماليةالوطنية  الوكالة التنسيق لدىنقطة   تعمل بصفةالاقتصادية والمالية، بما في ذلك غسل الأموال. وتتألف هذه المجموعة، التي  

  مأموريمن عشرة 
ً
  شرطة قضائية تلقوا جميعا

ً
 في مجال التحقيقات الاقتصادية والمالية.    تدريبا

التحقيق الأخرى، ولا سيما الشرطة الوطنية،   تتقاسم .356 بينها،  وحدات  التي تم تحديدها. ويعزى هذا العدد  قضايا غسل الأموال  من  %  37.5  فيما 

  مجال  وعدم كفاية تعزيز قدراتها في  غسل الأموالوحدات الشرطة الوطنية إلى ضعف فهمها لمخاطر    غسل الأموال التي باشرتهاالمنخفض من قضايا  

 التحقيقات الاقتصادية.  

،  التعليمات الصادرة عن المدعي العام وعلى الرغم من والتحقيق فيهاغسل الأموال  حالات كشف القادرة علىعلى الرغم من تنوع وحدات التحقيق  .357

   كشفتم    إلا أنه
ً
إجراء عملية السلطات المذكورة منذ    لدىوعي واضح    يُلاحظمن الحالات التي أجريت بشأنها تحقيقات. ومع ذلك،    عدد قليل جدا

  ت،، إذا ما استمر هذه الديناميةؤدي  تسحيث  لجنة التنسيق الوطنية للتقييم المتبادل.    وإطلاق أنشطة توعوية من قبل  التقييم الوطني للمخاطر

 عدد أكبر من حالات غسل الأموال والتحقيق فيها في الدولة. تحديد  تحسين الفعالية على مستوى إلى 

 الملاحقات القضائية/أحكام الادانة في أنواع أنشطة غسل الأموال بما يتسق مع هيكل المخاطر في الدولة 

للمخاطر أن   .358 التقييم الوطني   اعتبر 
ً
تعتبر الأكثر شيوعا التي  ، وأعمال الإرهاب، وتزييف  والنصبهي الاختلاس، وخيانة الأمانة،    الجرائم الأصلية 

الشرعيين،   غير  المهاجرين  وتزويرها، ومساعدة  النقدية  بهاالمخدرات وحيازتها    تهريبالأوراق  ونقل،  والاتجار  النارية وحيازتها   والسرقة،  الأسلحة 

 .  أعمال التقييدو  الاختطاف وابتزاز الأموال بدون رصيدشيكات ، وإصدار وبيعها

 التقييم الوطني للمخاطرفي  هي واردة، كما إن قائمة التهديدات هذه .359
ً
للتهديدات التي تتعرض لها جمهورية جيبوتي. في  الفعليالمستوى  ، لا تمثل تماما

الجمركي    والتهربوالتهرب الضريبي  التهريب غير الشرعي للمهاجرين  و   بالبشرالفساد والاتجار    هذا التقييم لم يعتبر   أن، أشار فريق التقييم إلى  الواقع

   .(1ظر النتيجة المباشرة . )انالدولةتهديدات في على أنها 

 : الدولةالتي أجريت في الجرائم المدرة للربح  في ترد في الجدول أدناه التحقيقات .360

 السلطات القضائية أمام المنظورةتوزيع الجرائم الأصلية . 3.10الجدول 

 جموعالم 2023 2022 2021 2020 2019 

 19 0 4 4 2 9 الأموال اختلاس

 338 59 124 91 34 30 خيانة الأمانة
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 153 29 53 38 20 13 النصب

 11 1 2 5 3  الأعمال الإرهابية

وأعمال الاختطاف  

 التقييد

5 5 8 4 0 22 

الأوراق   وتزييف  تزوير 

 النقدية 

6 6 2 4 0 18 

غير  الممساعدة   هاجرين 

 الشرعيين  

7 0 3 0 0 10 

المخدرات تهريب  

 والاتجار بها وحيازتها 

15 47 133 69 58 322 

 1434 239 435 283 431 46 سرقة ال

النارية  الأسلحة  نقل 

 وبيعها وحيازتها 

6 7 1 6 3 23 

شيكات   بدون  إصدار 

  رصيد

7 25 14 26 17 89 

 246 48 90 28 51 29 بتزاز الا 

 

   لغسل الأموالالجرائم الأصلية   .361
ً
   الأكثر  مع الجرائم  التي حققت فيها السلطات وأسفرت عن إدانات تتماش ى جزئيا

ً
كما ،  الدولةرتكب في  التي تُ   شيوعا

التحقيقات الأخيرة لقضاة التحقيق تتعلق بنفس أنواع    حالات غسل الأموال التي تناولتها. وبالمثل، فإن  الوطني للمخاطرتم توضيحه في التقييم  

 إلى تلك الجرائم في الفترة ما بين الجرائم
ً
 . 2023و 2019، إذ نجم عن ذلك الوضع عدم مباشرة أي تحقيق في غسل الأموال استنادا

   ولكن .362
ً
ديسمبر    اعتبارا التحقيق  ،  2023من  الجنائيةاعتمدت سلطات  الجرائم    والملاحقة  في  التحقيق  بشأن  الجنائية،  السياسة  في   

ً
 جديدا

ً
نهجا

. جاء النهج الجديد للسلطات، ولا سيما الشرطة والدرك وكذلك السلطات القضائية، على إثر  
ً
التقييم الأصلية المدرة للمتحصلات وملاحقتها قضائيا

 فهم كوّن تبأن  ،  سلطات التحقيق والملاحقة الجنائية . وأتاحت هذه العملية التي شاركت فيها  الوطني للمخاطر في الدولة
ً
   ولو  ا

ً
لمخاطر غسل   متواضعا

  نتائج تعميم. كما ساهم في ذلك تتعرّض لها الدولةالأموال التي 
ً
 .الدورات التوعوية التي تلتالتقييم الوطني للمخاطر وأيضا

 الجرائم نوع حسببغسل الأموال قيد التحقيق  ملفات 3.11الجدول 

 4 النصب والتواطؤ في  النصب

 4 التزوير واستخدام التزوير

 2 المعلوماتيةنظمة ل المصرفية والاستخدام الاحتيالي ل اتبيانات البطاق حيازة

 2 إخفاء

 1 الأموال اختلاس
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 1 خيانة الأمانة

 1 سرقة أوراق 

 1 ستقلالم الأموالغسل 

 ةقضايا غسل الأموال الثمانيهدفت فيها هذه الجرائم في تمثل الأرقام الواردة في الجدول عدد المرات التي است  ملاحظة: 

ب  التي تحقيق قضائي و   كانت موضوعالتي    الملفاتارتبطت   .363 التزوير  (، والتزوير واستخدام  %25)  النصبوالتواطؤ في    غسل الأموال بالنصبتتعلق 

البطاق  وحيازة (،  25%) ل  اتبيانات  المعلوماتي  المصرفية والاستخدام الاحتيالي  ) %12.5)لنظام  الأموال )%12.5(، والإخفاء    ، ( %6.25(، واختلاس 

 الأكثر  الجرائم    أن   ونتج عن ذلك(.  %6.25)  غسل الأموال المستقل( و %6.25)  وسرقة الأوراق(،  %6.25وخيانة الأمانة )
ً
كانت موضوع  التي    شيوعا

. تتوافق المعلوماتيةنظمة لأ الاحتيالي لوالاستخدام  التزوير، يليه التزوير واستخدام والتواطؤ في النصب النصبب تمثلتغسل الأموال  تحقيقات في

 
ً
 التي حددها التقييم الوطني للمخاطرمع الجرائم الأكثر شيوع هذه الجرائم جزئيا

ً
 .  ا

لا شكّ أن هذا الأمر .  الدولةأي حالة من حالات غسل الأموال المرتبطة بالفساد، وهو تهديد كبير في    ملاحقةمن ناحية أخرى، لم يتم تحديد أو   .364

 بتركيزالسلطة المركزية المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته    باتخاذ  ريُفس  
ً
إن .  لدى العموم  رفع الوعي  هذه الجهود على الوقاية من خلال  قرارا

السلطات وينبغي أن يؤدي إلى تحقيق نتائج أفضل في    صلاحياتإطار قانوني جديد للجنة الوطنية المستقلة لمنع الفساد ومكافحته يعزز    اعتماد

 مكافحة الفساد.

تتم   .365 لم  حالات    ملاحقةوبالمثل،  من  الضريبي   الأموال   غسلأي  بالتهرب  حيث  المرتبط  زت، 
ّ
الضريبية    رك إبرام  السلطات  التسوية ياتفاقعلى  ات 

  والتصحيحات المالية
ً
فإن اللجوء إلى العدالة الجنائية في حالات الاحتيال الضريبي الكبرى من شأنه أن إجراءات جنائية. ومع ذلك،  مباشرةمن  بدلا

 العديد من الجرائم ولكن  .  الكامل في هذا المجاليعزز القدوة والشفافية في مكافحة الاحتيال الضريبي، ممّا يسمح للنيابة العامة بأن تلعب دورها  

، ، والاتجار بالبشر، وتهريب المهاجرين، والاحتيال الجمركيوالاتجار بها، مثل حيازة المخدرات  هامة  تدر متحصلاتالتي  الأخرى المرتكبة في الدولة و 

 لم تكن موضوع تحقيقات في غسل الأموال.

ذلك،   .366 إلى  فبراير    الدولة  وضعتبالإضافة  في  الحكومة  اعتمدتها  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  لمكافحة  وطنية  يتعلق 2024استراتيجية  وفيما   .

رتكب عادة في جيبوتي،  إلى إجراء تحقيقات في الجرائم التي تُ   2025- 2024، تهدف الاستراتيجية للسنوات  ذات الصلة بغسل الأموالبالتحقيقات  

  مكافحة   رغبة السلطات في  كهذه على مستوى وضع السياساتومقاضاة مرتكبيها وإصدار عقوبات متناسبة ورادعة ضدهم. يعكس اعتماد وثيقة  

الأموال الجرائم الأصليةغسل  في ذلك  بما  فعالية.،  أكثر  نحو  الأموال وتمويل    ، على  الوطنية لمكافحة غسل  اعتماد الاستراتيجية  فإن  ومع ذلك، 

 الإرها
ً
 . ن يمكن أن تحققهابفهم النتائج التي كافريق التقييم )قبل أسبوعين من بدء الزيارة الميدانية( لم يسمح ل ب مؤخرا

الأصلية  الفي   .367 الجرائم  في  للتحقيق  السلطات  تبذلها  التي  الجهود  من  الرغم  وعلى  وملاحقتهانهاية،  الأموال  غسل  عدد  وجرائم  بين  النسبة  فإن   ،

 جرائم غسل الأموال التحقيقات في الجرائم الأصلية وعدد التحقيقات في 
ً
قضايا غسل أموال   8لم يتم فتح سوى  في الواقع،. لا تزال منخفضة جدا

توصيف للجريمة، منها قضية واحدة كانت موضوع ملاحقة قضائية وحكم إدانة بعقوبات سالبة  إعادة    إثرأمام قضاة التحقيق    في الآونة الأخيرة

سقهذه الحالات لا    التي تنطوي عليها، فإن الجرائم  هيكل المخاطر في الدولة. بالنظر إلى  للحرية وبجزاءات
ّ
   تت

ً
 في جيبوتي.  الشائعةمع التهديدات    تماما

على    تعاقبية  آثار  يترتب عنهالذي يمكن أن    سادعلى الرغم من أهميتها الف  وملاحقتهابالإضافة إلى ذلك، من بين الجرائم التي لا يجري التحقيق فيها  

التي تجريها السلطات المختصة في    والملاحقاتمكافحة غسل الأموال. ونتيجة لذلك، فإن التحقيقات  ب  المعنيةجميع الجهات الفاعلة الأخرى  جهود  

 إلا  تتسقلا  جيبوتي
ً
  قليلا

ً
 . الدولةالمخاطر في  هيكلمع  جدا
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 الأموال التي تتم ملاحقتها والجناة المدانين صور غسل أنواع 

   قضايا غسل الأموالمن بين   .368
ً
   الأموال الذاتي، فإن حالات غسل  يللتحقيق القضائ  التي تخضع حاليا

ً
بين ثماني حالات  من    ،الواقعفي  .  هي الأكثر شيوعا

( هناك سبع  التحقيق،  عام،    أموال  ( حالات غسل7قيد  وبوجه  بنفسه ذاتي.  يقوم  الأرباح  التي حققت  الجريمة  ارتكب  الذي  الشخص  أن  يبدو 

   ه لم تتم مباشرة. ومع ذلك، وبما أنلبالأفعال المكونة لجريمة غسل الأموا 
ً
، فإن قضاة التحقيق لم يحددوا بعد  التحقيقات القضائية إلا مؤخرا

 الآليات التي تم بها 
ً
 . المعنيةغسل الأموال فعليا

يتمكن قسم المباحث لم    ،صفت بأنها غسل أموال مستقل. في الواقع، في هذه الحالة، هناك حالة وُ الخاضعة للتحقيقمع ذلك، من بين الحالات   .369

وبسبب الآلية غير التقليدية  للمبالغ المعنية. ومع ذلك،    المشروعأو غير    المشروع  المصدرالتحقيق، من تحديد    ى أجر   ذيالتابع للدرك، الوالتوثيق  

إلى أخرى،   لنقل مبالغ كبيرة من المال من دولة  إلى وكيل الجمهورية الذي فتح قرر  التي استخدمتها الأطراف  قسم المباحث والتوثيق إحالة الملف 

 تحقيق
ً
  قضائيًا بتهمة غسل الأموال. ا

 حالات غسل الأموال العابرة للحدود 

سم   .370
ّ
قاض ي التحقيق التعاون القضائي بشأنها من  طلب  تحقيق بطابع عابر الحدود، باستثناء قضية واحدة  للقضايا غسل الأموال الخاضعة  لا تت

ذات الطابع العابر   غسل الأموال. ويبدو أن عدد حالات  دولتينخلال إصدار مذكرة توقيف دولية وإرسال إنابات قضائية إلى السلطات المختصة في  

 الذي يعتمد إلى حد كبير على التجارة الخارجية.  ا واقتصاده للدولةللحدود منخفض بالنظر إلى السياق الإقليمي 

 لل  القضايا الخاضعةبالإضافة إلى ذلك، فإن   .371
ً
ِ التقييم الوطني للمخاطر  بأشخاص طبيعيين.    تحقيق تتعلق أساسا

ّ
،  ةالأشخاص الاعتباريوإن لم يغط

 للافتراض أنها تواجه مخاطر غسل الأموال.  ، حيث تمارس أنشطتهافي الدولة  التي يتم إنشاؤها الكياناتفإن عدد هذا النوع من 
ً
 معقولا

ً
يعطي سببا

 ومع ذلك، فقد خضع عدد قليل جد
ً
 . من الأشخاص الاعتبارية )يجب تحديدها في حال ظهور حالات غسل الأموال( لتحقيقات تتعلق بغسل الأموال  ا

 المطبقة على جريمة غسل الأموال فعالية وتناسب ورداعة العقوبات

ح، بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار  2024مارس    6المؤرخ    AN/24/9 L/106ينص القانون رقم   .372
ّ
، على عقوبات صارمة التسل

ا الاعتباريةو لأفراد  بحقّ  )من    الأشخاص  بالسجن  في ذلك أحكام  بما  الأموال،  في غسل  المادة    10إلى    5المتورطة  الأموال(،  1-2-4سنوات،  : غسل 

نشأ لغرض ارتكاب  والغرامات الكبيرة )تصل إلى خمسة أضعاف المبالغ المعنية(، وحظر الأنشطة، وإغلاق المؤسسات، وحتى حل الكيانات عندما تُ 

التي لا الأخرى  والمنظمات  المالية  المؤسسات  إجراءات ضد  باتخاذ  مخولة  الإشرافية  أو  التأديبية  السلطات  فإن  ذلك،  إلى  بالإضافة  تلتزم   جرائم. 

  .بمتطلبات مكافحة غسل الأموال

سبعة   فيه أدانت  غسل أموالفي قضية  2024مارس   6في المحكمة الابتدائية في جيبوتي  عن حكم بصدور  فريق التقييمأبلغت السلطات القضائية  .373

السجن تم الحكم على المتهمين بعقوبة  وتواطؤ في الجرائم المذكورة وعرقلة سير العدالة وغسل الأموال.    وعمليات نصبأفراد بتهمة خيانة الأمانة  

من   1-2-4العقوبات المنصوص عليها في المادة    مقدار  منها سنتان نافذتان، وصدرت بحقهم مذكرات توقيف دولية. وبالنظر إلىلمدة ثلاث سنوات،  

، لا تبدو العقوبات الصادرة نتشار التسلحوا تمويل الإرهابو  ، المتعلق بمكافحة غسل الأموال2024مارس  6المؤرخ في  AN/24/9/106القانون رقم  

. كان ينبغي أن يكون القرار الأول الذي أدى  ن التنفيذ الذي استفاد منه المتهمو   وقفرادعة ومتناسبة، خاصة بالنظر إلى قرار    الموضوععن محكمة  

 
ً
 لون على المشاركةقبِ قد يُ   لأشخاصأي مبادرة    إحباطوبالتالي    لمكافحة غسل الأموال بفعالية  الدولةليعكس استعداد    إلى إدانة في غسل الأموال حازما

مدى تناسب  بتقييم  لفريق التقييملم يسمح غسل الأموال ه المحاكم في ، فإن القرار الوحيد الذي أصدرتفي جميع الأحوالفي ارتكاب هذه الجريمة. 

 .  غسل الأموال عقوبات المفروضة في حالة ارتكاب جريمةال ورداعة وفعالية 
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 التدابير البديلة 

إدانات في   التوصل إلىأو    مباشرة ملاحقات قضائيةلم تثبت سلطات جمهورية جيبوتي وجود تدابير بديلة محددة للتعويض عن عدم القدرة على   .374

 في وقت متزامن  في غسل الأموالبما أن التحقيقات  لكن  حالات غسل الأموال.  
ً
يمكن إصدار إدانة  مع التحقيقات في الجرائم الأصلية،    تتم عموما

 بالجريمة الأصلية في حال عدم كفاية الأدلة اللازمة لإثبات غسل الأموال.

 7 الاستنتاجات بشأن النتيجة المباشرة

مكافحة غسل الأموال. ومع ذلك،  بشأن    2024مارس    6المؤرخ    AN/24/9 L/106لقانون رقم  ل  يخضعإطار قانوني    على   السلطات الجيبوتيةتتوفر   .375

حالات    يبقى الأموالعدد  كشفها    غسل  تم   التي 
ً
الجرائم    منخفضا بعدد  في  متحصلات  لل  المدرةمقارنة  من    يتناول .  الدولةالمرتكبة  الأكبر  الجزء 

 
ُ
 . عنها المشروعة المتولدةالتحقيق في التدفقات المالية غير ، بما لا يشمل جريت الجرائم الأصليةالتحقيقات التي أ

   بشكل رئيس ي التي تركز    المتعلقة بغسل الأمواللا تتسق التحقيقات   .376
ً
   على حالات الغسل الذاتي ونادرا

ً
على الحالات ذات الطابع العابر للحدود،   جدا

 على النحو المحدد في التقييم الوطني للمخاطر.   هيكل المخاطر في الدولةمع 

المتهمين لم ينالوا الحد الأقص ى من    إن ليست متناسبة ورادعة بالقدر الكافي، حيث  في حكم الإدانة الوحيد بغسل الأموال    العقوبات المفروضةإن   .377

 قرار وقف تنفيذ العقوبة. ، كما أنهم استفادوا مناالعقوبة المنصوص عليه

 . الملاحقة الجنائية  في صعوباتاللا توجد تدابير بديلة تلجأ إليها السلطات للتخفيف من  .378

 .السابعة من الفعالية في النتيجة المباشرةمتدن تم تصنيف جمهورية جيبوتي على أنها تتمتع بمستوى 

 

 )المصادرة(  8 المباشرةالنتيجة 

إلى هذه النتائج    تستندوضبطها ومصادرتها.    بشأن تحديد الأصول الإجراميةللإطار القانوني القائم    معمّقة  دراسةلى  استنتاجاته عفريق التقييم    بنى  .379

جريت
ُ
ضافة إلى ذلك، أخذ بالإ القضائية ودوائر التحقيق والإدارة العامة للجمارك.    اتمع مختلف السلطات، بما في ذلك السلط  المناقشات التي أ

الدولة بإجراءات ضبط ومصادرة توضح التزام  عمليةحالات  واطلع علىفريق التقييم في الاعتبار البيانات الإحصائية المقدمة من جمهورية جيبوتي 

 الأصول الإجرامية.

 كأولوية مصادرة المتحصلات والوسائط الإجرامية والممتلكات ذات القيمة المكافئة

380.  
ُ
ت مصادرة  لا  و عتبر  الإجرامية  والوسائط  القيمة  المتحصلات  ذات  من،  المكافئةالممتلكات  السياسة    كأولوية  جيبوتي  المتبعةأولويات  تزال   في  ولا 

   .التحقيقات التي تجريها السلطات المختصة غير مبنية بشكل منهجي على فكرة بدء تحقيق مالي منذ بداية التحقيق الجنائي بهدف المصادرة

الممتلكات ذات القيمة  و   الإجرامية  الوسائط والمتحصلاتجيبوتي المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بضبط ومصادرة  التشريع  اليسمح   .381

 لى إدانة.إ مستندأي قرار مصادرة غير بفريق التقييم  يتوصل. بالإضافة إلى ذلك، لم المكافئة

عتبر ممارسة ضبط ومصادرة الأموال   نصوص قانونية أخرى في سياق نهج واضح ومتماسك.مدعومة بالإجراءات    تكن هذهمن الناحية العملية، لم   .382
ُ
ت

 المرتبطة بالجرائم  
ً
 وتحقّقت  حديثة نسبي  هامة  التي تدر أرباحا

ً
إلى وكلاء الجمهورية    2024يناير    28في    تعليمات صدرت عن المدعي العام  من خلالا

 .على اللجوء إلى المصادرة في إطار التحقيقات التي يقومون بها لحثّهموالسلطات المعنية بتطبيق القانون، 

التعليمات  .383 اعتماد هذه   لحداثة 
ً
الضبط،  نظرا تدابير  تنفيذها من خلال  فعالية  التحقق من  التقييم من  يتمكن فريق  لم  ، من خلال وبالأخص، 

 جارية(.  القضاياعمليات مصادرة ملموسة. )لا تزال غالبية 

384.  
ُ
سلطات  . تتولى تبديدهاالأصول أو  تهريبلمنع  الأحيان في كثير من  ستخدملدى سلطات التحقيق في جيبوتي تدابير مؤقتة مثل التجميد أو الحجز، ت

هذه التدابير، بما في ذلك المديرية العامة للشرطة الوطنية والدرك وخفر السواحل )هذه الأخيرة مسؤولة بشكل خاص عن  إنفاذ القانون تنفيذ  
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   (. يجوز للجماركالشرعيةمكافحة التهريب والهجرة غير  
ً
في وقت  مصادرتها  بهدف  الجمركية    الجرائمالناتجة عن    الوسائط والمتحصلاتحجز    أيضا

 ، على الرغم من أن مهمتها إدارية وليس لها صلاحيات قضائية. لاحق

. الصلاحيةهذه  تمارس في الواقع لمساعة، ولكنها  48تنفيذ معاملة مالية مشبوهة لمدة  تعترض علىستخبارات المالية أن الوطنية للا وكالة ليمكن ل  .385

   (.6النتيجة المباشرة )انظر 

386.  
ً
لجاني.  لدى ا  متاحةأصول    يكن هناك أيةعندما لم    وتدخلت فقط،  مكافئةذات قيمة    خلال فترة التقييم، لم تصادر السلطات الجيبوتية أصولا

. ويعتقد فريق التي تم التصرف بها غرامة تعادل قيمة الأموال    تم فرضيوفي حالة الإجراءات الجمركية أو الضريبية المتعلقة بالجرائم السابقة،  

 . ةغير المشروع  عائداتهمالمجرمين من   يؤدي إلى حرمان قد تحقق، مما  الممتلكات ذات القيمة المكافئةمصادرة  منالتقييم أن هذا الهدف 

 وإدارتها  فيما يتعلق بتدابير حفظ الممتلكات والأصول المضبوطة .387
ُ
 ، أ

ً
الميدانية، إلا أنها لم  وحدة مركزية للضبط والمصادرة أثناء الزيارة    نشئت مؤخرا

 . تباشر عملها بعد

 

تي  مصادرة المتحصلات والوسائط الإجرامية والممتلكات ذات القيمة المكافئة ذات الصلة بالجرائم الأصلية المحلية والدولية، والمتحصلات ال

 تم نقلها للخارج 

 

في   بشكل متسق واستباقي،  الجرائم الأصلية،  متحصلات السلطات المعنية بالتعاون الدولي، إلى مصادرة    يشمللا تسعى السلطات المختصة، بما   .388

 المنخفضة للأصول الإجمالية    والقيمة  للمصادرات  العدد المرتفع بين    وجود عدم توازن كبيرالداخل والخارج على السواء. يسلط التحليل الضوء على  

 
ً
من الأصول المالية أو الأصول الأعلى   المضبوطة، مما يشير إلى أن الجهود تتركز في المقام الأول على الأصول المنخفضة القيمة، مثل المركبات، بدلا

 
ً
نادرا ذلك،  إلى  وبالإضافة     قيمة. 

ُ
ت لمنع  ما  الحجز،  أو  التجميد  مثل  المؤقتة،  التدابير  أو    تهريبستخدم  فعالية تبديدهاالممتلكات  من  يقلل  مما   ،

المصادرة.   لعمليات  الرادع  الأثر  من  ويحد  السلطات  تتخذها  التي  كفاية    تبرهنالإجراءات  لعمليات    جودةعدم  التام  والغياب شبه  الإحصاءات 

 في جيبوتي. نقص في الالتزام وعن استراتيجية مصادرة غير مناسبة  عن المهمةصادرة الم

 الجرائم الأصلية في جيبوتي:   متحصلاتمصادرة  . أ

التي نفذتها السلطات هو   .389 إلى أن إجمالي عدد عمليات الضبط والتجميد  التالية  البيانات الإحصائية  حالة، بقيمة تقديرية    20بشكل عام، تشير 

   184,260.81إجمالية تبلغ  
ً
   دولارا

ً
  173,166.55ر ب  قدّ تُ حالة، بقيمة إجمالية    2998المصادرة    لحالات. بالإضافة إلى ذلك، بلغ العدد الإجمالي  أمريكيا

 
ً
  دولارا

ً
 أثناء التحقيقات. ضبطها، بما في ذلك المركبات التي يتم الوسائط الإجرامية. تركز المصادرة في المقام الأول على أمريكيا

، يلخص الجدول الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةمن قبل    معاملاتتنفيذ    والاعتراض على  ضبطلفي مرحلة التدابير الوقائية مثل التجميد وا .390

 سنوات الخمس الماضية:  عن الالتالي البيانات والإحصاءات التي قدمتها الدولة لفريق التقييم 

 السلطات  نفذة من قبل الم لعمليات الضبطالتدابير الوقائية  .3.12الجدول 

 السلطة المعنية 

 

 

 

 

القضايا     السنوات عدد 

الجرائم  وأهم 

  الأصلية

المبالغ 

المضبوطة/المجمدة 

الوطنية اعتراض  ) الوكالة 

المالية   على للاستخبارات 

 ( تنفيذ المعاملة

أرصدة    الأصول 

 الحسابات  

   المتحصلات

الوطنية   الوكالة 

للاستخبارات  

 المالية

2019      

2020      

2021      

2022      
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  وحدات   4 دولار  3380  3 2023

و    مركبة سكنية 

 واحدة 

  دولار   18945

     3 جموع الم

      2019 الشرطة الوطنية 

2020      

2021      

2022      

   مركبات  3 دولار أمريكي  3525 2 2023

     2 جموع الم

      2019 الدرك الوطني  

2020      

 دولار أمريكي   140,845 03 2021

 دولار 5,633.8

 دولار 4,507

   

 أمريكي  دولار 25,690 02 2022

 أمريكي  دولار 773

 دولار أمريكي  680,01 

   واحدة مركبة 

2023      

     05 جموع الم

    -  2019 جمارك ال

كجم من    25  واحدة لـ  حالة 7 2020

من   4  الحشيش، حالات 

 50210  مجموعهاالقات  

 550من    لتين حا  كجم،

 .زجاجة من الكحول 

   

كجم    10  وزنها  قنب  تينعلب 19 2021

حالات   8حالة ذخيرة ،    1،  

 11600  مجموعها    قات

علب  لتسعة  حالتينكجم ، 

نقل ،  9سجائر    حالتين 

 حالات كحول  4أسلحة و 

   

حالنقل  حالة   6 2022   تينسلاح، 

 كجم من القنب  31من 

   

زجاجة  1816حالات تهريب  8 2023

تهريب   وحالة   490كحول 
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 من الوقود وحالة تهريب 
ً
لترا

 منتجات غذائية 

     40 العامجموع الم

 

بذلتها   .391 التي  الجهود  من  الرغم  على  أنه  الإحصاءات  هذه  المالية  تكشف  للاستخبارات  الوطنية  الوطني لمصادرة  الوكالة  والدرك  الوطنية  والشرطة 

الصلةالأصول   الجهود    ذات  فإن هذه  المالية،  في جيبوتي.    تبقىبالجرائم  المخاطر  بسياق  يتعلق  فيما  كافية  بها غير  قامت  التي  نتائج المضبوطات 

حالة في المجموع تتعلق بمضبوطات الكحول والمنتجات الغذائية والسجائر   40محدودة للغاية أيضا )  ،2023- 2019المديرية العامة للجمارك للفترة  

 الهندي  والقنب  
ً
   3مع    لإتلافل  المخصص عموما

ُ
عن التحديات    ملحوظبشكل    قليلةعيدت إلى الشرطة(، وتكشف هذه النتائج الحالات نقل أسلحة أ

 .جيبوتيل البحرية المتعلقة بالاتجار غير المشروع والتهريب عبر الحدود البرية و

 " دخيل"  حالة. 3.8المربع 

   وكيل الجمهورية، فتح  2022يوليو    31في  
ً
   تحقيقا

ً
وعدم   وإخفائها  اختلاس الأموالهت إلى عدة أفراد تهم  جّ عن طريق لائحة اتهام تمهيدية. وُ   قضائيا

 عنها بلاغالإ 
ً
 القانون الجنائي.من  1، الفقرة 235المادة و  2و 1 الفقرتين ، 227المادة و  1  الفقرة، 206والمادة  26للمادة  ، وفقا

. وقد اتخذ قاض ي التحقيق جميع الإجراءات بالدولةواختلاس أموال من قبل موظف، مما تسبب في إلحاق الضرر    بسرقة أوراقتتعلق القضية  

فبراير    4أنه من الضروري إضافة تهمة غسل الأموال في    وكيل الجمهوريةاللازمة لإثبات الحقيقة. في ضوء الأدلة التي جمعها قاض ي التحقيق، رأى  

2024 . 

الشرطة القضائية، يأمرهم بإجراء تحقيق مالي مفصل بالتعاون   لمأموريفي التحقيق، أصدر قاض ي التحقيق على الفور إنابة قضائية    لغاية التعمّق

رهن  دولار أمريكي( ووضعه    53,728.67فرنك جيبوتي )  9,570,000قاض ي التحقيق مبلغ    ضبطمع وحدة الاستخبارات المالية. وفي سياق تحقيقاته،  

 .الحجز القضائي

 لن يمنع الكشف عن الحقيقة. الإجراء، أعاد قاض ي التحقيق المبلغ بعد أن قرر أن هذا بردّ المبلغ، بموجب أمر 2023يناير  26في 

 

،  حالات  307المضبوطات أمر منهجي. ومن بين الحالات التي تمت معالجتها والبالغ عددها    إتلاففيما يتعلق بالمخدرات مثل القات والسجائر، فإن   .392

بجرائم    ذات الصلةأهم المضبوطات  تتمثل  دولار أمريكي.    170,500  ما يساوي ،  فرنك جيبوتي  246,050يقدر المبلغ الإجمالي للمضبوطات بحوالي  

 
ً
بين عامي  ب  التهريب أساسا ضبطت قوات الدرك الوطني مخدرات ومؤثرات عقلية أخرى بقيمة إجمالية قدرها   ،2021و  2019السجائر والقات. 

293,791.80   
ً
   دولارا

ً
إلى فريق التقييم، مع التركيز على   الدولةها  تالمصادرة، يلخص الجدول التالي البيانات والإحصاءات التي قدم  من ناحية.  أمريكيا

 على مدى السنوات الخمس الماضية: ات التي تم تنفيذها المصادر 

 ( 2023- 2019حسب نوع الجريمة )عن المصادرات بموحدة  إحصاءات 3.13الجدول 

 

 مصادرة     

عدد  سنةال نوع الجريمة 

 الحالات 

أرصدة   الأموال

 الحسابات  

  الوسائط  الأصول 

 الإجرامية 

الممتلكات ذات 

   المكافئةة القيم

           0 2019 فساد ال

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  2 2020

 لقيمتها 
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ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  4 2021

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  4 2022

 لقيمتها 

        

2023 0           

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  46 2019 سرقة وإخفاء 

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  431 2020

 لقيمتها 

        

  فرنك جيبوتي 2,500 283 2021

 دولار أمريكي(   14)

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  435 2022

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق    239 2023

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  13 2019 النصب  

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  20 2020

 لقيمتها 

        

 فرنك جيبوتي  247,800 38 2021

 دولار أمريكي(  1394)

        

ممتلكات مصادرة دون   640,000 53 2022

 تقدير دقيق لقيمتها 

 دولار أمريكي(   3,600)

        

         دولار أمريكي   3,600 29 2023

الاتجار  

 بالمخدرات  

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  15 2019

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  47 2020

 لقيمتها 

        

 فرنك جيبوتي 38,095 133 2021

 (  دولار أمريكي 214,32) 

        

مصادرة دون تقدير دقيق ممتلكات  69 2022

 لقيمتها

        

 فرنك جيبوتي  134,000 58 2023

 دولار( 753,89) 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  15 2019

 لقيمتها 
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التهريب غير  

الشرعي   

 للمهاجرين

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  15 2020

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  72 2021

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  57 2022

 لقيمتها 

        

2023 

  

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  4

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  15 2019

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  65 2020

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  48 2021

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  22 2022

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  9 2023

 لقيمتها 

        

             2019 رهاب الإ 

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  3 2020

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  5 2021

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  2 2022

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  1 2023

 لقيمتها 

        

اختلاس 

 الأموال 

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  9 2019

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  2 2020

 لقيمتها 

        

 فرنك جيبوتي  250,000 4 2021

 دولار أمريكي(   1406,51)هو 

        

  فرنك جيبوتي  26,652,676 4 2022

 دولار أمريكي(   1,499,49.29)

        

2023 0           
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  فرنك جيبوتي 1,544,624 30 2019 خيانة الأمانة 

 دولار أمريكي(   10,377.95)

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  34 2020

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  91 2021

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  124 2022

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  59 2023

 لقيمتها 

        

التزوير 

واستخدام 

 التزوير 

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  26 2019

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  36 2020

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  19 2021

 لقيمتها 

        

  فرنك جيبوتي  26,982,676 47 2022

 دولار أمريكي(  151,805.88)أو 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  15 2023

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  29 2019 الابتزاز  

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  51 2020

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  28 2021

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  90 2022

 لقيمتها 

        

ممتلكات مصادرة دون تقدير دقيق  48 2023

 لقيمتها 

        

 

في جيبوتي. هناك غياب    المرتفعة المخاطريسلط هذا الجدول الضوء على عدة مجالات مثيرة للقلق فيما يتعلق بمصادرة الأصول المتصلة بالجرائم   .393

.  المكافئةالإجرامية والممتلكات ذات القيمة    والوسائط  والأصول الأموال وأرصدة الحسابات    مصادرة  من حيث  في هذه الجرائم  ملحوظ للمصادرات

إجرامية أو    وسائطأو    أصول أي أموال أو أرصدة حسابات أو    يُصار إلى مصادرةحالات فساد، لم    10فعلى سبيل المثال، على الرغم من الإبلاغ عن  

 . 11المسجلة البالغ عددها نفذ أي مصادرة من هذا القبيل في حالات الإرهاب . وبالمثل، لم تُ ذات قيمة مكافئةممتلكات 
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أن السلطات  ، إلا  عنها في بعض الحالات  التي نجمتفي ارتكاب الجريمة أو    التي استُخدمتالإجرامية    والوسائط  الأصول أن سلطة الادعاء صادرت    بيد .394

بالنسبة لتهريب ففي توثيق التدابير المتخذة وشفافيتها.    هامةا، مما يشكل ثغرة  تهولم يتسن تحديد كمي  والأدواتهذه السلع  قيمة  الجيبوتية لم تقدر  

  المخدرات
ً
 .فرنك جيبوتي 3,000,000و 2,000,000بين تراوحت ، لم يتم تقدير قيمتها بدقة، حيث الأصول ، على الرغم من مصادرة مثلا

ذات    الأصول والاستراتيجيات لمصادرة    الوقائية  في استخدام التدابير  هامة( ثغرات  3.13والجدول    3.12)الجدول    ولين للجد  المشترك التحليل    يبيّن  .395

تطبيق    الصلة يتم  جيبوتي.  في  مثلبالجريمة  الوقائية  ضعيف،    التدابير  بشكل  والتجميد  قدرها   20  بواقعالحجز  إجمالية  بقيمة  فقط  حالة 

184,260.81  
ً
  دولارا

ً
 الأموال قبل نقلها وإخفائها وغسلها.  حماية إجراءات السلطات لتأمين  أثربشكل كبير من  المقيّدهذا الاستخدام يحدّ . أمريكيا

  173166.55لممتلكات المصادرة )ل المنخفضةوالقيمة ( 2998حالات المصادرة )ل العدد المرتفعبين  ملحوظ عدم توازن فيما يتعلق بالمصادرة، هناك  .396

 دولار 
ً
  ا

ً
. وعلاوة على تُقيّم بشكل صحيحالمنخفضة القيمة أو أن الأصول لا  الأصول على  ترتكز بشأن رئيس ي أن جهود المصادرة يشير إلى (، مما أمريكيا

، مثل المركبات، مما يشير إلى عدم وجود تنوع في أهداف المصادرة، مع  الأصول على أنواع محددة من    بشكل أساس ي عمليات المصادرة    ترتكزذلك،  

حتمل أن تكون أكثر أهمية. تبرز هذه الاستنتاجات الحاجة إلى تحسين استراتيجيات الحجز والمصادرة كمسألة ذات  استبعاد أصول مالية أخرى يُ 

 على الأنشطة الإجرامية. أثرهاوتعزيز  التدابير الوقائيةالقصوى من فعالية ال  تحقيقأولوية من أجل 

 مصادرة الممتلكات في الخارج: .ب

  كبت على أراضيها. تم تجميد الكسب غير المشروععملية فساد ارتُ   والمتأتية من في الخارج    المحجوزةتعاون دولي لاستعادة الأموال  طلب  جيبوتي    قدّمت .397

في ذلك شقتان تم تحديدهفي الخارج بما  لا تزال القضية قيد  هذا و .  المصادرةبهدف    دولار أمريكي،  363,000في تركيا بقيمة إجمالية قدرها    ما، 

 .في وقت لاحقبمصادرة هذه الأصول وقت صدور الحكم الأمر بعد. يجوز صدر حكم بشأنها التحقيق ولم ي

 استرداد الكسب غير المشروع  في. التعاون الدولي 3.14الجدول 

 2019 2020 2021 2022 2023 

إلى السلطات  طلب واحد موجه     عدد الطلبات 

 المختصة في جمهورية تركيا 

 

 الممتلكاتعدد  

تم  التي 

 تحديدها  

    

 2ة عدد شق

 

القيمة 

التقديرية  

بالدولار  

 الأمريكي 

 دولار أمريكي  170,000 -   

 دولار أمريكي  193,000 -

 دولار أمريكي  363,000المجموع: 

-  

 

عتبر الاستعانة  .  هادوصعوبة تحديالمتعلقة بالأصول  التحقيقات  عزى إلى نوعية  يُ   الأمر الذي قدالخارج غير كاف،    إلىعدد الطلبات الصادرة    يبقى .398
ُ
ت

من أجل في الخارج    نظيراتهاوحدة استخبارات مالية للتعجيل بتحديد الأصول في الخارج عن طريق  بصفتها    الوطنية للاستخبارات الماليةوكالة  بال

الوكالة الوطنية للاستخبارات  . بالإضافة إلى ذلك، فإن  ة منهجي  غير الشروع في إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة من خلال القنوات الرسمية  

 المالية  
ً
 سريان مفعول مع  و هذه العمليات،    دينامية   لتعزيز  إلى هذه المجموعة  بادرت بعملية الانتساب، لكنها  إيجمونتبعد في مجموعة    ليست عضوا

وما إلى    والحكم الذاتي  الاستقلالية)ا الانتساب  عايير الامتثال لتسهيل هذم  تستوفيالآن    الوكالة  أصبحت،  ي تم إنشاؤها بموجبهالمرسوم الجديد الذ

 ذلك(. 
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   تُظهر،  2023و   2019للقضاة حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بين عامي    ةالمخصص  للدورات التدريبيةبالنسبة   .399
ً
   البيانات جهدا

ً
  متزايدا

لهالتعزيز قدرات القضاة في مواجهة التحديات التي  
ّ
تلتها عدة  ،  CIVIPOL  شركة  ، تم تنظيم دورة تدريبية من قبل2019الجرائم المالية. في عام    تشك

 . ة المستمرة المتخصص والدورات التدريبيةبما في ذلك المشاركات الدولية  ،2022و 2021أخرى في عامي  دورات

 

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال لقضاة ل( المخصصة 2023- 2018بين ) الدورات التدريبية عنإحصاءات  .3.15الجدول 

 2018 2019 2020 2021 2022 2023   

الدورات  عدد 

 التدريبية 

1  1    ３  3  

  موضوع

الدورات 

 التدريبية 

حول   تبادل معلومات

المالية  الجرائم 

الاتجار   ومخاطر 

 (CIVIPOLبالبشر )

حول   مناقشات 

المالية   الجرائم 

الاتجار   ومخاطر 

بالبشر  

(CIVIPOL ) 

 

 

 

الآلية    -   في  المشاركة 

غسل   لمكافحة  العالمية 

الإرهاب   وتمويل  الأموال 

 في الأردن  

غسل  تدريب    - مجال  في 

وحدة  )  الأموال

 ( الاستخبارات المالية 

مجال دريب  ت  -   في 

 الإجراءات الجنائية

 

 

 

تبادل    في مجالتدريب    -

المتعلقة    المعلومات

المالية  بالجرائم 

الاتجار   ومخاطر 

 (CIVIPOLبالبشر )

  المتخصص   التدريب  -

  للمدعينالمستمر  

  وقضاة   ين العام

 التحقيق

عدد 

 المشاركين  

  11   مدعين عامين   3 مدعين عامين    3
ً
  قاضيا

ً
والمدعون   عاما  ومدعيا القضاة 

 العامون 

 

الجهود،   .400 هذه  من  الرغم  أن على  إلى  الإشارة  للقضاة   المخصصالتدريب    تجدر  كاف  غير  يزال  لا  ومصادرتها  وضبطها  الأصول  تحديد  لإجراءات 

   الهامةتحسين هذه الجوانب    يُعتبرفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.    نظامتنفيذ    أن يؤثر علىالنقص    يمكن لهذاوالمحققين.  
ً
   أمرا

ً
  ضروريا

 قة للجرائم المالية المعقدة.ومنسّ   متينةلضمان استجابة قضائية 

أو عدم الإفصاح   الكاذب  كاذبة عن  المصادرة عند الإفصاح  تقديم معلومات  لحاملها عبر أو  للتداول  القابلة  العملة والأدوات  عمليات نقل 

 الحدود

401.  
ً
   وضعت جيبوتي إطارا

ً
   قانونيا

ً
أي مبلغ نقدي  ب  الإلزامي  الإقرارالمتعلق بمكافحة الإرهاب، يفرض    AN/24/9 L/104من القانون رقم    28للمادة    وفقا

   5624يورو أو    5327)حوالي    فرنك جيبوتي  1,000,000قابلة للتداول لحاملها تتجاوز    أدواتأو  
ً
   دولارا

ً
السلطات الجمركية، بالتعاون مع  إن (.  أمريكيا

بالتواجد   الحرة، مكلفة  المناطق  الوطني وسلطات  السواحل والجيش  ومراقبة حركة    المنافذجميع    عندالشرطة والدرك وخفر  الحدودية لرصد 

 القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود.  والأدوات عمليات نقل العملة

المضبوطات   .402 أحجام  تزال  يعكس محدودية    والإقراراتلا  مما  الرقابة    تطبيقمنخفضة،  يؤدي  والعقوباتتدابير  على.  الرقابة  التدفقات   ضعف 

القابلة    العملات والأدواتالنقدية عبر الحدود وعدم وجود آليات واضحة للإبلاغ عن الجرائم الجنائية إلى الحد من فعالية السلطات في مصادرة  

 لا يزال غير كاف. تطبيق العقوبات . كما أن معلومات كاذبة تقديمأو  الإفصاحالكاذب أو عدم  الإفصاحعند للتداول لحاملها 
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اقبة والمصادرة  حصيلة  . أ  الحدودية  المنافذ عندعمليات المر

 

 فِّ عمليات المراقبة والمصادرة التي نُ   حصيلة لا تزال   .403
 
وقيمة المبالغ    المحررة  محاضر الضبطن عدد  إ  في الواقع،.  ضعيفةالحدودية    المنافذجميع    عندت  ذ

 المضبوطة 
ً
 . ضعيف نسبيا

 
ُ
مستورد وقادم    جميعها  مضبوطات  حجز  أفضت إلىوحالة واحدة من الاتجار بسبائك الذهب،    العملاتعن    عدم إقرارحالة    13سجل سوى  لم ت

 من إثيوبيا عبر نقاط الحدود البرية. 

 

 

المصادرة عند الإفصاح الكاذب أو عدم الإفصاح أو تقديم معلومات كاذبة عن عمليات نقل العملة والأدوات القابلة للتداول .  3.16الجدول  

 ( 2023- 2019) لحاملها عبر الحدود

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

حالات  عدد 

عند    الضبط

الإقرار   عدم 

 بالعملة

 

 

حالة  توجد  لا 

 ضبط عملات 

 

 

حالة  توجد  لا 

 ضبط عملات 

 

 

حالة  توجد  لا 

 ضبط عملات 

 

غير    ضبطحالات    4 عملات 

 مصرّح بها 

 

عملات  9 ضبط  غير    حالات 

بها   ضبط   1+  مصرّح    حالة 

 ذهب   سبائك

أو  العملات 

القابلة  الأدوات 

  للتداول لحاملها

     

القيمة 

التقديرية 

 بالدولار الأمريكي 

 دولار أمريكي  441,750        

  بير اثيوبي 99,600  

 

 

 دولار أمريكي  776,350

   سبيكة ذهب 12

 

 

بإقرارات    ترتبط .404 التقييم  إلى فريق  النقدية وغيرها من  بالبيانات المقدمة  للتداول لحاملها،    الأدواتاستيراد وتصدير الأوراق  - 2022لفترة  لالقابلة 

  والتي تُنفذ 2024- 2023
ً
 من خلال مكاتب الجمارك في مطار جيبوتي. حصرا

 ب. إحصاءات عن إقرارات 3.17الجدول 
ً
   2024-2023-2022، للفترة شكل شيكات علىأو  استيراد الأوراق النقدية وأدوات الدفع الأخرى، نقدا

 مجموع  2024 2023 2022 مبالغ العملات المستوردة

  840 470 962 35 ---- 475 548 255 23   365 922 6 70 12 فرنك جيبوتي

 000 773 1 ----  000 943  000 830 يورو

  434 791 199  000 300 4  671 154 128  763 336 67 أمريكي دولار

 

 تصدير الأوراق النقدية بإحصاءات عن إقرارات . 3.18الجدول 
ً
   2024- 2023- 2022للفترة  شيكات شكل علىأو  وأدوات الدفع الأخرى، نقدا
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 مجموع  2024 2023 2022 المصدرة   تمبالغ العملا 

  550 850 048 16 ---  550 850 268 14 000 000 780 1 فرنك جيبوتي

  000 684 433 ---  000 884 206  000 800 226 أمريكي دولار

     

 

المذكورة   .405 الإحصاءات  هذه  مفاجئة،  أعلاهتكشف  تام  بصورة  غياب  عن  المجاورة  ب  قراراتلإل،  البلدان  من  الأجنبية  العملات  تصدير  أو  استيراد 

ل شفافية لجيبوتي، مثل الصومال وإثيوبيا، على الرغم من اعتماد الأخيرة على جيبوتي باعتبارها المنفذ البحري الوحيد لها. هذا يثير تساؤلات حو 

  الإقراروفعالية آليات 
ً
 عن احتمال وجود قنوات غير رسمية غير خاضعة للرقابة.   القائمة، فضلا

 العقوبات المفروضة  .ب

عتبر   .406
ُ
حالة    13قليلة )  بهاالمرتبطة المشتبه    الأدوات القابلة للتداول لحاملهاأو    العملاتعن    التصريحعدم  أو    الكاذب  التصريحالعقوبات المطبقة على  ت

 .ورداعتهاتقييم فعاليتها وتناسبها    المعنية، مما يجعل من الصعب على سلطات الحدود أو الجمارك أو غيرها من السلطات  (3.16فقط، انظر الجدول  

عتبر  .407
ُ
الميدانية  نتائج الزيارة ولكن . وكيل الجمهوريةالجمركية وإحالتها إلى  الجرائمسلطة إدارية، مسؤولة عن تسجيل  بصفتهاالجمارك الجيبوتية،  ت

بهذه الجرائم   ذات الصلةإلى المهارات والمؤهلات القضائية اللازمة لإجراء تحقيقات جنائية في جرائم غسل الأموال أو تمويل الإرهاب  بيّنت افتقارها  

 الجمركية.  

   تتوافرلا   .408
ً
في سياق الجرائم الجمركية المحددة.   التي تم كشفهاتمويل الإرهاب  و   غسل الأموال  لشبهاتالعام بالبعد الجنائي    دعاءالا آلية لإبلاغ    حاليا

التي تنص على    332عن النقد فقط على المادة    الإقرار عدم    عندونتيجة لذلك، يقتصر تطبيق العقوبات   المبلغ غير    ضبط من قانون الجمارك، 

 لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر.  الحبسعقوبة قيمة الاحتيال، و  أو تساوي ضعف المصرح به، وغرامة تعادل

  عقوباتينصان على  105و  106على الرغم من أن قانون غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون مكافحة الإرهاب  .409
ً
، فإنه لا يمكن  وتدابير أكثر تناسبا

 إلىمويل الإرهاب أو ت غسل الأموال شبهة  ثبتتتطبيقها حتى إذا 
ً
 الجمارك.  كشفتهاجريمة  استنادا

الزيارة   .410 التي جرت خلال  المناقشات  يقدمها   تبيّن،  الميدانيةخلال  التي  النقدية  الإقرارات  تملك إحصاءات واضحة عن  الجيبوتية لا  الجمارك  أن 

   ن سافرو الم
ً
 وخروجا

ً
، مباشرة فرنك جيبوتي  1,000,000القانوني البالغ    السقف  عملات تتجاوز استيراد أو تصدير  ب  إقرارات شفهية. تم تقديم  دخولا

   عند المنافذ  المسافرينمن قبل  
ُ
   دّ عِ الجمركية. وقد أ

ً
يسمح هذا أثناء المناقشات )قبل أسبوعين من الزيارة(.    تم تقديمهورقي    تصريحنموذج    مؤخرا

 القابلة للتداول لحاملها  الخاصة بالعملات أو الأدواتتقديم جميع المعلومات ب النموذج للمصرحين 
ً
 في مكاتب الجمارك.  خطيا

عمليات ضبط  عدد    قلة، كما يتضح من  اأو الخروج منهالدولة  العملة عبر الحدود بعد لضوابط فعالة، سواء عند الدخول إلى    عملية نقللا تخضع   .411

   العملات والأدوات
ً
الجديد، عندما   التصريحنموذج    طرحلمسؤولي الجمارك، بعد    القابلة للتداول لحاملها على مدى السنوات الخمس الماضية. وفقا

وبعد استكماله  .  جمركي ورقي للمسافرين عند الوصول   إقراريتم تقديم نموذج  ،  عملات نقدية  إدخالعن    للتصريححدودي    منفذقدم شخص إلى  تي

 
ً
الذين يسجّ يدويا إلى موظفي الجمارك  النظام الحاسوبي  ، يقدمونه  في  يتلقّ .  .SYDONIAWORLDلونه  من    رقمية   ى المسافرون نسخة في المقابل، 

 . ل على: اسم المعلن، والمبلغ الذي سيتم الإعلان عنه، والمصدر والأصلالمسجّ  قراريحتوي هذا الإ. ، تحمل الختم الجمركي الرسمي قرارهمإ

  عبر الحدود العملات عمليات نقلمراقبة  يتضح أن نظام .412
ً
 وخروجا

ً
  دخولا

ً
   ضعيف وغير كاف. ويمثل تنفيذه تحديا

ً
، الدولةوذا أولوية لسلطات  كبيرا

 . للدولةلتبادل الاقتصادي ل الرئيس ي  حور وهي الم لا سيما عند نقاط الوصول الحدودية مع إثيوبيا
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لتخليص البضائع، بما في ذلك (    SYDONYA World) 13الجمركية   للإجراءاتالآلي    منصة النظام  في الوقت الراهنتستخدم المديرية العامة للجمارك   .413

مشروع لأتمتة عملية نقل الأموال   العمل على إعداد، يجري بالتوازي القابلة للتداول لحاملها، أثناء عمليات الاستيراد والتصدير.  والأدوات العملات

 الإقراراتإصدار  تفويضويهدف إلى منحه القدرة على الجيبوتي المركزي  البنك الإشراف من جانبهذا المشروع  يشملالنقدية للمؤسسات المالية. 

لمن خلال النظام،  
ّ
موظفي الجمارك إمكانية الوصول المباشر  يمنح  الوثائق الورقية. بالإضافة إلى ذلك، سمن استخدام  من التدخل البشري و   بما يقل

 من الحدود. ابتداءً إلى الإقرارات والوثائق المرتبطة 

  من شأن هذه المبادرة أن تسمح للمؤسسات المالية .414
ً
 .SYDONYA Worldقاعدة بيانات  داخل مباشرة بالإقرارات بالتوصل أيضا

 

 نتائج المصادرة مع السياسات والأولويات الوطنية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  اتساق

 الخاصة بالسياسات والأولويات الوطنية  مع  الإحصاءات المقدمة أعلاه عدم اتساق نتائج المصادرة    تبيّن  .415
ً
، مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. أولا

إجرامية ذات  تدرّ متحصلاتجرائم خطيرة مثل الفساد والإرهاب والجرائم الأخرى التي  ات فيصادر الم غياب( 3.13من اللافت للنظر )انظر الجدول 

البيانات الإحصائية أن مصادرة الأموال ترتبط    النصب بجرائم مثل    بشكل رئيس ي صلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. علاوة على ذلك، تكشف 

لمركبات التي  على ا  بشكل أساس ي كز عمليات المصادرة  ت، تر الإجرامية  بالوسائطوخيانة الأمانة. وفيما يتعلق    الأموال  والاتجار بالمخدرات واختلاس

 . والتهريبأثناء التحقيقات، ولا سيما فيما يتعلق بالاتجار بالمخدرات  يتم ضبطها

بواقع    بهذه الجرائم  ذات الصلة في هذه المرحلة، لا تكشف الدولة عن أي مصادرة للممتلكات )العقارات والأسهم والحسابات المصرفية وما إلى ذلك(   .416

 حالات( للفساد؛ ولا تزال معظم هذه الحالات قيد التحقيق.   10تهريب المهاجرين و )لحالة(   147)

القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود، تواجه جيبوتي، بسبب موقعها الاستراتيجي    والأدوات  العملات  بنقلفيما يتعلق باتساق نتائج المصادرة المتعلقة   .417

 لالمنفذ التجاري الوحيد لإثيوبيا، مخاطر متزايدة    باعتبارها
ً
بسبب جرائم مماثلة في البلدان المجاورة.   لجريمة المنظمة. تتفاقم هذه المخاطر أيضا

 الحدودية غير متسقة. المنافذ، لا تزال نتائج عمليات المراقبة والمصادرة عند المرتفعةوعلى الرغم من هذه المخاطر 

من  يثير عدم وجود عمليات مصادرة محددة تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب تساؤلات حول فعالية النظام المعمول به لمكافحة هذه الجريمة   .418

 حيث سياسة المصادرة. 

  8النتيجة المباشرة ستنتاجات بشأن الا 

جيبوتلا   .419 في   
ً
حاليا المتبعة  السياسة  أولويات  من  كأولوية  المكافئة،  القيمة  ذات  والممتلكات  الإجرامية  والوسائط  المتحصلات  مصادرة  عتبر 

ُ
ي ت

التحقيق الجنائي، الأمر الذي يحدّ   المالية منذ بداية  التحقيقات  التي تجريها السلطات المختصة غير موجهة بشكل منهجي نحو  من  والتحقيقات 

 . عالية إجراءات المصادرةف

سواء كان على ،  المتحصلات الإجراميةلا تسعى السلطات المختصة، بما فيها السلطات المعنية بالتعاون الدولي، بشكل متسق واستباقي إلى مصادرة   .420

   تكون في غالب الأحيان ، التي  للمضبوطات  والقيمة المنخفضة المصادرة    حالاتبين عدد    عدم توازن كبير. هناك  الصعيد المحلي أو الدولي
ً
 ذات  أصولا

ستخدمإلى ذلك،    بالإضافة.  قيمة منخفضة
ُ
ت الحجزالمتدابير  ال  لا  أو  التجميد     ؤقتة مثل 

ً
نادرا  إلا 

ّ
يقل مما  المصادرة  ،  لعمليات  الرادع  الأثر  ل من 

 وفعاليتها.

لا تزال أحجام المضبوطات والإقرارات منخفضة، مما يعكس محدودية تطبيق تدابير الرقابة والعقوبات. هناك ضعف في الرقابة على التدفقات  .421

 عن ذلك، إن تطبيق العقو 
ً
د  بات عنالنقدية عبر الحدود ولا توجد آليات واضحة للإبلاغ عن الجرائم الجنائية، مما يحدّ من فعالية السلطات. فضلا

 .وباتالإقرار الكاذب أو عدم الإقرار بالعملات أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها لا يزال غير كاف، الأمر الذي يؤثر على رداعة هذه العق

 
13 SYDONYA Worldًًًًاًلجمركيةهوًنظامًمتقدمًلإدارة تمًتصميمًهذهًالمنصةًلأتمتةًالإجراءاتًالجمركيةًًًً.طورتهًوكالةًالأممًالمتحدةًللتجارةًوالتنميةًًالإجراءات

ًعبورًًًوإجرائياتًًالحمولةياناتًًوتسهيلًالتجارةًالدوليةًوتحسينًكفاءةًالعملياتًالجمركية،ًوتتيحًلمسؤوليًالجماركًوالتجارًإدارةًالمعاملاتًمثلًالبياناتًالجمركيةًوب

 .البضائع
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الجرائم    في  صادرةالمبين السياسات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونتائج عمليات المصادرة. إن عدم    عدم اتساق ملحوظهناك   .422

على الجرائم الأقل خطورة    بشكل أساس ي كز المصادرات  تالضوء على الثغرات في تنفيذ الأولويات الوطنية. وتر   يلقيالخطيرة مثل الفساد والإرهاب  

 والاتجار بالمخدرات، وعلى الأصول المنخفضة القيمة، مثل المركبات.  النصبمثل 

 الثامنة من الفعالية في النتيجة المباشرةمتدن تم تصنيف جمهورية جيبوتي على أنها تتمتع بمستوى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 م2024 نوفمبر – جيبوتيتقرير التقييم المتبادل لجمهورية 

 
 

86 

 
 2024@ مينافاتف  جيبوتيإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية 

 
 

ح تمويل الإرهاب وتمويل انتشار  :الرابعالفصل 
ّ
 التسل

 الموص ى  بها  والإجراءاتالاستنتاجات الرئيسية 

 الاستنتاجات الرئيسية    

 9النتيجة المباشرة 

في تحديد أربع حالات تمويل إرهاب هي قيد التحقيق القضائي. وقد   والملاحقة الجنائيةساهمت التحقيقات التي أجرتها سلطات التحقيق   (أ

 من التحقيقات، التي استند معظمها إلى ارتكاب أعمال إرهابية. وحتى الآن، لم تُحال أي قضية إلى المح
ً
 جدا

ً
 قليلا

ً
اكمة باشرت الدولة عددا

الذي أجرته الدولة، فإن هذ الاستنتاج لا يتوافق مع هيكل المخاطر   ولم تصدر أي إدانة على إثر ذلك. فيما يتعلق بالتقييم الوطني للمخاطر

 المتوسطة الذي تتعرض له جمهورية جيبوتي من حيث تمويل الإرهاب. 

المتعلقة  (ب للقضايا  كافٍ  بشكل  العنيف  التطرف  لمكافحة  الوطنية  الاستراتيجية  تضمين  مدى  من  التحقق  من  التقييم  فريق  يتمكن  لم 

الإرهاب، بما يتماش ى مع ملف المخاطر إضافة إلى ذلك، لا تحتوي الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل  بمكافحة تمويل  

الإرهاب، التي اعتمدتها الدولة مؤخرًا، على إجراءات عملية واضحة للتخفيف من مخاطر تمويل الإرهاب التي تم تحديدها. كما أن هذا  

من خلال وجود تنسيق فعّال على المستوى التشغيلي بين السلطات المختصة بالتحقيق والملاحقة القضائية. وبناءً    معالجته تم  ي  مالقصور ل

على ذلك، ورغم وقوع أعمال إرهابية في جيبوتي، لم يتم فتح سوى عدد محدود للغاية من التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بتمويل  

 .الإرهاب

فهم   (ج العوامل، لا سيما حداثة  بمجموعة من  العدد  قلة هذا  تفسير  يمكن   .
ً
الإرهاب منخفضا تمويل  في قضايا  التحقيقات  يزال عدد  لا 

 في تحديد 
ً
السلطات المحدود لمسائل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تجدر الإشارة إلى أن السلطات المختصة تجد صعوبة أيضا

، بسبب غلبة الاقتصاد غير الرسمي في الدولة والمنطقة النائية والجبلية في شمال وجنوب غرب الدولة، التي ينبع  أساليب تمويل الإرهاب

 من مبالغ مال
ً
دت أنه يتم تمويل الإرهاب من خلال توفير المواد الغذائية، وأحيانا

ّ
. إلا أن السلطات أك

ً
ية زهيدة، منها التهديد الإرهابي جزئيا

 من خلال ا
ً
 لإعانة أو المساعدة. وعموما

 لم تلجأ السلطات الجيبوتية إلى تدابير جنائية أو تنظيمية بديلة عند تعذر الإدانة بجرم تمويل الإرهاب. ( د

 10النتيجة المباشرة   

دون تأخير وبدون  مالية مستهدفة بفي ظل غياب إطار قانوني ومؤسس ي مناسب خلال فترة التقييم، لم تطبق جمهورية جيبوتي عقوبات   (أ

 ، وعلى وجه الخصوص، لم تجمد أموال الأشخاص والكيانات المدرجة.1373و 1267إشعار مسبق بموجب قراري مجلس الأمن 

فع لم تبلغ السلطات الجهات الملزمة بالإبلاغ والعموم بقوائم الأشخاص والكيانات المدرجة وتحديثاتها في الوقت المناسب ولم تضع آليات لر  (ب

 الوعي لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ والعموم بشأن التزاماتها المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة. 

 من المجموعات الدولية الكبرى التي تتبع سياسة التزام على مستوى المجموعة،  (ج
ً
تدرك المؤسسات المالية، ولا سيما تلك التي تشكل جزءا

قوائم الأشخاص والكيانات المحددة، ولكن الأغلبية تطبق القوائم بطريقة آلية، دون التمييز    مقابلالتزاماتها بفحص العملاء والمعاملات  

 التزاماتها المتع
ً
 دون أن تفهم فعلا

ً
لقة بين العقوبات المالية المستهدفة بموجب قرارات مجلس الأمن وسائر أنواع العقوبات المالية وأيضا

 بتجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة. 

يس لديها  إن الأعمال والمهن غير المالية المحددة وشركات التأمين ليست على دراية بالتزاماتها المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ول ( د

 آليات لتنفيذها. 

 لم تحدد السلطات المنظمات غير الهادفة الربح المعرضة لمخاطر تمويل الإرهاب ولم تضع تدابير للإشراف والتوعية تتناسب مع المخاطر.  (ه

لم تثبت السلطات قدرتها على تحديد ومصادرة الأصول ذات الصلة بارتكاب عمل إرهابي والأصول والوسائط ذات الصلة بأنشطة تمويل   (و

 لحداثة الاهتمام بمسائل تمويل الإرهاب بحدّ ذاته.
ً
 الإرهاب، نظرا

المنظمات غير   (ز إساءة استخدام  منع  المحتملين عن طريق  أو  الفعليين  الإرهابيين  متناول  بعيدة عن  الأموال  تدابير لإبقاء  إن عدم وجود 

سق مع الهيكل العام لمخاطر تمويل  
ّ
الإرهاب )التهديد الخارجي والداخلي( في جمهورية الهادفة للربح وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة لا يت

 جيبوتي. 
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 11النتيجة المباشرة 

 

 لعدم وجود إطار قانوني ومؤسس ي مناسب، لم تتخذ جمهورية جيبوتي أي إجراء للتمكن من تطبيق عقوبات مالية مستهدفة دون   (أ
ً
نظرا

 لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة،  
ً
المعتمدة بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ذات الصلة بمنع انتشار تأخير وفقا

 أسلحة الدمار الشامل والإرهاب وتمويلهما. 

 لمخاطر تمويل انتشار التسلح وليس لديها آليات لتحديد تمويل انتشار التسلح ومنعه أو تدابير هادفة إلى ز  (ب
ً
 جيدا

ً
يادة لا تملك الدولة فهما

 الوعي بين مختلف الجهات المعنية بمكافحة تمويل التسلح بشأن مخاطر انتشار التسلح وتمويله.

 من مجموعات دولية كبرى نفس الآليات لفحص العملاء والمعاملات كتلك المستخدمة  (ج
ً
تستخدم الجهات الملزمة بالإبلاغ التي تشكل جزءا

المستهدفة ذات   المالية  العقوبات  تعرّضها لمخالفات  فهم  لكن  الإرهاب،  بتمويل  الصلة  المستهدفة ذات  المالية  العقوبات  تطبيق  تنفيذ  في 

ح محدود للغاية.  الصلة بتمويل
ّ
 انتشار التسل

 لا تدرك الجهات الفاعلة الأخرى التزاماتها المتعلقة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح.   ( د

بتمويل  (ه الصلة  ذات  المستهدفة  المالية  العقوبات  بتطبيق  المتعلقة  بالإبلاغ  الملزمة  الجهات  التزامات  بمراقبة  المختصة  السلطات  تقوم  لا 

 انتشار التسلح.

 الإجراءات الموص ى بها 

  9النتيجة المباشرة 

إدماج مخاطر   و،   ضمان انسجام الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التطرف العنيف مع استراتيجية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (أ

تمويل الإرهاب بشكل مناسب. كما ينبغي أن تركز هذه الاستراتيجية على إجراء تحقيقات وملاحقات قضائية استباقية في قضايا تمويل  

الإرهاب، مع إعطاء أولوية خاصة لهذه الملفات. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تضمن فتح تحقيقات وملاحقات قضائية حتى في حال عدم  

 .وم إرهابي تعرضت له جمهورية جيبوتي بشكل مباشروقوع هج

ر  تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية لجميع الجهات المعنية بمنع ومكافحة الإرهاب وتمويله، بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غي (ب

 وفهمها للمخاطر ذات الصلة بالإرهاب وتمويله. المالية المحددة وسلطات التحقيق والملاحقة الجنائية، من أجل تحسين قدراتها 

تنشيط عمل اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب لتعزيز تنسيق أنشطة الجهات الفاعلة ووكالات الاستخبارات بما في ذلك الوكالة الوطنية   (ج

في تحقيقاتها في قضايا  تبادل المعلومات بهدف الكشف والبحث وجمع الأدلة  التجميد الإداري، في سياق  المالية وسلطات  للاستخبارات 

ر الإدانة في جرم تمويل الإرهاب.  تمويل الإرهاب،
ّ
 للتوصل إلى إدانات أو اتخاذ تدابير بديلة لعرقلة تمويل الإرهاب في حال تعذ

 10النتيجة المباشرة 

 يتعين على السلطات تنفيذ الإطار القانوني الجديد ذات الصلة بالعقوبات المالية المستهدفة، ولا سيما:   (أ

 لقرار مجلس الأمن  الاقتراحات بتسميةالنظر في مدى ملاءمة 
ً
ومدى ملاءمة تسمية الكيانات والأفراد الأعضاء في  1267أشخاص وكيانات وفقا

 لقرار مجلس الأمن  من المنظمات الإرهابية من الجنسية الجيبوتية أو
ً
 ؛ 1373العاملين على الأراض ي الجيبوتية وفقا

 في النظام القانوني الوطني بدون تأخير.   1267يجب على جمهورية جيبوتي ترجمة تسميات قرار مجلس الأمن  (ب

بدون تأخير    1373و  1267يتعين على السلطات أن تتيح للجهات الخاضعة والعموم قوائم الأشخاص المدرجين بموجب قراري مجلس الأمن   (ج

يهية، وأن  وأن تبلغ الجهات الملزمة بالإبلاغ والعموم بالتزاماتها المتعلقة بالعقوبات المالية المستهدفة، بما في ذلك من خلال إصدار مبادئ توج

 ع بشكل منهجي تنفيذ الجهات الملزمة بالإبلاغ للعقوبات المالية المستهدفة من أجل الكشف عن أوجه القصور المحتملة.تتاب

يتعين على جمهورية جيبوتي إجراء تحليل للمخاطر في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح من أجل تحديد الفئات الأكثر عرضة للاستغلال   ( د

 في تمويل الإرهاب، ووضع إجراءات لرفع مستوى الوعي والإشراف لدى هذه الجهات بما يتماش ى مع المخاطر التي تم تحديدها. 

 لتحديد الأصول ذات الصلة بتمويل الإرهاب وضبطها ومصادرتها.  (ه
ً
 خاصا

ً
 يتعين على سلطات إنفاذ القانون أن تولي اهتماما
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 11النتيجة المباشرة 

الخصوص،   (أ وجه  وعلى  المستهدفة،  المالية  بالعقوبات  الصلة  ذات  الجديد  القانوني  الإطار  تنفيذ  جيبوتي  جمهورية  على    ترجمةيتعين 

 دون تأخير.  النظام القانوني الوطني في  1718التسميات بموجب قرار مجلس الأمن  

وإعلامها   (ب تأخير  دون  المحددة  والكيانات  الأشخاص  بقوائم  بالإبلاغ  الملزمة  الجهات  لإبلاغ  آليات  تضع  أن  الأخرى  السلطات  على  يتعين 

تنفيذ   تتابع بشكل منهجي  في ذلك من خلال إصدار مبادئ توجيهية، وأن  بما  المالية المستهدفة،  يتعلق بتطبيق العقوبات  بالتزاماتها فيما 

 الجهات الملزمة بالإبلاغ للعقوبات المالية المستهدفة من أجل الكشف عن أوجه القصور المحتملة. 

 يتعين على السلطات أن تنش ئ آلية للتعاون وتبادل المعلومات ورفع الوعي لدى الجهات المعنية بانتشار التسلح من أجل فهم السياق الوطني  (ج

 من حيث تعرّض الدولة لمخاطر انتشار التسلح وكشف حالات انتشار التسلح وتحديد أنماطه. 

؛ أما التوصيات المتعلقة بتقييم الفعالية بموجب هذا  11-9إن النتائج المباشرة ذات الصلة التي تم النظر فيها في هذا الفصل هي النتائج المباشرة   .423

 .39، 31،  30، 8- 5، 4-1القسم هي التوصيات 

 تمويل الإرهاب( مسائل  القضائية في والملاحقة )التحقيقات  9 المباشرةالنتيجة 

 

لى على البيانات الإحصائية المقدمة، و على تحليل العديد من الحالات التي توضح مختلف أشكال تمويل الإرهاب، و عفريق التقييم استنتاجاته    بنى  .424

تي أجريت مع ممثلي مديرية تنسيق مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، والشعبة  لقاءات الال  غلى  إضافةنتائج التقييم الوطني للمخاطر،  

 والتوثيق التابع للدرك. المباحثللشرطة الوطنية، وقسم  ةوالمالي ة الاقتصاديوالفرقة الوطنية لمكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، 

 

إدانة مرتكبيها؟ وهل   الأصول الأخرى وتتمإلى أي مدى تتم ملاحقة مختلف أنواع أنشطة تمويل الإرهاب )كجمع ونقل واستخدام الأموال أو   

   ؟يتلاءم ذلك مع هيكل مخاطر الدولة المتعلقة بتمويل الإرهاب

 

 .منهام يتم الحكم بأي وللغاية تاريخه قيد التحقيق القضائي   ة ملفات لتمويل الارهابهناك أربع .425

426.  
ً
وجود ونشاط   لكنأراض ي جمهورية جيبوتي أي جماعة أو منظمة إرهابية أو فرد إرهابي.  على  للمعلومات التي تم جمعها من السلطات، لا توجد    وفقا

 
ً
   حركة الشباب الإسلامية في بلد مجاور يشكل تهديدا

ً
   إرهابيا

ً
 للدولة  كبيرا

ً
  2014في عام    جيبوتيفي    . علاوة على ذلك، ارتكبت هذه المجموعة هجوما

   ةبشرية وإصابر  خسائفي  تسبب  
ً
 هذه الجماعة الإرهابية تهديد  وجّهت أجنبية. كما  جنسيات  ، معظمهم من  حوالي عشرين شخصا

ً
  الدولة مباشر ضد    ا

الآن، لم ترتكب هذه   ولحدّ شط في بلد مجاور آخر.  افي شبه الجزيرة العربية موجود ونالإرهابي  . بالإضافة إلى ذلك، فإن تنظيم القاعدة  2021في عام  

المناطق    لا سيما. وتمول هذه الجماعات الإرهابية الناشطة في المنطقة أنشطتها من الخارج،  ةجيبوتي الراض ي  الأ الجماعة الإرهابية أي هجوم على  

ومع ذلك، من عليها.  التي تسيطر  أن تستغلالمستبعد    غير  الجغرافية  أنشطته  الدولةمواطن ضعف    عنها  الإرهابية من داخل جمهورية    التمويل 

 جيبوتي.     

 من ناحية أخرى  .427
ّ
 لها الدول المجاورة قاعدة خلفيةتتخذ من ، التي الجبهة المسلحة لاستعادة الوحدة والديمقراطيةل ، تشك

ً
  ، تهديدا

ً
، على للدولة كبيرا

لم تصل إلى مثل هذا الاستنتاج. في الواقع، تطالب هذه المنظمة، وهي حركة  في الدولة    سلطاتال  الذي أجرته  التقييم الوطني للمخاطرالرغم من أن  

نفذت و  المدنيين و وقد شنت عدة هجمات ضد أهداف حكومية وقوات الدفاع والأمن والشركات الخاصة الدولة سياسية مسلحة، بتغيير النظام في 

  بوجه خاص
ً
  هجوما

ً
 . 2022في عام  وآخرين اثنين ، 2018، وهجومين في عام 2017، وثلاثة في عام 2016، وستة في عام 2015في عام  واحدا
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 -  الجبهة المسلحة لاستعادة الوحدة والديمقراطيةهجمات  -

  ت وقام، في مارولة، تقوم ببناء الطريق بين بالهو وتاجورة، لشركة يمنية  تعودان  (2النار في سيارة إسعاف وسيارتين ) ت، أضرم2015سبتمبر  30في  -

 دولار في هذه العملية.   10,000الركاب والمحاسب اليمني بمبلغ  بابتزاز المارّين من

( من رجال الدرك وهما زكريا إسماعيل وموس ى  2عسل وقتلت اثنين )  بحيرةمن الإرهابيين مركز الدرك في    الجماعةهاجمت هذه  ،  2016فبراير   6في   -

 بهدون فرح. 

 في مارغويتا بالقرب من موس ى علي. تقنيّين اثنين  حفر عاملي متهاج، 2016أغسطس   16في  -

 . بخ، أطلقت هذه الجماعة المسلحة النار على سيارة مدنية على الطريق الرئيس ي بين تاجورة وأ2016أبريل   8بالإضافة إلى ذلك، في  -

  18دولول، على بعد  بلدةبالقرب من  "الرحمة"سيارة تابعة لمنظمة غير حكومية كويتية تدعى  ت، أحرق 2016 ويوني 24في  -
ً
 من تاجورة. كيلومترا

 .البلدةفي مهمة حفر في هذه كانت تابعة لوزارة الزراعة  أبخي في منطقة ل( وشاحنة في سوبلا2) حفّارتين  ، أحرقت2016سبتمبر  2في  -

   تهاجم،  2016سبتمبر    16في   -
ً
  ت صغيرة.  وفي مساء اليوم نفسه، أطلق  شاحنةالنار في    بإضرام  بالهوالتي كانت تبني طريق    "الخرافي"لشركة    موقعا

 نفسها والأخرى لمقاول جيبوتي.  "الخرافي"( أخريين، إحداهما تابعة لشركة 2النار على مركبتين )

   مت، أقا2017أبريل    12في   -
ً
( مركبات، إحداها تابعة لشركة صينية كانت تبني  3النار على ثلاث )   توأطلق   ،على الطريق بين تاجورة ودولول   حاجزا

ضرم في  لمدنيين،    تعودان (  2ميناء تاجورة والأخريين )
ُ
 بجروحهموظف صيني    وفاةا أدى إلى  ، ممّ النارا فيها  مإحداهأ

ً
 ( مدنيين جيبوتيين. 4وأربعة )  متأثرا

، أبخكم من مدينة    9الواقعة على بعد    Allat-Elaفي    2017/ 26/06في    شخصين   ةالمسلحالجبهة    تمساء، اختطف  7الساعة  عند    26/07/2017في   -

  امحمد حسين حمادو. تم إطلاق سراحهم  عىدمختبر يُ في  مساعد  كوشخص مدني يعمل  غوليد محمود من الجيش الوطني الجيبوتي    هما العريف

ت( أشهر 8بعد ثمانية )
ّ
  وتبن

ً
 من خلال بيان رسمي أدلى به محمد كظمي المقيم في أوروبا.  هذه الجماعة المسلحة هذا الفعل علنا

   ت، نصب2017نوفمبر    7في   -
ً
 الريسةوبالتحديد في    بخعلى الطريق بين تاجورة وأ  كمينا

ّ
سيارة تابعة  حركة  بالرصاص والقنابل اليدوية    ت، حيث شل

 سراحهم. ت السائق والركاب ثم أطلق تكانت تنقل المياه المعدنية، وأرهب "لوتاه"لشركة 

 2018مارس    1في   -
ً
  " تويوتا لاند كروزر "وأطلقت النار على سيارة    بخبلالي على الطريق بين تاجورة وأفي سو   ، نصبت الجماعة الإرهابية المسلحة كمينا

 . بخفي طريقهما إلى مخيم اللاجئين في أ  متأثرين بجروحهمالاجئة صومالية وابنها اليمني  وفاة، مما أدى إلى ةتابعة لمدنيّ 

 الأجنبية التي تبني الطريق بين تاجورة وبالهو.    "الخرافي"ثقيلة تابعة لشركة    آليات بناء(  5، أحرق هؤلاء المجرمون الإرهابيون خمس )2018يونيو    3في   -

ت العديد من الركاب وعاملتهم  مركبات، وقتلت وجرحت مدنيين، وابتزّ   10على مدى السنوات الأربع الماضية، أحرقت هذه الجماعة الإرهابية أكثر من   -

 رهائن.  ك واحتجزتهمالخدمة العامة ن في يبت العديد من الممتلكات، واختطفت موظفّ بوحشية، وخرّ 

   المسلحة  الجبهة  تختطف، ا2022أكتوبر    29في   -
ً
في قرية مارغويتا الواقعة    ورشة حفر الآبارأوندا باكسا، كان يرصد  ب  الملقّبدعى يوسف معروف  يُ   رجلا

 عند سفح موس ى علي وآسا جيلة.  

   00:30، حوالي الساعة  2022/ 10/ 07في ليلة الخميس إلى الجمعة   -
ً
، على بعد  في غارابتيسان   الكائنالعسكري    قرالم  ، هاجم هؤلاء المجرمون صباحا

   نحو
ً
   المقربالقنابل اليدوية وطلقات الكلاشينكوف قبل اقتحام  ،  من الحدود الإثيوبية  عشرين كيلومترا

ُ
تل سبعة العسكري. خلال هذا الهجوم، ق

 )المصدر: أجهزة الأمن(       . حرجة( في حالة 2(، اثنان منهم )4رح أربعة )( جنود، وجُ 7)

  

لاستعادة الوحدة   المسلحةبها الجبهة    تقوم  متها، فإن أنشطة التجنيد والتدريب واللوجستيات والتمويل التي لسلطات والبيانات التي قدّ ا  بحسب .428

 ن فيها.  ذ على جانبي الحدود مع البلدان المجاورة التي تتحصّ نف  تُ والديمقراطية  
ً
، تشمل أنشطة تمويل هذه الجماعة الإرهابية التي أشارت  أما داخليا

الرهائن   أخذ  السلطات  وسرقة    والخطفإليها  الغذائيةوالابتزاز  ونهب    المواد  المدرسية  والمقاصف  القرى  أربع    ولحدّ .  المواش ي من  أسفرت  الآن، 

فت للشرطة عن  التابعة  الإرهاب  لمكافحة  الوطنية  والشعبة  الوطنية  عبر  المنظمة  والجريمة  الإرهاب  ومكافحة  تنسيق  مديرية  أجرتها  ح تحقيقات 

حةتها  هجمات إرهابية شنّ   إثررهاب تم تحديدها  إتمويل الإرهاب. كشفت ثلاث حالات تمويل  في قضايا  تحقيقات جنائية  
ّ
أن الأفراد    الجبهة المسل
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وقدموا  ب  المعنيين  الإرهابيين،  بإيواء  قاموا  الجنائية  الغذائية،  لهم  الإجراءات  الغذائيةنقل  لهم    وأمّنواالمساعدة  رصيدهم  المواد  بتعبئة  وقاموا   ،

 مبالغ مالية. ب ومدّوهمالهاتفي، 

   أدّى إليهاحالة أخرى    كشفت .429
ً
 تم تلقّيها  أموال  ب  جهاز كمبيوتربشراء    التعاون الدولي أن عمل الإرهابيين كان مدعوما

ّ
تحويل عمليات  ل لعن طريق مشغ

 الأموال. 

تجر .430 التحقيق    لم  الجنائيةسلطات  بالتحقيق  والملاحقة  الملاحقات  أو  استباقيات  الهجمات    بشأن   شكل  وراء  تقف  إرهابية  وتمويل تمويل جماعة 

 . المرتبكة في الدولة  بالهجمات الإرهاب الذي ليس له صلة

   بتمويل الإرهابعدد التحقيقات المتعلقة    قلة، إن  في النهاية .431
ً
 مخاطر  هيكلمع    تتوافق، لا  الصددعن عدم وجود إدانات في هذا    وعدم كفايتها، فضلا

 في جمهورية جيبوتي.   متوسطة الارتفاع تمويل الإرهاب

 الإرهاب؟   ممولو  ما مدى جودة تحديد قضايا تمويل الإرهاب والتحقيق فيها؟ وإلى أي مدى تحدد التحقيقات الدور الخاص الذي يقوم به

 

تحقيق   .432 عدة سلطات  تحقيقاتتتمتع  إجراء  منها    بصلاحية  الإرهاب،  تمويل  المنظمة،  بشأن  الجريمة  ومكافحة  الإرهاب  مكافحة  تنسيق  مديرية 

والتوثيق التابع للدرك.   المباحثوالشعبة الوطنية لمكافحة الإرهاب التابعة للشرطة، والفرقة الاقتصادية والمالية التابعة للشرطة الوطنية، وقسم  

دت
ّ
السلطات    أك هذه  بأنعلى  جميع  مختصة  وقمعهها  الإرهاب  تمويل  في  أن  التحقيق  إلا  هذا ،  صراحة  تذكر  لا  مهامهم  تحدد  التي  النصوص 

تقارير التحقيق إلى   من هذه الوحداتموضوع تمويل الإرهاب، وأحالت اثنتان  في  . ومع ذلك، تم تدريب موظفي وحدات التحقيق هذه  الاختصاص

 فتح تحقيقات قضائية في تمويل الإرهاب. ، مما أدى إلى وكيل الجمهورية 

عتبر   .433
ُ
الأعمال الإرهابية   الوقاية منتتمثل مهمتها في    مديرية تنسيق مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة وحدة تحقيق ذات اختصاص وطني ت

التحقيق في الجرائم   بصلاحياتتتمتع  و   مسؤولة عن ضمان التنسيق مع المديريات الأخرى   نها وأ  كما التي تهدف إلى تقويض سلطة الدولة.    والأعمال

 وتضم ثلاثة عشر    المتصلة بالجريمة المنظمة عبر الوطنية
ً
في دورات    هؤلاء المأمورون إجراء التحقيقات. شارك  ب  مكلفين من الشرطة القضائية    مأمورا

التحقيقات،   وإدارة  التحقيقات،  على  خاص  بشكل  ركزت  مختلفة  الجنائية،    وأساليبتدريبية  الهوية  ،  تالاستجواباإجراء    وأساليب تحديد 

المتبادلة،   القانونية  المساعدة  بشأن  الإقليمي  والتعاون  وقمعه،  العنيف  التطرف  ومنع  الإرهاب،  تمويل  المحددة   وأساليبوتحقيقات  التحقيق 

 لمكافحة الإرهاب.  

مديرية تنسيق مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة، وحدة شرطة قضائية مكلفة بمكافحة  على غرار    الشعبة الوطنية لمكافحة الإرهاب هي  .434

الجماعات    متابعة ومراقبة مسؤولة عن  وهي    الأساسية للأمةللمصالح    من الممكن ان تشكل انتهاكامكافحة الأنشطة التي  ب  ها مختصة الإرهاب. كما أن 

 على يد تلقوا التدريب  مأمورين من الشرطة القضائية    9تضم    تمويلها.سائل  و   كذلك مصدرو   ،القادرة على اللجوء إلى العنفالمتطرف    ذات الفكر

 وغسل الأموال. وتمويلهفي مكافحة الإرهاب  الفنيينالعديد من الشركاء 

 الدورات التدريبية في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 4.1الجدول 

 

 التدريب فترة  المكان/  الجهة المنظمة الدورة التدريبية عنوان 

أكاديمية   تمويل الإرهاب ومكافحة غسل الأموال في  كنديون  في خبراء  الشرطة 

 نجاد

 ( 2019أيام )فبراير  10

العمليات المشتركة لمكافحة تدريب في مجال  

 الإرهاب

 2022يونيو  24إلى   20من  الإنتربول/تنزانيا

توصيات   الموازية.  المالية  التحقيقات 

 الماليمجموعة العمل 

 2023يناير  19إلى   17من  نيروبي ، CIVIPOLخبراء 
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 2023نوفمبر  3إلى  10/ 30 ساحل العاج المعالجة القضائية للإرهاب  في مجالتدريب 

المعنية   مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الدولية  الحكومية  الهيئة  خبراء 

 )إثيوبيا( بيشوفتو بالتنمية في 

 2023أغسطس 

الأموال خبراء   الاتجار بالمهاجرين وتمويله غسل  مكافحة  مشروع 

ب ووسط  و وتمويل الإرهاب في شمال وجن

 ، نيروبي (ESCAY) أفريقيا واليمن

 2023نوفمبر  10إلى  5من 

 

 مديرية الدرك الوطني هي   .435
ً
المرتبكة  وحدة مسؤولة عن التحقيق في الجرائم والجنح    تضمّ سلطة مختصة بالتحقيق في حالات تمويل الإرهاب.    أيضا

  ضد أمن الدولة وسلط
ً
الثاني من قانون العقوبات والقوانين الجزء  مسؤولة عن إجراء التحقيقات المتعلقة بجميع الحالات المحددة في  تها؛ فهي إذا

 
ً
تمويل الإرهاب. تتألف هذه الوحدة من خمسة أشخاص استفادوا من التدريب  يشملعن الجرائم الإرهابية، بما  ذات الصلة. وهي مسؤولة تحديدا

 مواضيع تتعلق بالتحقيق في الإرهاب وتمويله.   في

   إن  .436
ُ
 نقص الموارد البشرية الم

ً
 ملحوظ لدى الوكالة الوطنية للاستخبارات  بين السلطات المسؤولة عن التحقيق في    لاحظ عموما

ً
تمويل الإرهاب هو أيضا

مخولين بالبت في جميع القضايا، بما في ذلك قضايا    مساعدين  8العام، حيث لا يوجد لدى المدعي العام سوى    الادعاء أشخاص( وفي مكتب    5)المالية  

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

  ضمن إطارالشرطة القضائية الذين تلقوا العديد من الدورات التدريبية    مأموري والتي تضم    قضايا تمويل الإرهاب إن وجود وحدات التحقيق في   .437

 والتحقيق فيها  حالات تمويل الإرهاب    على الكشف عن  افي قدرته  للدولةبناء القدرات، هو ميزة  
ً
التي ا  لكن كشفت.  وملاحقتها قضائيا لإحصاءات 

الجريمة المنظمة والشعبة الوطنية لمكافحة الإرهاب هما الوحيدتان اللتان أجرتا التحقيقات و ن مديرية تنسيق مكافحة الإرهاب ت أقدمتها السلطا

إلى    والتحقيق فيها  تمويل الإرهابأثناء التحقيق القضائي، باستثناء وحدات التحقيق الأخرى. ويعزى عجز الوحدات الأخرى عن الكشف عن حالات  

 . ولتدريبهاالتحقيقات  ذا النوع منعدم كفاية الموارد البشرية المخصصة له 

ن في هذه  و لمتهما  الخاص الذي يضطلع بهتمويل الإرهاب دون تحديد الدور  مخططات  في حالات التحقيقات التي تجريها سلطات التحقيق، تم تحديد   .438

أحكام إدانة من شأنها أن  إما عن طريق    بحاجة إلى إثبات  فعاليتها  ولا تزالالمرحلة من التحقيق. لا تزال جميع هذه القضايا قيد التحقيق القضائي  

 . الأمميةالوطنية أو  العقوباتأو الإدراج في قوائم  التسمياتالذي يؤديه هؤلاء الأشخاص في تمويل الإرهاب، أو عن طريق  الخاصتحدد الدور 

 قيد التحقيق القضائي  تمويل إرهاب. قضية 4.2الجدول 

 

              

          

    التوصيف             

  

                      

 سنة ال

 

 

 المتّهمون 

  

            

معالجة  مستوى 

 الملف

   14اعتقال  2021 أعمال إرهابية 
ً
 جيبوتيا

 مطلوبون ون جيبوتي 3

 قضية جارية 

إجرامية   ، تكوين جماعةتزوير واستخدام التزوير

 رهابيةإوأعمال 

من   2021 واحد  الجنسية   يلاندصومالشخص  يحمل 

 
ً
   الجيبوتية أيضا

 قضية جارية   

 جيبوتيين 5اعتقال  2022 أعمال إرهابية  

 جيبوتي 14
ً
 و ا

تحديد  مطلوبين  أجانب    9   جنسيتهم )سيتم 

 جاريةقضية 
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ً
 ( لاحقا

 قضية جارية اثنيناعتقال جيبوتيين  2023 تقديم العون والمساعدة إلى جماعة إرهابية 

 

الإرهابجميع قضايا    ترتبط .439    تمويل 
ً
حاليا فيها  التحقيق  يجري  التي  بعد   الأربع  فتحت  التي  القضائية،  التحقيقات  وهذه  إرهابية.  أعمال  بارتكاب 

 في النهاية، أحال وكيل الجمهورية،  .  تمويل الإرهابعمال إرهابية، باستثناء أعمال  أ   بوقائعالتحقيق الأولي، لا تتعلق إلا  
ً
من قانون    75بالمادة    عملا

. وبالمثل، فإن القضية  ، بناء على لائحة اتهام تكميليةالقضايا الجارية  ضمنإلى قاض ي التحقيق    تمويل إرهابحالة    ائية، وقائعز الج  أصول المحاكمات

القضية    ترتبطبمشروع إرهابي.    لها صلة إجرامية    جماعة  إلى  حول انتماءالتعاون الدولي كانت موضوع تحقيق قضائي بشأن وقائع    أدّى إليهاالتي  

  بالشق
ً
 الجارية(.  تمويل الإرهاب)انظر الجدول أعلاه للاطلاع على قضايا  المتعلق بتسليم المجرمين ولم يتم التحقيق فيها محليا

في التحقيقات التي أجروها  الشرطة القضائية  مأمورو  يلجأوفي الوقت المناسب ولم  بصورة بناءة لا تستخدم سلطات التحقيق الاستخبارات المالية  .440

لتحديد  إلى   المالية  الأشخاص    قنواتالاستخبارات  يستخدمها  التي  أنّ و .  المتهمينالتمويل  سلطة  وكالة  لل  مع  المالية  للمعلومات  تحريك الوطنية 

 من تقرير معاملة مشبوهةقضاياال
ً
 .أو أي مصدر آخر للمعلومات ، لم تنشر أي معلومات حول تمويل الإرهاب انطلاقا

المتواجدون  أو الأفراد الإرهابيين    الإرهابية  الجماعات أو المنظمات  تمويل الإرهاب التي تقوم بها  السلطات المختصة أي اهتمام بتحديد أنشطة  لم تبدِ  .441

   بمحدودية فهم المخاطر،ا الوضع  التحقيق فيها. يمكن تفسير هذبو   الدولةخارج  
ً
 غلبةفسر  تنفيذ آليات التعاون الدولي. وتُ   المهارات فيبضعف    وأيضا

 ضد ا الملاحقة القضائية من قبل السلطات القضائية
ً
من تمويل الإرهاب، بفهمها المحدود للمخاطر المرتبطة بتمويل الإرهاب  لأعمال الإرهابية، بدلا

 . تمويل الإرهابالسلطات بقضايا  حداثة الوعي لدىهو الثلاث التي تمت خلال الزيارة الميدانية   التوصيفاتإعادة  وما يُبرر. الدولةفي 

عتبر   .442
ُ
 الدولة ض له  تعرّ تمقارنة بخطر تمويل الإرهاب الذي    بشكل بديهي   والتحقيقات القضائية الجارية منخفضة  الملاحقاتعدد  عن  الإحصاءات  ت

لدى السلطات المختصة لملاحقة تمويل   الملحوظ  من شأن الاتجاه الحاليفي الأعمال الإرهابية.    الأكبر   التحقيقات  عددبسبب  كما تعتبر أيضا ضعيفة  

أن يسمح بإجراء المزيد من التحقيقات حول تمويل الإرهاب، سواء عند وقوع أعمال إرهابية أو بشكل   فانه من شانه  من الان فصاعدا  الإرهاب،

 . استباقي، خارج نطاق ارتكاب أي عمل إرهابي

   وكذلك،  يتم إجراؤهاالتحقيقات التي  تتم جميع   .443
ُ
 التحقيقات القضائية التي ف

ً
المتاحة    الفنية، دون لجوء السلطات المختصة إلى الأدوات  تحت مؤخرا

عدم استخدام أساليب تحقيق خاصة في تعقب قنوات تمويل  ، ويحدّ  وإلى أساليب التحقيق الخاصة المنصوص عليها في الإطار القانونيالدولة  في  

المالية المعقدة المتورطون وللقنوات  أو الأفراد الإرهابيين من إمكانية التحديد المتعمق للأدوار التي يؤديها الأشخاص    الإرهابية  الجماعات أو المنظمات

 
ُ
ت  التي 

ً
تب لتمويل الإرهاب.    ستخدم أحيانا التي أجرتها السلطات المختصة،  بالإرهاب  التحقيقات المتعلقة  ن أن الدور المعين الذي يّ ولكن من خلال 

   26  ملاحقةالتحقيقات القضائية الجارية، تجري    وفي إطار.  المشتبه في تمويلهم للإرهاب قد تم تحديدهاضطلع به الأشخاص  
ً
   مواطنا

ً
 9و  جيبوتيا

قيد التحقيق فلا ش يء سوى   غير المواطنين لقيامهم بأدوار مختلفة على النحو المبين في الجدول أدناه. وبما أن جميع الإجراءات لا تزالأشخاص من  

تبرز الدور الذي لعبه الأشخاص المدانون أو التسميات في قوائم العقوبات الوطنية أو الأممية يمكن أن يسهم في استخلاص    أحكام الإدانة التي 

 فعالية آلية جمهورية جيبوتي بشأن هذا المتطلب.

 الأشخاص . قضايا الإرهاب و 4.3الجدول 
ً
 الملاحقون قضائيا

 

الأشخاص   القضايا  الملاحقين  عدد 

 
ً
 قضائيا

 و الأشخاص الملاحق يضطلع بهالدور الذي 
ً
 ن قضائيا
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بطاقات ائتمان إتاحة  توفير السكن والغذاء و   -هجمات إرهابية.    إعدادالمشاركة الفعالة في   منهم مطلوبون  3مواطنين،  4 ( 2021القضية أ )

 الجيش الجيبوتي.  وضعية كشف معلومات عن موقع أو  -للإرهابيين.  ة الدفعمسبق

 تزوير وثائق إدارية جيبوتية.  - من الصومالواحد  جيبوتيّ  ( 2021القضية ب )

في    - )هجمات    -إجرامية.    جماعةالمشاركة  الوطنية  الأراض ي  خارج  إرهابي  تسهيل هجوم 

 في نيروبي، كينيا(.  2019يناير  16/ 15

و  5اعتقال   ( 2022القضية ج )  14مواطنين 

 
ً
 أجانب مطلوبين 9و مواطنا

 المشاركة في إعداد هجمات إرهابية.   -

 .  بالمواد الغذائيةاستقبال أعضاء الجماعة الإرهابية وتزويدهم  -

 الجيش الجيبوتي. وضعيةكشف معلومات عن موقع أو  -

 للإرهابيين.   المسبقة الدفعوبطاقات الائتمان  والطعامتوفير السكن  - (2اثنين ) اعتقال مواطنين  ( 2023القضية د )

 الجيش الجيبوتي. وضعيةكشف معلومات عن موقع أو  -

 

444.  
ُ
تتمثل مهمتها في اقتراح تدابير تتماش ى مع قرارات الأمم المتحدة  .  PRE/083-2023عيد تنظيم اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بموجب المرسوم رقم  أ

ومنعها، والتنسيق وتبادل المعلومات فيما بين    الوطنية تحديد التهديدات الإرهابية    من وظائفها لمكافحة الإرهاب.    مجموعة العمل الماليوتوصيات  

القانوني والم لتعزيز الإطار  ؤسس ي السلطات المختصة، والتعاون مع المنظمات الدولية لمكافحة الإرهاب، واقتراح إصلاحات على رئيس الجمهورية 

كانت موجهة أكثر نحو إعداد التقييم المتبادل    الاجتماعاتغير أن هذه    ،عملت وعقدت اجتماعاتقد  لمكافحة الإرهاب. من المؤكد أن هذه اللجنة  

 والتحقيق فيها.  حالات تمويل الإرهابولم تمكن بأي حال من الأحوال من جعل التنسيق أكثر دينامية، عن طريق زيادة عدد حالات تحديد 

المتعلقة بتمويل الإرهاب يحد بشكل كبير من قدرة السلطات الجيبوتية على تحديد وملاحقة   نقص الفعالية في تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة .445

والسري المنهجي  التطبيق  يمنع  الاستباقية  التشغيلية  العمليات  غياب  أن  كما  للحدود.  العابرة  الحالات  ذلك  في  بما  الإرهاب،  تمويل  لهذه قضايا  ع 

 .مواردهم المالية العقوبات، مما يحرم الإرهابيين المحتملين من

خاطر تمويل الإرهاب التي تتعرض لها جمهورية جيبوتي، تحدد السلطات المختصة حالات قليلة من تمويل الإرهاب،  لم  توسطالمالمستوى بالنظر إلى  .446

  تتم فيوالتحقيقات القضائية التي  التحرياتوبالتالي، فإن عدد 
ً
 .  تمويل الإرهاب لا يزال منخفضا

الإرهابيين    كتحديد  (الإرهابيتم القيام بدمج التحقيق في قضايا تمويل الإرهاب مع الاستراتيجيات والتحقيقات الوطنية لمكافحة  إلى أي مدى  

 ( واستعماله لدعمها؟وتسميتهاوالمنظمات الإرهابية وشبكات دعم الإرهاب 

تمكن فريق التقييم من التأكد مما إذا كانت تأخذ بشكل كافٍ التحديات  يجمهورية جيبوتي استراتيجية لمكافحة التطرف العنيف. ومع ذلك، لم  لدى   .447

علاوة على ذلك، فإن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، التي تم اعتمادها  بعين الاعتبار.   المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب

، لا تتضمن بشكل واضح ومحدد الإجراءات الضرورية لضمان إدماج فعّال لمكافحة تمويل الإرهاب ضمن الجهود الوطنية لمكافحة 2024فبراير    4في  

حقات القضائية، الواضحة، بالإضافة إلى ضعف التنسيق العملياتي بين الجهات المختصة بالتحقيقات والملا الإرهاب. ويؤدي غياب هذه التوجيهات 

 إلى تقويض فعالية الاستجابة الوطنية بشكل كبير 

ع حالات ومع ذلك، لم تدرج سلطات التحقيق البعد المتعلق بتمويل الإرهاب في جميع التحقيقات المتعلقة بالإرهاب التي أجرتها. وهكذا، من بين تس .448

   أجرتتحقيق في الإرهاب،  
ً
السلطات القضائية بتوسيع    لم تقم. ومن جانبها،  قضاياأربع    ضمن   تحقيقات في تمويل الإرهاب  سلطات التحقيق أيضا

خلال الزيارة الميدانية وعن طريق لائحة اتهام تكميلية. جرت جميع التحقيقات في   سوى   تمويل الإرهاب،نطاق التحقيق في قضايا الإرهاب ليشمل  

الإرهاب بالإرهاب    تمويل  المتعلقة  التحقيقات    في سياق 
ً
عام  اعتبارا    2021من 

ً
التحقيق  فصاعدا لسلطات  الجديد  النهج  هذا  يتوافق  لاحقة والم. 

 الجنائية
ً
عملية   الممارسة وكذلك. أدت هذه التقييم الوطني للمخاطرفي إجراء  الدولة، مع الفترة التي بدأت فيها 2021من عام  ، الذي لوحظ اعتبارا

 .ولو محدود لدى هذه السلطات لمخاطر تمويل الإرهابإلى فهم  التقييم المتبادل
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مكافحة الإرهاب،   الجهات المعنية فيلمكافحة الإرهاب، التي تضم    الجهاز السياس ي   ي، وهالوطنية لمكافحة الإرهاباللجنة    لم تضععلاوة على ذلك،   .449

والحاجة إلى    لدى السلطات  فهم المتواضع لمخاطر تمويل الإرهابالإلى  ، ومردّ ذلك  مكافحة الإرهاب  ضمن إطار  ةمكان  تمنح تمويل الإرهابسياسة  

 البحث عن الوسائل والقنوات التي يستخدمها الإرهابيون للقيام بأنشطتهم.  تضمين 

يدانون لارتكابهم جرائم    إلى أي مدى يمكن اعتبار العقوبات أو التدابير التي تفرض على الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية الذين

 ؟ تمويل الإرهاب فعالة ومتناسبة ورادعة

تمويل الإرهاب الذين يرتكبون جريمة  ةجيبوتي على عقوبات متناسبة ورادعة ضد الأشخاص الطبيعيين والاعتباريينص الإطار القانوني لجمهورية  .450

 (.5.7والمعيار  5.6)الالتزام الفني، المعيار 

الأشخاص    المقررة بحقتقييم ما إذا كانت العقوبات    بالتالي  لا يمكن نات في جرم تمويل الإرهاب،  أن محاكم جمهورية جيبوتي لم تصدر بعد إدا  بما .451

 فعالة ومتناسبة ورادعة.  جرائم تمويل الإرهاب  همرتكاب لا  يُدانون الذين  ةالطبيعيين والاعتباري

لاعتراض أنشطة تمويل   أي مدى يتحقق هدف هذه النتيجة من خلال اتخاذ تدابير أخرى للعدالة الجنائية أو تدابير تنظيمية أو غيرهاإلى 

 ؟ الإرهاب في الحالات التي يتعذر فيها ضمان الإدانة بجرم تمويل الإرهاب

في جرم  مع السلطات أن الإطار القانوني لجمهورية جيبوتي لا ينص على أي تدبير جنائي بديل عندما يتعذر الحصول على إدانة   المحاورات يتبيّن من .452

تمويل الإرهاب في حال تعذر الإدانة    أنشطة   بتعطيل  تسمح لم تنفذ السلطات، في سياق مكافحة الإرهاب أو تمويله، تدابير  و   هذا.  تمويل الإهاب

 .  بتمويل الإرهاب

 9المباشرة بشأن النتيجة  اتستنتاجالا 

والتحقيق  سوى عدد قليل من حالات تمويل الإرهاب  بتحديد  سلطات جمهورية جيبوتي    تقم، لم  بُذلت في الآونة الأخيرةعلى الرغم من الجهود التي   .453

، الأمر الذي  
ً
 الدولة، كما أن  مخاطر تمويل الإرهاب في    هيكل توافق مع  ي لا  فيها وملاحقتها قضائيا

ُ
لم تؤدّ إلا إلى    لغاية تاريخهجريت التحقيقات التي أ

 للعقوبات المنصوص عليها في الإطار القانوني.  عنصري التناسب والردع. ونتيجة لذلك، لا يمكن تقييم واحدة إدانة

  يتم  لا   .454
ً
لاعتراض تمويل الإرهاب  أي تدابير بديلة    يتم تنفيذالجهود الوطنية لمكافحة الإرهاب، ولا    في قضايا تمويل الإرهاب معتحقيقات  ال   دمجدائما

 . في جرم تمويل الإرهابعندما يتعذر الحصول على إدانة 

 التاسعة من الفعالية في النتيجة المباشرة متدنتم تصنيف جمهورية جيبوتي على أنها تتمتع بمستوى 

 

 

 ( المتسهدفة الماليةوالجزاءات   تمويل الإرهاب لمكافحة)التدابير الوقائية  10 المباشرةالنتيجة 

 
بما  ، المختصةلى مناقشات مع العديد من السلطات عو والأصول المجمدة،  التسمياتى الإحصاءات المقدمة بشأن علفريق التقييم استنتاجاته  بنى  .455

،  الأمن، والسلطات القضائية، والدرك الوطني، والشرطة الوطنية، والسلطات الجمركيةو   للتوثيق لجنة مكافحة الإرهاب، والمديرية العامة    يشمل

التنظيم  و  ومديرية  المالية،  الاستخبارات  مع    القضائيوحدة  المناقشات  وكذلك  الداخلية،  لوزارة  المالي التابعة  القطاع  على  الإشرافية   الجهات 

 القطاع الخاص.  الجهات فيومجموعة واسعة من 

 ذات الصلة بدون تأخيرالمالية المستهدفة الجزاءات  تنفيذ
ذات الصلة بتمويل الإرهاب    المالية المستهدفة  للعقوباتإطار قانوني ومؤسس ي ملائم عقبة رئيسية أمام تنفيذ جمهورية جيبوتي    شكل عدم توافر .456

إنذار   تأخير وبدون سابق  الأمن    استلزم  ،الواقعفي  .  التقييمترة  فخلال  بدون     1373و  1267تنفيذ قراري مجلس 
ً
السلطة   قرارا تتخذه  بالتجميد 

 
ً
 . ولكن لم يقف فريق التقييم على أي قرار بهذا الصدد لإجراءات القانون العام القضائية وفقا

 . فترة التقييمخلال  1373أو  1267أي أموال أو أصول أخرى بموجب قراري مجلس الأمن  معاملة أو تجميدأي  لم يتم رفض .457
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بموجب   من قبل السلطات  أي منظمة أو فرد  تتم تسميةولم    1267بموجب قرار مجلس الأمن    تسميةات  لم تقدم سلطات جمهورية جيبوتي اقتراح .458

بالتسميات الوطنية غياب إطار قانوني    ظل  . في1373قرار مجلس الأمن   أنه إرهابي مشروطة ،  خاص  إدانة    بصدور   لا تكون تسمية شخص على 

 جنائية. 

459.  
ً
الجغرافي    وفقا الموقع  رئيس ي بسبب  الإرهابي خارجي بشكل  التهديد  فإن  السلطات،  التقييم. ومع ذلك، خلال  للدولةلرد  تعرضت جمهورية  فترة   ،

الجبهة المسلحة   2022أكتوبر    13  صادر بتاريخقانون    ، ويصنّفالديمقراطيةالمسلحة لاستعادة الوحدة و جيبوتي لعدة هجمات إرهابية شنتها الجبهة  

 المقيمين إلى وجود تهديد داخلي. وقد حددت السلطات    بحسب رأيكيان إرهابي، وهو ما يشير  على أنه  لاستعادة الوحدة والديمقراطية  
ً
 أشخاصا

كمنظمة  لاستعادة الوحدة والديمقراطية    الجبهة المسلحة  تصنيف  إن .   1373أي منهم بموجب القرار    تتم تسمية، ولكن لم  الجماعةينتمون إلى هذه  

ل  1373بموجب قرار مجلس الأمن  للتسمياتعدم وجود إجراء داخلي أن  يدلّ على  إرهابية بموجب قانون تشريعي
ّ
 مث

ً
  عائقا

ً
 .حقيقيا

أي معلومات    لم تقم بتوفير  السلطات  لكن،  2023و  2018بين عامي    1373بموجب القرار    طلب إدراج دولي  اثني عشر   تلقّيسلطات، تم  ال  بحسب .460

 بشأنها.  ة المتخذ اتبشأن الإجراء

461.  
ّ
تبل  لا 

ً
للعموم   1267لقرار مجلس الأمن    غ السلطات القطاع الخاص بشكل منهجي بقوائم الأشخاص والكيانات المحددة وفقا تتيحها  في هذا  .  ولا 

لين الصغارأفاد أحد الإطار، 
ّ
  لم تكن هذه التعميمات تتم ، ولكنالتي يخضع لإشرافهامن الجهة  المدرجين قوائم الأشخاص  تحديثاتبتلقيه  المشغ

 ، لةخلال أيام العط
ً
 بإمكانهم تنفيذ المعاملات خلال تلك الفترة.   المشغلين أن هؤلاء  علما

462.  
ً
من    تتحقق  ولا  1267لقرار مجلس الأمن    لم يكن لدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة وشركات التأمين قوائم بالأفراد والكيانات المحددة وفقا

 المالية المستهدفة.هوية عملائها بالنسبة للعقوبات 

. لدى البنوك ومحولي  العقوباتقوائم  قابل  باستثناء شركات التأمين، فإن غالبية المؤسسات المالية تدرك التزاماتها بفحص العملاء والمعاملات م .463

 منالأموال  
ً
   المدرجين أنظمة آلية تدمج قوائم الأشخاص    كبرى مجموعات دولية    الذين يشكلون جزءا

ً
قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  ل  وفقا

اكتشاف   التطابقوتحديثاتها من أجل  العمل  حالات  إقامة علاقة  لوعلى أساس منتظم    المعاملات  وتنفيذ  عند  الحاليين، حسب بالنسبة  لعملاء 

 لقاعدة العملاء(. بالنسبة أو يومي  وعلى أساس شهري  للأطراف الثالثة على أساس يومي)  المؤسسةطبيعة أنشطة 

464.  
ً
عند  لأمم المتحدة ل الموقع الالكتروني ، بالرجوع إلى القوائم مباشرة على الأصغر ، ولا سيما مؤسسات التمويل تقوم المؤسسات المالية الأصغر حجما

  بعملية الفحصوتقوم  علاقة العمل إقامة
ً
 . يدويا

أخرى    تدابيرلا تتخذ أي    1267على أساس قرار مجلس الأمن  التحقق،  التي تجري عمليات    الجهات الملزمة بالإبلاغإن  فيما عدا إجراءات الفحص،   .465

عميل، وتقوم بذلك بطريقة آلية بحتة من خلال النظام الآلي عن طريق التنبيهات،  لل   المستفيد الحقيقي  المستفيد النهائي من المعاملة أو  لمعرفة من

المالية الأخرى. وخلال المقابلات التي أجريت مع فريق   والعقوباتبموجب قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  المدرجين ز بين الأشخاص ولا تميّ 

في نظامها الآلي، مما يشير إلى ضعف    المدخلةمن القوائم    اجزءً على أنها تشكل  مجلس الأمن    تسميات  الجهات الملزمة بالإبلاغالتقييم، لم تذكر معظم  

 مؤسسة واحدة    وفيما عدافهم التزاماتها.  في  
ّ
الجهات    من   شر أيتلأمم المتحدة، لم  ل  الالكتروني  وقعالمالمنشورة على    العقوباتقائمة    على  مباشرة  لعتط

 التلقائي الخاص بها.   الفحصفي حالة وقوع حادث تقني في نظام المدرجين قوائم الأشخاص  للاطلاع علىإلى مصدر بديل  التي تمت مقابلتها

خلال المقابلات إلى أنه في حالة وجود تطابق مثبت   الجهات الملزمة بالإبلاغ ، أشارت  المدرجين عدم وجود إطار قانوني لتجميد أموال الأشخاص  ظل  ي  ف .466

  وتقوم بإبلاغ   أو تنفيذ المعاملة  العمل  علاقة  إبرام  تقوم برفضأو تنفيذ معاملة، فإنها  عمل  علاقة    عند إقامةلا يمكن إزالته    وجود شك أو في حالة  

. بالنسبة للعملاء الحاليين الذين لديهم وحدة الاستخبارات المالية  مشبوهة إلى  ةإرسال تقرير عن معاملبإعادة الأموال و بالرفض و هذا  الشخص ب 

معاملة مشبوهة إلى الوكالة الوطنية  ، ولكن يتم إرسال تقرير عن  من قبل المؤسسة  أموال لدى مؤسسة خاضعة، لا يوجد إجراء لتجميد أصولهم

ك، لم يُسجّل العام حتى تتمكن السلطة القضائية من اتخاذ قرار بشأن التجميد. ومع ذل  الادعاءإلى    المسألةالتي يمكن أن تحيل  للاستخبارات المالية  

 وقوع مثل هذه الحالة بعد.
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المالية .467 الاستخبارات  لوحدة  التوجيهية  المبادئ  عدا  إلى    2017لعام    فيما  بالإبلاغ الموجهة  الملزمة  تقديم    الجهات  كيفية  تضع البلاغاتحول  لم   ،

 .بتطبيق العقوبات المالية المستهدفةفيما يتعلق بالتزاماتها  للعمومأو  للجهات الخاضعةالآن أي مبادئ توجيهية  لحدّ السلطات 

أنها   .468 للمقيمين  مالية  الماليةأوضحت مؤسسة  يُ ب   اشتباه  بشأن  تواصلت مع وحدة الاستخبارات  أن  شخص   حتمل 
ً
المالية    يكون خاضعا للعقوبات 

 . أي ردّ ولكنها لم تتلق  المستهدفة

لديها قائمة بالأشخاص والكيانات    ه يتوافرلبعض المؤسسات المالية الخاضعة، من أن   أثناء عمليات الرقابة الميدانية ،  تحقق البنك المركزي الجيبوتي .469

ضد أي   فترة التقييمخلال    عقوبةأي إجراء أو  البنك المركزي الجيبوتي    يطبقولم  هذا  الأداء السليم للنظام الآلي.    يتحقق من، ولكنه لم  المدرجين 

 .  بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهاب التزامهاعدم ل خاضعة جهة

 . بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل الإرهابالأعمال والمهن غير المالية المحددة  تتم الرقابة على التزاملا  .470

 الاستغلال من قبل الإرهابيين  طر اخالنهج المستهدف والتواصل والاشراف على المنظمات غير الهادفة للربح المعرضة لم

 
 التابعة لوزارة الداخلية.  القضائيلربح لرقابة وإشراف مديرية التنظيم ل غير الهادفةتخضع المنظمات  .471

المنظمات في جمهورية جيبوتي يبلغ    هذه  فريق المقيمين بأن عددل  أوضحتولكنها  غير الهادفة للربح  ليس لدى وزارة الداخلية سجل عام للمنظمات   .472

منظمات غير    4تعاونية، و    13وشبكات،    7وبسيطة،    منظمة  607، بما في ذلك  ناشطةمنها فقط كانت    632منظمة، ولكن    6545حتى الآن حوالي  

 واحدة. لا توجد إحصاءات حسب النشاط ونوع التمويل وحجم القطاع. وجمعيةحكومية، 

غراض  لأ   للاستغلال  التي يُحتمل أن تكون عرضةلربح  ل  غير الهادفة أنواع المنظمات    تعمل على حصر ولم    أي تحليل من قبل  لم تجر جمهورية جيبوتي .473

   بحكمتمويل الإرهاب  
ً
للمنظمات غير الحكومية )ولكن ليس للفئات الأخرى من المنظمات   أنشطتها أو خصائصها. وقد وضع المصرف المركزي استبيانا

 إياها لربح( أرسله عن طريق المصارف،  غير الهادفة ل
ً
، على وجه الخصوص، طبيعة نشاطها، ونوع التمويل، والأشخاص الطبيعيين  توضّحأن    مطالبا

 ، كان هذا الاستبيان لا يزال قيد التحليل.  الميدانيةغير الحكومية. ولكن في وقت الزيارة الأسهم في المنظمة من  %10الذين يملكون أكثر من 

اشتراك  بوزارة الداخلية أن معظم الجمعيات البسيطة يتم تمويلها من رسوم    القضائي، أوضحت مديرية التنظيم  التقييممع فريق    أثناء المقابلات .474

م  ل  المديرية  ، وأن المنظمات غير الحكومية تتلقى تمويلها من خلال هيئات عامة دولية معترف بها، لكنالعمومولا تتلقى تبرعات من    الأعضاء فيها

)المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة( لفريق التقييم أنها    الجهات المبلغةبإحصاءات قوية. أوضحت    التأكيددعم هذا    تتمكن من

   ذات مخاطر مرتفعةعملاء  كلربح  ل  غير الهادفة تعتبر المنظمات  
ً
ول المالي منخفض  مستوى الشم ، إن الواقعفي  لصعوبة تحديد مصدر التمويل.    نظرا

 
ً
 والتبرعات للجمعيات تُ  رسوم الاشتراكفي جمهورية جيبوتي، ومعظم  جدا

ً
 .  دفع نقدا

   إنشائهاطلب  عند بشكل أساس ي للتفتيش  المنظمات غير الهادفة للربح تخضع .475
ً
لمتطلبات التنظيمية )الغرض القانوني، وتحديد هوية أعضاء  ل وفقا

إجراء(  الإداريةاللجنة   جانب  الجنائية  إلى  الحالة  عن  أساس    تحرّ  القضائيةعلى  السوابق  الجواروتحقيق    صحيفة  حسن  دائرة    في  قبل  من 

الوطنية، ولكن  الاستخبارات التابعة للشرطة  التفتيش  العامة  اختياري    الإعلان عن الإنشاءيكون    تمويل الإرهاب.ب  الشق الخاص  يشمللا    هذا 

  . لا يتم إجراء أي الهادفة للربحمسؤولية المنظمة غير    يقع على( و مرسومبموجب  نشأة  مصلحة عامة المذات    الهادفة للربح)باستثناء المنظمات غير  

طلب التجديد حيث يتم طلب تقرير عن    عندمن قبل السلطة المختصة، إلا    المنظمة غير الهادفة للربحبعد إنشاء    آخر)مكتبي أو ميداني(    تفتيش

المالية  لا تخضعالنشاط.   عتبر  .  للتدقيق  البيانات 
ُ
لتجديد وضعها  ت تتقدم بطلب  لم  التي  أنها الجمعية  ن  على  ةشطة ولكنها  اغير 

ّ
 وتبقى  غير منحل

 ي إشراف.  لأ  خضوعها دون  كشخص اعتباري  موجودة

   الحاضرةتظهر المنظمة غير الهادفة للربح  خلال المقابلات، لم   .476
ً
   فهما

ً
لأغراض تمويل الإرهاب. كما   غير الهادفة للربحالمنظمات    استغلاللمخاطر    جيدا

 غير الهادفة للربحراقبة المنظمات  لم  مؤهلةأن السلطة المختصة ليس لديها خبرة في تمويل الإرهاب، وأشارت خلال المقابلات إلى أنها لا تعتبر نفسها  
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 المنظمات غير الهادفة للربحبالإشراف على    ةالتابعة لوزارة الداخلية المكلف  القضائي. لم يتلق أعضاء مديرية التنظيم  في مجال مخاطر الاستغلال

 
ً
 لأغراض تمويل الإرهاب. غير الهادفة للربحالمنظمات  استغلالمخاطر  في مجال تدريبا

تواصل  السلطات    تقملم   .477 المنظماتبأنشطة  للربح  مع  الهادفة  الوعي  غير  تنشر  في    استغلالها بمخاطر    لديها  لزيادة  أو  الإرهاب، ولم تضع  تمويل 

لأي تحقيق أو ملاحقة قضائية أو إدانة أو أي تدخل آخر من    غير الهادفة للربحلم تخضع المنظمات  كما  .  بهذا الشأن   أو مبادئ توجيهية  تطبيقات

التي لا   السلطات  المنظمات  ب  على درايةأنها    يتبيّن جانب  للربحمخاطر إساءة استخدام  الهادفة  الإرهاب.    في  غير  الوطنية    أوضحتتمويل  الوكالة 

   غير هادفة للربح  تتناول منظمات  عن معاملات مشبوهة تقارير أنها لم تتلق أي  بمقيمين  لل  للاستخبارات المالية
ً
مع   جيبوتية، وهو ما يبدو متناقضا

 إلى الملزمة بالإبلاغلربح من قبل المؤسسات ل غير الهادفة إلى المنظمات  المنسوب المرتفعة مستوى المخاطر
ً
 . تجربتها في هذا المجال استنادا

 الحرمان من أصول ووسائط تمويل الإرهاب
 السلطات بحالات تمويل الإرهاب حديث  يُعتبر اهتمام  .478

ً
   ا

ً
ذات  إحصاءات عن ضبط أو مصادرة أصول الإرهابيين أو المجرمين    ولا تتوافر لديها،  جدا

 وممولي المنظمات الإرهابية  و   بتمويل الإرهاب لتمكين فريق التقييم من استنتاج أن السلطات تتخذ بانتظام التدابير المناسبة لحرمان الإرهابيين   صلة

بأنشطة تمويل الإرهاب. وعلى وجه الخصوص، لا تملك    ذات صلةمن أصول ووسائط  الإرهاب )سواء من خلال إجراءات جنائية أو مدنية أو ادارية(  

 .  وضبط أصول تمويل الإرهاب ومصادرتهابشكل منهجي  تمويل الإرهابلمتابعة أنشطة  التلقائي رد الفعل لغاية تاريخهالسلطات 

ولكنها لم تتلق مثل    ورود تقرير عن معاملة مشبوهةساعة في حالة    48تعليق تنفيذ معاملة لمدة    بصلاحية  الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية  تتمتع .479

 .التقارير على الإطلاقهذه 

 الإجمالية  مخاطر تمويل الإرهاب هيكلاتساق التدابير مع 
  بحسب رأي للتهديد الإرهابي.  ة بشكل أساس ي الخارجي إلى الطبيعة يُعزى  إجراءات بشأن العقوبات المالية المستهدفةتعتقد السلطات أن عدم اتخاذ  .480

غير  عن طريق منع إساءة استخدام المنظمات  من الأموال  الإرهابيين الفعليين أو المحتملين  حرمان    تهدف إلى  الغياب التام لإجراءات، إن  المقيمين 

 في جمهورية جيبوتي. تمويل الإرهاب الإجماليمخاطر  هيكللا يتفق مع تطبيق عقوبات مالية مستهدفة لربح و ل الهادفة

تمويل    عامل خطر  يشكلداعش  تنظيم  القاعدة في شبه الجزيرة العربية و تنظيم  حركة الشباب و   تنشطإن قرب البلاد من الصومال واليمن حيث   .481

جيبوتي  إرهاب جمهورية  في  إذا  مهم  الجماعات  ؛  لهذه  وكذلك  وعناصرهايمكن  بها،    الأشخاص،  المالية   استعمالالمرتبطين  المؤسسات  خدمات 

المحددة   المالية  أن ،  الجيبوتيةوالأعمال والمهن غير  إلى   
ً
   نظرا

ً
تتخذ من جيبوتي مقرا التي  المالية  المؤسسات   تعمل  لها    العديد من 

ً
البلدان   أيضا في 

 ضعيفة أو غير موجودة.أخرى لديها  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أو ضوابط مالية تشريعات  تكون  المجاورة التي 

، المصنفة ككيان إرهابي والمؤلفة من أشخاص يحملون الجنسية الجبهة المسلحة لاستعادة الوحدة والديمقراطية ي منطقة  كما أن عمليات التوغل ف .482

 إتاحة الأموال والمعدات، وهو خطر تعترف به السلطات.  من خلال تمويل الإرهاب الجيبوتية، تزيد من خطر 

   10 النتيجة المباشرةستنتاجات بشأن الا 

تدبير   يأإن اتخاذ بتمويل الإرهاب.  ذات الصلة لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة، لم يكن لدى جمهورية جيبوتي إطار قانوني التقييمفترة خلال  .483

أو    لم يتم إصدار تسمياتويتطلب تدخل السلطة القضائية.    بإجراءات القانون العام  مشروط   المدرجين لتجميد الأموال فيما يتعلق بالأشخاص  

  بحكم   الدولةالمخاطر في    هيكلبهؤلاء الأشخاص، ما لا يتفق مع    ذات الصلة، أو تجميد أو مصادرة الأموال  المدرجةتحديد الأشخاص أو المنظمات  

 . يهاالجغرافي والأعمال الإرهابية المرتكبة ف اموقعه 

. تطبق البنوك  بتطبيق العقوبات المالية المستهدفةلالتزامات المتعلقة  بشأن ا  الجهات الملزمة بالإبلاغلدى  الوعي والفهم    هناك تفاوت كبير في مستوى  .484

 منالتي  والمؤسسات المالية المساندة
ً
سياسة المجموعة وأدواتها لتحديث قوائم الأشخاص المدرجين وفحص العملاء،   رى كبمجموعات  تشكل جزءا

التأمين لا تطبق   المالية المحددة وشركات  بتمويل الإرهاب، لعدم إدراكها لكن غالبية الأعمال والمهن غير  المالية المستهدفة ذات الصلة    العقوبات 
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دون   على الامتثال للنظم، الملزمة بالإبلاغالمؤسسات  التزامعلى  البنك المركزي الجيبوتي. ويقتصر إشراف المناسبة للقيام بذلكالأدوات ببالتزاماتها و 

 فعاليتها، كما أن الإشراف على الأعمال والمهن غير المالية المحددة غير موجود.  مراقبة

485.  
ً
السلطات تدابير فعالة لتجميد أو مصادرة الأموال لحرمان الإرهابيين والمنظمات  م تتخذ  ول  إن اهتمام السلطات بقضايا تمويل الإرهاب حديث جدا

بضبط في بعض الحالات    قامتأن السلطات    إلا.  الإرهاب  تمويلبأنشطة    الأصول والوسائط المتعلقةالإرهابية وممولي الإرهاب بشكل منهجي من  

 لها صلة مباشرة بالإرهابيين أو بالأعمال الإرهابية.  أصول ووسائط 

تكون عرضة للاستغلال لأغراض تمويل  تجر جمهورية جيبوتي أي تحليل ولم تعمل على حصر أنواع المنظمات غير الهادفة للربح التي يُحتمل أن لم  .486

مستهدفة للمنظمات التي يحتمل أن تكون   رقابةتوعية مستمرة أو  أنشطة  . ونتيجة لذلك، لم تقم السلطات بالإرهاب بحكم أنشطتها أو خصائصها

 عرضة للخطر.

 . جوهريةتحسينات  هناك حاجة إلىولذلك،  .487

 من الفعالية في النتيجة المباشرة العاشرة. متدنّ تم تصنيف جيبوتي على أنها تتمتع بمستوى 

 

ح تمويل انتشار ذات الصلة ب  المستهدفة  الماليةالجزاءات )  11 المباشرةالنتيجة 
ّ
 (  التسل

 
 المالية المستهدفة ذات الصلة دون تأخير الجزاءات تنفيذ 

العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح   لتطبيق، لم يكن لدى جمهورية جيبوتي إطار قانوني ومؤسس ي  خلال فترة التقييم .488

 بقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
ً
 .عملا

   تطبيق العقوبات المالية المستهدفةأي إجراء للتمكن من    لم تتخذ الدولة بالتالي .489
ً
لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، المعتمدة    دون تأخير وفقا

. لم تقترح جمهورية جيبوتي إدراج  منع وقمع ووقف انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلهبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بشأن  

 . مدرجةأو كيانات  لأشخاص تعود أصول ولم تجمد أي أموال أو  1718أو كيان بموجب القرار  شخصأي 

 ؛ الإجراءات المتخذة ضد هؤلاء الأشخاص والكيانات  التي تم إدراجهاالكيانات و   التي يمتلكها الأشخاص الأموال أو الأصول الأخرى  تحديد
 

حعدم وجود أساس قانوني في ظل  .490
ّ
، لم تحدد السلطات المختصة أي أشخاص لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسل

   من  خلال فترة التقييم، وبالتالي لم تتخذ أي تدابير لمنعهم من العمل أو  مدرجةأو كيانات  
ً
للسلطات، لم    تنفيذ العمليات المتصلة بالانتشار. ووفقا

 اتخاذ أي إجراء فوري.  تطبيق العقوبات المالية المستهدفةولم يتطلب حالة تتعلق بتمويل انتشار التسلح تسجل جيبوتي أي 

حالات تمويل انتشار التسلح ، وآليات لتحديد  ر التسلحذات الصلة بانتشا  تطبيق العقوبات المالية المستهدفةيسمح بعدم وجود إطار قانوني    إن  .491

 في تحديد حالات  حول مخاطر انتشار التسلح    بهذا المجال   لدى الجهات التي قد تكون معنية  الوعي  لرفع، وتدابير  ومنعه
ً
 هاما

ً
وتمويله يشكل عائقا

 . تمويل انتشار التسلح وتطبيق العقوبات المالية المستهدفة بصورة فعالة

   في الواقع، لم تبد  .492
ً
   السلطات فهما

ً
في السياق الوطني ولم تضع آلية تنسيق داخلية أو تدابير أخرى لضمان الكشف   تمويل انتشار التسلحلمخاطر    جيدا

  في تطبيق العقوبات المالية المستهدفةعن حالات التحايل 

 وفق .493
ً
لا يستند إلى تحليل للتدفقات المالية   البيان علاقات تجارية مع جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولكن هذا    الدولةللسلطات، لا تقيم    ا

 تمويل انتشار التسلح. في مجال  العقوباتشائعة لتجنب  أساليبالمباشرة أو التدفقات المالية غير المباشرة التي تشير إلى 

التجارة .494 بتمويل  في جيبوتي  النشاط المصرفي  التسلح، مما يشكل خطر الدولية  يرتبط جزء كبير من  انتشار  لتمويل   
ً
البنك المركزي  .  ا لكن بحسب 

مصارف  مع    ( فوسترو  بنكية مشتركة )حسابات  والمؤسسات المصرفية التي حضرت المقابلات، فإن المصارف الجيبوتية ليس لديها حسابات  الجيبوتي
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ة أو  مراسلة منشأة في جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية، ولا تقيم علاقات تجارية مع عملاء من مواطني جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطي

 المقيمين فيها.  

أو تواصلت مع الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية في حال الاشتباه    مدرجةالمؤسسات المصرفية أي أفراد أو كيانات    تحدد، لم  الميدانيةزيارة  ال  أثناء .495

التسلح انتشار  المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل  للعقوبات  بتمويل   ، أوبخضوع شخص أو كيان  تقارير عن معاملات مشبوهة مرتبطة  ترفع 

في   تمويل انتشار التسلحمخاطر    هيكليتسق مع    عن أي حالات  عدم الكشف  الاستنتاج بأن   التقييم. ومع ذلك، يصعب على فريق  انتشار التسلح

 لسلطات.  دى اجيبوتي، بالنظر إلى أن هذا الخطر غير معروف ل

 فهم المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية للموجبات والتزامها بها 

فهم   .496 بالإبلاغ إن  الملزمة  بها    الجهات  والتزامها  التسلح  انتشار  بتمويل  الصلة  المستهدفة ذات  المالية  العقوبات  بتطبيق  المتعلقة  متفاوت  للموجبات 

 للغاية. 

المؤسسات المصرفية   .497  تدرك 
ً
دولية    من  التي تشكل جزءا للكشف عن  بمتطلبات  التزاماتها    كبرى مجموعات  الآلية  النظم  نفس  الحظر وتستخدم 

  تعرّضها مدى  إلا أنها لا تدرك  تمويل الإرهاب.  ذات الصلة بالمالية المستهدفة    العقوبات  وبتطبيق   1718بموجب القرار    المدرجةوالكيانات    شخاصالأ

دون فهم صحيح للالتزامات   آليبشكل    العقوباتقوائم    وتطبق ضد جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية    العقوبات  للمخالفات المحتملة في تطبيق

 . وعي بشأن مخاطر التهرب من العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلحودون 

بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل  المؤسسات المالية الأخرى والأعمال والمهن غير المالية المحددة التزاماتها فيما يتعلق  لا تدرك   .498

 انتشار التسلح ولا تنفّذها.

بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة  المتعلقة  للموجباتإرشادات أو معلومات أخرى حول الامتثال  للجهات الخاضعة السلطات تتيحلا  .499

 تمويل انتشار التسلح  غياب فهم لمخاطر    ظل  . وفيبتمويل انتشار التسلح
ً
بشأن    تطبيقات  من وضع   في السياق الوطني، لم تتمكن السلطات أيضا

 .  أو من القيام بإجراءات توعوية أخرى  الجهات الملزمة بالإبلاغتمويل انتشار التسلح وتعميمها على 

اقبة الالتزام  ضمان ومر

بتمويل    المستهدفة ذات الصلةالمالية    بالعقوباتالمتصلة    بموجباتهاالمؤسسات المالية الخاضعة لإشرافه    التزام  لا يراقب البنك المركزي الجيبوتي .500

 .  فترة التقييمخلال  الالتزامأو تدابير أخرى لعدم  عقوباتأو يطبق شف أي مخالفات ، ولم يكانتشار التسلح

 .       انتشار التسلحلا تتم مراقبة التزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل  .501

 11 النتيجة المباشرةستنتاجات بشأن الا 

 بقرارات لدى جمهورية جيبوتي إطار قانوني  يتوافر، لم خلال فترة التقييم .502
ً
يسمح بتطبيق المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح عملا

 .  الأمن التابع للأمم المتحدةمجلس 

،  ومنعها  لات تمويل انتشار التسلحفي السياق الوطني وليس لديها آليات للكشف عن حا تمويل انتشار التسلح  لمخاطر    ضعيفلدى السلطات فهم   .503

 ولرفع الوعي لدى الجهات التي قد تكون معنية بهذا المجال حول مخاطر انتشار التسلح وتمويله.وتدابير للتعاون 

 ح  بتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسللتزاماتها  لا  الجهات الملزمة بالإبلاغ  فهمإن    .504
ً
على الرغم من إدراك  .  متفاوت جدا

 من المجموعات الكبرى لالتزاماتها 
ً
الأشخاص والكيانات المدرجة  الكشف عن  ب  المؤسسات المصرفية والمؤسسات المالية المساندة التي تشكل جزءا

 بالقرار  
ً
، إلا أنها لا تملك الوعي بشأن أساليب التهرب من العقوبات. لا تدرك الجهات الفاعلة المالية الأخرى والأعمال والمهن غير المالية  1718عملا

 المحددة التزاماتها ولا تطبق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح.

 .  لا تقوم السلطات المختصة بمراقبة الالتزام بمتطلبات تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح .505
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 التدابير الوقائية  :الفصل الخامس

 الاستنتاجات الرئيسية والتوصيات

 الاستنتاجات الرئيسية

 

رهاب. أما  لدى البنوك الكبرى التي قابلتها بعثة التقييم فهم صحيح لمخاطرها والتزاماتها التنظيمية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإ  (أ

. في حين أفبالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية الأخرى، 
ً
تعميم نتائج التقييم الوطني للمخاطر، وهو عنصر رئيس ي في تحليل   دّىالوضع أكثر تفاوتا

 وفهم المخاطر وكذلك تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني، إلى رفع الوعي لدى المؤسسات المالية، فإن 

ر لا تفهم بشكل شامل المخاطر المحددة المتعلقة بتداول النقد  هذه المؤسسات ولا سيما المؤسسات المالية المساندة ومؤسسات التمويل الأصغ

 للسوق على منتجات التأمين على الحياة و 
ً
 محتملا

ً
الرسملة. وأهمية حصّة القطاع غير الرسمي في اقتصاد جيبوتي. لا تتوقع شركات التأمين انفتاحا

تمويل الإرهاب، والتدابير الوقائية لمكافحة غسل الأموال وتمويل  ونتيجة لذلك، هناك نقص في فهم مخاطر ومتطلبات مكافحة غسل الأموال و 

واجهونها.  الإرهاب. من بين الأعمال والمهن غير المالية المحددة، يتمتع المحاسبون بأفضل فهم لمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي ي

نقابة الخبراء المحاسبين   للهيكل الإجرائي  وضعت   
ً
بها ووزعته على أعضائها. لدى مطوري  نموذجا تراعي فيه تحليل المخاطر القطاعية الخاص 

العقارات من القطاع العام وبعض مطوري العقارات من القطاع الخاص المرتبطين بالمجموعات المصرفية فهم متواضع وغير متجانس لمخاطرهم،  

عمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى بعد من هذا النهج الناجح من حيث  وينفذون تدابير غير متناسبة لتخفيض هذه المخاطر. لم تستفد الأ 

  الإجراءات. وبوجه عام، ليس لديها سوى فهم محدود لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها وليس لديها خارطة مناسبة ومحدثة

 دابير متناسبة لتخفيض المخاطر. لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا تنفذ بشكل كاف ت

عتبر  لتخفيض تنفذ المؤسسات المالية، بما في ذلك تلك المرتبطة بمجموعات دولية كبرى، تدابير متناسبة  (ب
ُ
مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ت

 إلى تصنيف للمخاطر. لا تطبق شركات التأمين تدابير متناسبة لأنها لا تسوق منتجات التأمين على الحياة والاد
ً
 ما استنادا

ً
خار. لم  فعالة نوعا

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لعدم وجود فهم  لتخفيض  تنفذ الأعمال والمهن غير المالية المحددة، باستثناء المحاسبين، تدابير متناسبة  

 جيد للمخاطر ونظام لتصنيفها. 

وبالإضافة  تنفذ الجهات الفاعلة المالية الكبرى تدابير العناية الواجبة والاحتفاظ بمعلومات العملاء، تأخذ في الاعتبار المستفيدين الحقيقيين.   (ج

المخاطر أو في  إلى ذلك، فإنها تطبق تدابير متناسبة للعناية الواجبة، وتدابير معززة إذا لزم الأمر، لا سيما بالنسبة للأشخاص السياسيين ممثلي  

والمص المساندة  المالية  المؤسسات  أن  بما  المصدر.  المفتوحة  المستهدفة  المالية  العقوبات  قوائم  في  المدرجين  الأشخاص  مع  التطابق  ارف  حالات 

تطبيق تدابير العناية الصغيرة لا تتوافر على الوسائل ذاتها، فقد صرّحت بأنها لا تدخل في علاقة عمل أو تنفذ معاملة مع عميل تدعو الحاجة إلى  

رفض إنشاء العلاقة ورفض تنفيذ العمليات غير مصحوب، كما تبيّن الإحصاءات، بتقارير اشتباه مرسلة   إن الواجبة المعززة تجاهه. ومع ذلك،  

لمالي، حيث إلى الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية بالنسبة للملفّات التي تتطلب ذلك. تتعارض هذه الممارسة مع الاستراتيجية الوطنية للشمول ا

اص الذين يطالهم الرفض من النظام المصرفي الرسمي. تتحقق بعض الأعمال والمهن غير المالية المحددة من هوية  يتم في النهاية استبعاد الأشخ

 عملائها عند الدخول في كل علاقة عمل بالنسبة للأشخاص الطبيعيين والاعتبارية. 

قنيات  تنفذ المؤسسات المالية تدابير معززة أو محددة، حسب الحالة، فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والمصارف المراسلة، والت ( د

 في إجراء فحص تلقائي للأشخ
ً
اص الجديدة، والقواعد المتعلقة بالتحويلات البرقية، والدول مرتفعة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، تبذل جهودا

 المستهدفين في قوائم الأمم المتحدة، باستخدام الأدوات المتاحة لها. لا تطبق الأعمال والمهن غير المالية المحددة هذه التدابير. 

يقتصر نشاط الإبلاغ من قبل الأشخاص الملزمين بالإبلاغ في جيبوتي على عدد قليل من مؤسسات الائتمان حيث يوجد تفاوت واضح بين الجهات   (ه

لحجم الكبير لعملياتها، سوى إبلاغ واحد. لم تقدم  المحيطة باالمبلغة. لم تصدر المؤسسات المالية المساندة، على الرغم من عددها ومخاطرها  

 . 2022 – 2018الأعمال والمهن غير المالية المحددة أي إبلاغ خلال الفترة 

سهّل نشاط تقديم لدى بعض المؤسسات الائتمانية إطار إجرائي مفصل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام للرقابة الداخلية والالتزام   (و

ن . بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى، لم يسمح تنفيذ الضوابط الداخلية والإجراءات بالامتثال لهذه الالتزامات. بالنسبة للأعمال والمه الإبلاغات

 نها.غير المالية المحددة التي لديها إطار رقابة داخلية، من الواضح أن ذلك لم يمكنها من رصد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والكشف ع 
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 الإجراءات الموص ى بها 

 يتعيّن على السلطات الجيبوتية القيام بما يلي:

ات تعزيز مستوى فهم الجهات الملزمة بالإبلاغ لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال التركيز على المؤسسات المالية المساندة ومؤسس (أ

المالية المحددة من خلال إجراءات الإعلام والتوعية، بالاعتماد  التمويل الأصغر بشكل رئيس ي، وكذلك شركات التأمين وجميع الأعمال والمهن غير 

والقطاع    للتداول النقديينبغي إيلاء اهتمام خاص للمخاطر الكامنة في  كما    بشكل خاص على الجمعيات والنقابات المهنية الحالية أو المستقبلية. 

 غير الرسمي. 

الجهات الملزمة بالإبلاغ لالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما  تنفيذ إجراءات رقابية شاملة، من جهة، لضمان فهم   (ب

مع مخاطرها    بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، ومن جهة أخرى، لتزويدها بإطار إجرائي فعال لتنفيذ تدابير العناية الواجبة بما يتناسب

لم الأولوية  إعطاء  يجب  والصناديق ونشاطها.  الشركات  خدمات  ومقدمي  والمحامين  الثمينة  المعادن  وتجار  العقارات  ومطوري  الموثقين  هن 

تنفيذ  أو  إقامة علاقة عمل  إلى رفض  الهادفة  بالإبلاغ  الملزمة  الجهات  التفتيش، يجب كشف ووضع حد لممارسات  أثناء عمليات  الاستئمانية. 

 أن تضمن تقديم التقارير عن المعاملات المشبوهة  معاملة من أجل عدم تطبيق تدابير العناية  
ً
الواجبة المناسبة. في هذا السياق، ينبغي لها أيضا

 الواجب تقديمها.

سياسيين  التأكد في أقرب وقت ممكن من أن الأعمال والمهن غير المالية المحددة لديها تدابير العناية الواجبة المناسبة لعملائها من الأشخاص ال (ج

ءات  ممثلي المخاطر ومن توافر الأدوات اللازمة للكشف عن الأشخاص المستهدفين بالعقوبات أو في حال عدم توافرها، التأكد من تنفيذها إجرا

 يدوية.

ت تدقيق  القيام بأنشطة تواصل لتشجيع جميع الجهات الملزمة بالإبلاغ على تنفيذ التزاماتها بالإبلاغ عن الشبهات. وفي الوقت نفسه، إجراء عمليا ( د

لضمان   ومواضيعية  تواصل  وفاء  شاملة  بإجراءات  والقيام  المالية،  الاستخبارات  وحدة  إلى  الإبلاغات  برفع  بالتزاماتها  بالإبلاغ  الملزمة  الجهات 

 تستهدف على وجه الخصوص المؤسسات المالية المساندة لتجنب أي ممارسات لاجتثاث المخاطر. 

ات ضمان وجود نظام فعال للرقابة الداخلية والالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتعزيز هياكل الرقابة والتدقيق لدى جميع الجه  (ه

 الملزمة بالإبلاغ. 

 

لية بموجب هذا  إن النتيجة المباشرة ذات الصلة التي تم النظر فيها في هذا الفصل هي النتيجة المباشرة الرابعة، أما التوصيات المتعلقة بتقييم الفعا .506

 .29، 15، 6، 1 اتوعناصر من التوصي 23-9التوصيات القسم هي 

 

 )التدابير الوقائية(  4 المباشرةالنتيجة 

 أكبر لفريق التقييم    أعطى  .507
ً
بالنسبة للمصارف، بما في ذلك المصارف الإسلامية، ومكاتب الصرافة، ومحولي الأموال، ومصدري    تطبيق التدابير الوقايةوزنا

 
ً
عطيتعن تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة.  النقود الإلكترونية، والموثقين، ومطوري العقارات من القطاع الخاص، فضلا

ُ
مؤسسات التمويل  وأ

 الأصغر 
ً
 كبيرا

ً
  وزنا

ً
عطيت نسبيا

ُ
 خدمات الأصول الافتراضية و ن، ومقدمو خدمات الشركات والائتمان، والمحام  والكازينوهات، ومقدم، وأ

ً
 متوسطا

ً
،  ، وزنا

 يتراوح بين ضعيف ومتوسطن وشركات التأمين الصغير و والمحاسب
ً
  113إلى   100كل قطاع في الفقرات من    وزن   . يمكن الاطلاع على تفاصيل ترجيحة وزنا

 الأول.من الفصل 

بشأن    توصّل .508 استنتاجاته  إلى  التقييم  الرابعة فريق  الفورية  الخاص    النتيجة  القطاع  ممثلي  مع  اجتماعات  مع   والنقاباتبعد  الآراء  وتبادل  المهنية، 

في كل قطاع، حيثما وجدت. فعلى سبيل المثال، لم يكن  في مجال    والرقابةالسلطات الإشرافية   تجار المعادن  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

فعلي يخضعون  الافتراضية  الأصول  خدمات  ومقدمو  الاستئمانية،  والصناديق  الشركات  خدمات  ومقدمو  الكريمة،  والأحجار   الثمينة 
ً
سلطة    ا لأي 

 عن طريق المنسق الوطني وفريقه.   الجهات الملزمة بالإبلاغ. بالإضافة إلى ذلك، قام المقيمون بتحليل البيانات المقدمة من  الميدانيةوقت الزيارة  في    إشرافية
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لتزامات  فهم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة ومقدمي خدمات الأصول الافتراضية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والا

 الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

بدأت    .509 للمخاطر،  الوطني  بالتقييم  المرتبطة  الأعمال  إثر  المالية  على  المؤسسات  المسا  والمؤسساتمعظم  الصرافة ووكلاء نالمالية  في مكاتب  دة، ممثلة 

الإشراف    إدارةمن    بمبادرة. و بصفتها جهات ملزمة بالإبلاغمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها والتزاماتها    تدركتحويل الأموال،  

 الجيبوتي  المركزي للبنك  التابعة    على المصارف
ً
تنفذ برنامجا التي  ب  ،  بللتوعية  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تقوم بعض الالتزامات الخاصة 

المخاطر الخاصة بهم. ومع ذلك، لم   عمليات تقييمفي العالم، بإجراء  تحويل الأموالوكلاء كبار مشغلي و ، المؤسسات المالية المساندةالمؤسسات وبعض 

  يظهروا  
ً
يدركون  إدراكا لا  إنهم  الواقع،  في  المحلي.  السياق  إلى  بالنظر  لها  يتعرضون  التي  الضعف  ونقاط  ال  محدوديةللتهديدات  الوطني تحليل  تقييم 

 وإيداعهاالذي حدد فقط استخدام النقد  للمخاطر  
ً
لتهديدات ونقاط الضعف الرئيسية المتعلقة بالقطاع على أنها اعن مصدر هذه الأموال،    ، فضلا

المرتبطة بالنقود إن اتساع نطاق التداول الحر للأوراق النقدية المقومة بالدولار الأمريكي، المقبولة عادة في المعاملات التجارية، إضافة إلى المخاطر الي. الم

 الإلكترونية، لم يثر تساؤلات حول المخاطر من جانب بعض المؤسسات التي تمت مقابلتها.

 للمخاطر  يجرلم   .510
ً
 قطاعيا

ً
للمخاطر المرتبطة من    اأدى هذا الوضع إلى الحد من قدرة المؤسسات المالية على تطوير فهم.  البنك المركزي الجيبوتي تحليلا

وال وتمويل  جهة بالتهديدات التي بيّنها التقييم الوطني للمخاطر الذي يعد العنصر الرئيس ي في تحليل وفهم المخاطر وتنفيذ سياسات مكافحة غسل الأم

 
ّ
 . نشاط غير الرسمي لل  ومستوى مرتفعلشمول المالي  مستوى منخفض لسم بالإرهاب على المستوى الوطني، ومن جهة أخرى بممارسات الدفع في اقتصاد يت

ومؤسسة إسلامية واحدة للتمويل الصغير. تعمل هذه المؤسسات كتعاونيات    للادخار والائتمانمن ثلاثة صناديق شعبية    الأصغريتألف قطاع التمويل   .511

 
ً
المعرفة الشخصية للأعضاء دورا تلعب فيها  إلى ثقافة شبكية  تقليدية. وهي تستند     وليس كمؤسسات مالية 

ً
 ألقتفي توزيع الائتمانات الصغيرة.    هاما

مكافحة غسل الأموال    العناية الواجبة في مجالة قائمة على  يالضوء على أهمية إرساء ثقافة رقاب  2027- 2022الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي  

 تقييم  تمت مقابلتهامؤسسات التمويل الأصغر التي    تجروتمويل الإرهاب دون التركيز على الحاجة إلى تطوير فهم ومراقبة المخاطر المتعلقة بالمهنة. لم  
ً
 ا

ذات   ا التجارية في سياق يتميز بمستوى عال من النشاط غير الرسمي، والذي يمكن أن يخفي أنشطة سرية علاقاتهأهمية حجم  مخاطر على الرغم من  لل

الفساد والجرائم الجمركية  و   ، مثل التهريب والاتجار بالبشر 1النتيجة المباشرة  وتلك المذكورة في  ها التقييم الوطني للمخاطر  دبالتهديدات التي حدّ   صلة

التنفيذ،   هو قيد  2022رعاية البنك الدولي في عام  ب  والضريبية وحتى تمويل الإرهاب. على الرغم من أن مشروع رقمنة قطاع التمويل الأصغر الذي بدأ

 إلا أن مؤسسات التمويل الأصغر لا تزال تظهر معرفة غير كافية بالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 بشكل كامل علىلا يسوق منتجات التأمين على الحياة والادخار،  الذي  قطاع التأمين    إن  .512
ً
التأمين ضد المسؤولية المدنية عن حوادث عقود    ويقتصر تقريبا

في هذه المرحلة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي هذا   بشكل خاطئالاحتيال ويعتقد  الغش و مخاطر    على  يركز فقط،  السير أنه غير معني 

لا يزال قطاع التأمين بحاجة إلى تطوير معرفته بمخاطره والتزاماته في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يستند إلى غياب السياق،  

من    تسويق منتجات الادخار. ومع ذلك، لا يمكن لشركات التأمين أن تقوم بتسويق منتجات تأمين على الحياة والادخار دون الحصول على إذن مسبق

 .سلطات المختصةال

لم تُتخذ أي تدابير وقائية ،  مقدمي خدمات الأصول الافتراضية . بالنسبة لقطاع  مقدمو خدمات أصول افتراضيةفي جيبوتي يوجد  ، لا  راهنفي الوقت ال .513

ي جيبوتي بسبب غياب تحليل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، رغم أنه لا يوجد ما يقلل من حجم التهديدات المتأصلة في هذه الأنشطة المالية ف

 ة. التي لا تخضع لأي قيود جغرافي

التقييم   ل . كما قلللمرة الأولى  أنشطتهاباشرت  كانت قد  لكترونية  الإ  واحدة فقط للعملةمؤسسة  في الدولة    يوجد،  عند إعداد التقييم الوطني للمخاطر .514

إمكانية    ، تسهل وسيلة الدفع هذهعالنقود الإلكترونية. في الواق  تشكلهامخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي    الوطني للمخاطر من أهمية

 للانتشار الواسع للهواتف المحمولة  التحويلات بين مستخدمي نفس الشبكة  إجراء  شراء السلع والخدمات وكذلك
ً
. وعلى الرغم من أن المشغل الذي  نظرا

ليل قطاعي لمخاطر مكافحة غسل  التقت به البعثة لديه بعض المعرفة بالتزاماته المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإنه لم يجر أي تح
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   ميدانيةالأموال وتمويل الإرهاب ولم تجر عمليات تفتيش  
ً
  في هذا القطاع للتحقق من جودته الفعالة. بالإضافة إلى ذلك، تشهد طريقة الدفع هذه تطورا

 
ً
 . كبيرا

، فإن الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى من خلال نقابتهم  في أعمال التقييم الوطني للمخاطر  شاركوا بنشاطالمحاسبين الذين  الخبراء    فيما عدا .515

المحاسبون من التحليل القطاعي للمخاطر التي تتعرض لها المهنة في    الخبراء  وبالفعل، استفادلديها فهم ناش ئ لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  

للمخاطر    فهم صحيح  وبالتالي، أصبح لديهمبيئة اقتصادية مهددة على وجه الخصوص بالجرائم الضريبية والجمركية وغسل الأموال القائم على التجارة.  

 لا ويمتثلون 
ً
 عايير التدقيق الدولية. لمللوائح المعمول بها و  لتزاماتهم المهنية وفقا

التي يتعرضون لها والتزاماتهم التنظيمية فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال    بالفعل  لا يدرك تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة المخاطر المثبتة .516

م توفير يتمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولم  في مجال  أي سلطة إشرافية    لرقابة  يكونوا خاضعين ، لم 2024مارس    شهر  وتمويل الإرهاب. وحتى 

 . أي مبادرات توعوية لهم 

القدرة على التمييز بين تهديد غسل الأموال من خلال    تبدتخلط الكازينوهات بين تعرضها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمخاطر التشغيلية. لم   .517

 المقامرة. بالإضافة إلى ذلك، لا    عن طريقغسل الأموال    مجرى عملياتمعرفة  
ً
  عملية  التزامها بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب طالما أن   تراعي دائما

خاطر لملالتزاماته و   القطاع . وبشكل عام، فإن فهم  ملامح العملاءتمد إلى حد كبير على  تع، بل  ةورسمي  ةمنهجي  تتحديد هوية العملاء والتحقق منها ليس

 الأموال وتمويل الإرهاب محدود. مكافحة غسل 

 شركات التطوير العقاري في القطاع العام  على الرغم من أن   .518
ً
لديها فهم صحيح لمخاطرها والتزاماتها فإنه  ،  غير معرض بشكل كبير للمخاطر  تمارس نشاطا

 التنظيمية. 

 ، فهم  العقارات في القطاع الخاص  و مطور   أما .519
ً
خاطر لتحديد الملمخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ليس لديهم خريطة    غير مدركين عموما

الخاص بجمع المستندات الداعمة لتحديد هوية عملائهم والتحقق منها. يعتمدون إلى حد كبير    العقارات في القطاعتتكيف مع نشاطهم. يقوم مطورو  

معرفتهم بالتزاماتهم المتعلقة بمكافحة   تبدو.  في الشؤون الاقتصادية والمالية الواجبة  وعلى البنوك للعناية  بشكل فعال  الملفات  التزام   لإدارة الموثقين على  

 البنوك، وهي في هذه الحالة متوسطة. ب المطورين العقاريين المرتبطين باستثناء  ضعيفة،غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

رة تمثل تحديًا  تشير مهنة الموثقين إلى أنها لم تتلق  تقرير التقييم الوطني للمخاطر بشكل رسمي. يعتبر الموثقون أن الشركات الواقعة في المنطقة الح  .520

  قيمين المغير  من  لمهنتهم بسبب طبيعة مساهميها الذين يكونون عادة  
ً
 الوضع    لهذاويمكن   .من الخارج  وبالنظر إلى أن الأموال تأتي أساسا

ً
  أن يشكل تهديدا

 . مؤشرات على شبهات متعلقة بالأشخاص أو بمصدر الأموال أثناء إعداد الملفاتهذه في حال أظهرت إجراءات العناية الواجبة 

بهذه  آخر،    صعيدعلى   .521 المرتبطة  المرتفعة  المخاطر  العقارية  والمعاملات  بالعمليات  المتعلقة  التوثيق  أعمال  بجميع  يقومون  الذين  الموثقون  يُقدّر  لا 

 من قبل المطورين العقاريين  
ً
نفذ دائما

ُ
 إلى الموثقين في القطاع الخاصالعمليات، حيث إن إجراءات العناية الواجبة المتعلقة بها لا ت

ً
 .  ، الذين يوكلونها خطأ

في الغالب على المنازعات   المهنةملائمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتناسب مع نشاطها. تتركز    تطبيقاتتعرب مهنة المحامين عن حاجتها إلى   .522

 
ً
. يُشير المحامون إلى أنه نادرًا ما يُطلب منهم تقديم مشورة تتعلق  مكاتب المحاماةالأمور التجارية، رغم عدم وجود تخصص في    علىجدًا    الجنائية، قليلا

 . البيان القانونية المعقدة، دون أن يكون لديهم القدرة على تبرير هذا  بالترتيبات

القانون، يعرف المحامون والموثقون التزاماتهم القانونية والتنظيمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع مجال  في  مهنيين  باعتبارهم   .523

وإدراكهم  م  ذلك، فإن هذه المعرفة تبقى شكلية في الأساس، حيث إنهم لا يدركون مدى تطبيقها العملي في أنشطتهم اليومية، لا سيما فيما يتعلق بفهمه 

 . الفعلي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 المخاطر  متناسبة لتخفيض تطبيق تدابير 

   الكبرى   المؤسسات المالية  تطبق .524
ً
. يعتمد هذا الإطار على تصنيف المخاطر واستخدام  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  لتخفيضإلى حد ما    إطارا فعالا

أو    أدوات تكنولوجيا المعلومات التي تسمح، من بين أمور أخرى، بتخصيص درجات عالية من المخاطر للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والعملاء

عتبر ذات مخاطر مرتفعة
ُ
 وأوضحت أنها تُدقق الأشخاص تعتبر المؤسسات المالية  .العمليات المرتبطة بدول ت

ً
 خاصا

ً
غير المقيمين على أنهم يمثلون خطرا
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 بشكل أكبر في  
ً
رغم ،  المؤسسات المالية المساندة الصغيرة، ولا سيما  الوثائق المتعلقة بإنشاء علاقات العمل معهم. بالنسبة للمؤسسات الأصغر حجما

 .لهذه المخاطريتعرّض قطاع بالنسبة ل بعض الأحيان في مراحله الأولية، فهو فيمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتخفيض نظام  توافر

إلى وجود  تشير الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابولكن أي تقييم للمخاطر القطاعية.   يتم إجراء بالنسبة لقطاع التأمين، لم  .525

 في ظل التوجه لفتح السوق أمام التأمين على الحياة ومنتجات الادخارلتخفيض حاجة لتنفيذ تدابير 
ً
 . المخاطر، خاصة

رغم أنه لدى المطورين  المخاطر.  لتخفيض  الذين ينتمون إلى مجموعة مصرفية تدابير متناسبة    من القطاع العام والقطاع الخاصالعقارات  ينفذ مطورو   .526

في نوفمبر    لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب صادر 
ً

من قبل وزارة المدن والتخطيط العمراني   2023العقاريين الآخرين من القطاع الخاص دليلا

   تكتسب.  والإسكان، إلا أنهم لم يُظهروا فعالية هذه التدابير
ً
الخاص، الذي هو بطبيعته أكثر عرضة من الإسكان    بالنسبة للقطاعأكبر    هذه الملاحظة وزنا

 في العقارات.   المشبوهةالاجتماعي لخطر استثمار الأموال 

مخاطرهم  لتخفيض  خاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بأنشطتهم ولم يتخذوا تدابير متناسبة  لممحدود    إدراكلم يكن لدى الموثقين سوى   .527

  إدراكعلى المحامين الذين ليس لديهم  ينسحب الأمر نفسه. بدون تمييز على جميع العملاء الخاصة بهم عمل ال اتعلاق إجراءات إنشاء. تنطبق المرتفعة

 التدابير الكافية للتخفيف منها. بو   مبالمخاطر الخاصة به

التدابير المتخذة من قبل .528 التشغيلية  ل  تجنّبهاتمويل الإرهاب ليست متناسبة، لكن  و الكازينوهات للحد من تعرضها لمخاطر غسل الأموال    إن  لمخاطر 

 ومخاطر السمعة يساهم في تقليل هذه المخاطر بشكل عام.

 مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لتخفيض المجوهرات، أي تدابير  لا سيما بائعيتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة،  يتّخذلا  .529

 إلى حد مان و ن القانونيو المحاسب يطبق .530
ً
 فعالا

ً
 تصنيف المخاطر.يعتمد على  مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتخفيض  نظاما

  وحفظ السجلاتالعناية الواجبة للعملاء  تطبيق تدابير 

 ، سواء كانوا أشخاصعملائهاتحديد هوية تقوم المؤسسات المالية ب .531
ً
 اعتباريةطبيعيين أو  ا

ً
، من خلال تقديم مستند رسمي صادر عن السلطات أشخاصا

السفر،   الهوية، جواز  بطاقة  )مثل  العميل  هوية  يثبت  تقوم  إجازةالمختصة  إلخ(.  الرئيس ي،  المقر  الأساس ي،  النظام  التجاري،  السجل  عند   الإقامة، 

 وفقًا لمدى ملاءمة نظام المؤسسات المالية مع المخاطر.  درجة مخاطر لعملائها  بإسنادالاقتضاء 

المسيطرة أو السيطرة بوسائل أخرى، أو في النهاية،    الملكية  لتحديد المستفيدين الحقيقيين والتحقق من هويتهم، تعتمد المؤسسات المالية إما على حصة .532

هو  بتحديد  يتعلق  فيما  المالية  المؤسسات  تطبقها  التي  الواجبة  العناية  إجراءات  تعتمد  المدير.  يشغل منصب  الذي  الطبيعي  الشخص  هوية  ية على 

 من مجموعات  ،  الأحيان   أغلبوفي  المستفيدين الحقيقيين لعملائها على الوسائل المتاحة لديها.  
ً
  جنبية لديها أفقط المؤسسات المالية التي تشكل جزءا

لمؤسسات المالية  بالنسبة لالعملاء.    ضمنمسيطرة    ملكية  حصة  الذي يملكإلى الشخص الطبيعي )الأشخاص الطبيعيين(    للوصول الوسائل اللازمة  

   من الصعب  ،المساندة
ً
الثاني من    عند تجاوز ، أو حتى الصناديق الاستئمانية،  العملاء من الأشخاص الاعتباريةتتبع سلسلة سيطرة    عمليا المستوى 

 السيطرة. 

533.  
ً
المؤسسات المالية الاحتفاظ لمدة خمس سنوات على الأقل من إغلاق الحسابات أو إنهاء العلاقات مع    يتعين علىللأحكام القانونية والتنظيمية،    وفقا

. تقوم المؤسسات المالية بتحديث سجلات التي تم تنفيذهاوتلك المتعلقة بالمعاملات    الحاليين أو العارضين العميل، بالمستندات المتعلقة بهوية عملائها  

 مخاطر العميل.    هيكللمراجعة الملفات على    المقررة، تعتمد الدورية  لبعض منهاإلى ا. بالنسبة  فترة قيام علاقة العمل بوتيرة عالية إلى حد ماعملائها طوال  

تتمكن من استيفاء التزاماتها  إذا لم    الاستمرار فيهاأو  عمل  علاقة    إنشاء  التي تمت مقابلتها  والمؤسسات المالية المساندةكقاعدة عامة، ترفض المصارف   .534

   هبتحديد موضوع علاقة العمل أو الحصول على معلومات بشأن  المتعلقة
ً
   لحجر  وإذا كان العميل خاضعا

ً
. العقوباتإحدى قوائم     علىقضائي أو مدرجا

 
ً
   غير أن هذا التدبير نادرا

ً
  علاقة  وراء إنشاءفي الخلفية الاقتصادية    الاشتباهفي حالة    الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةإلى    بإخطار  ما يكون مصحوبا

 القائمة. علىمع الأشخاص المدرجين  وجود تطابقأو في حالة  العمل

الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر و لأشخاص  ل  بالنسبةبأنها قللت من مخاطر العملاء    المؤسسات المالية المساندةالمصارف الصغيرة وبعض    أفادت .535

لاقة ع  إنهائها معاملات أو    إنجاز  من خلال رفضهامفتوحة المصدر،    مستهدفةلأشخاص المستهدفين بعقوبات مالية  يحملون أسماء مشابهة ل  الذين قد
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حيث يتم في النهاية استبعاد الأشخاص الذين يطالهم الرفض من النظام المصرفي  . تتعارض هذه الممارسة مع الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي  العمل

 . الرسمي 

536.  
ً
وضع إجراء داخلي   المؤسسات المالية المساندةالمركزي على    البنكبشأن التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء، يشترط    5للمبدأ التوجيهي رقم    وفقا

التي تصدرها الدولة  المفعول السارية بجمع الوثائق الإدارية  تقوم المؤسسات المالية المساندة . من الناحية العملية،موالتحقق منه التحديد هوية عملائه

، بموجب النص القانوني المعمول بهأو معاملات صرف يدوي.    تحويل أموالعمليات  نت  كاالمعاملات، سواء    تنفيذ  من أجل تحديد هوية العميل أثناء

القيام بعمليات   ترفض تلك المؤسسات.  عند إنشاء علاقات العمل  تجاه عملائهاالعناية الواجبة    إجراءات  المؤسسات المالية المساندة أن تنفذيتعين على  

 .، ويحظر الدخول في علاقة عمل عن بعد في جيبوتيبدون وجود العملاء شخصا عملوإقامة علاقات 

علاقة عمل، من خلال   عند إنشاء أي  من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص الاعتبارية،  المحاسبون بالتحقق من هوية عملائهمالخبراء  يقوم المحامون و  .537

المختصة  ب  مطالبتهم السلطات  وثيقة رسمية صادرة عن  )  تثبتتقديم  العميل  السفر،    بطاقةهوية  النظام    إجازةالهوية، جواز  الترخيص،  الإقامة، 

يعتمد الموثقون إلى ، . من جانبهمبالقدرات المتاحة في مجال البحث مقيّد الحقيقيين لعملائهمبحث عن المستفيدين إن ال، إلخ(. قر الرئيس ي الأساس ي، الم

تدابير   الواجبةحد كبير على  الأموال.    العناية  الحسابات ومراقبة حركة  فتح  في سياق  المصارف  تمارسها  المقابلالتي  المستفيدينفي  تحديد  يقتصر   ، 

الثاني من    الموثقين من قبل    الحقيقيين  طوال فترة    والأوراق  بالمستندات  والموثقون . يحتفظ المحامون  في الحصص  المساهمةبشكل عام على المستوى 

 مكتبهم.   فترة وجودعلاقة العمل وطوال  إقامة

 العملاء.  بسجلاتهم ولا يحتفظون ءلا يحدد تجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة عملا .538

 سنوات.   5مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمدة  بالسجلات ذات الصلة بحتفاظ للا لا تنفذ الأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى آلية  .539

 حددة المعززة أو العناية الواجبة الم تنفيذ تدابير 

الكبيرة   .540 المالية  تنفذ المؤسسات   نظام)أ( 
ً
يتعلق بالأشخاص    للعناية الواجبة المعززة وتدابير محددة  ا تطبق كما وأنها  .  السياسيين ممثلي المخاطرفيما 

 إذا كانت أكثر تقييد  التدابير المعمول بها لدى المجموعة التي تنتمي إليهافي جيبوتي أو    الساريةتدابير العناية الواجبة الإضافية  
ً
. تمتنع المصارف الصغيرة  ا

   والمؤسسات المالية المساندة
ً
 تطبقوإجراء معاملات معهم،    ممثلي المخاطر  مع الأشخاص السياسيين إقامة علاقات عمل  عن    عموما

ّ
 إجراءات فحص   لئلا

طر  لكشف الأشخاص السياسيين ممثلي المخاأدوات  لا تتوافر لدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة  فيما يتعلق بمعاملاتهم.    ةالواجب  والعنايةالعملاء  

 جيبوتي.  ا بسوق ولكنها تعتمد على معرفته

المراسلة    مجموعات دولية يجري التفاوض على علاقاتب  المرتبطة المصارف    فيما عدامباشر،    مراسلة مصرفية بشكلمعظم المصارف علاقات    تباشر )ب(   .541

 المصرفية الخاصة بها 
ً
 نظم التحويل الإلكتروني.  على مستوى المجموعات التي تدير أيضا

  الجديدة، مثل تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال   التقنياتالة فيما يتعلق باستخدام  فعّ محدّدة  تخذ أي تدابير  تلجيبوتي    السوق الماليةأن    يتبيّن )ج( لا   .542

أن شركة جيبوتي تليكوم قد اتخذت أي تدابير محددة بشأن استخدام لا يتبين  الجديدة.    المهنيةلمنتجات الجديدة والممارسات  ب بالنسبة لوتمويل الإرها

  المهنية الممارسات  و   المنتجات الجديدةذات الصلة ب  نشاطها، مثل تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  إطلاقالجديدة قبل    التقنيات

مقدمي بية أو  الجديدة. لا تنفذ المؤسسات المالية تدابير العناية الواجبة المعززة لكشف العملاء والمعاملات التي قد تكون مرتبطة بالأصول الافتراض 

 خدمات الأصول الافتراضية. 

 ل  تكون مصاحبةالمعلومات المطلوبة كاملة وأن    من أن المؤسسات المالية    تتأكد،  والواردة)د( فيما يتعلق بالتحويلات الإلكترونية الصادرة   .543
ً
 لتحويل وفقا

البنوك من جمع المعلومات المطلوبة،  البنك المركزي الجيبوتيتعليمات صادرة عن  تنص عليها  لأحكام   عليها الامتناع عن إجراء    يتعيّن . إذا لم تتمكن 

ية أو تنفيذها أو  التحويل. في حالة البنك المستفيد، إذا تلقى تحويلات تكون المعلومات الخاصة بها غير كاملة، فإنه يتخذ الخطوات اللازمة لإكمال العمل

   ه يتم رفض أو تعليقأن  الصلةتعليقها بغض النظر عن المخاطر المكتشفة. تبين المقابلات التي أجريت مع المؤسسات المالية ذات  
ً
من   عدد قليل نسبيا

 أو المستفيد.  المنش ئ المعلومات المطلوبة عن لعدم احتوائها التحويلات البرقية 
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بفحص   تقوم)ه( تنفذ المصارف والمؤسسات المالية الكبيرة الأدوات والإجراءات المناسبة للكشف التلقائي عن الأشخاص الخاضعين لتجميد الأصول.   .544

بيانات   كل  لديها  ةالثالث  الأطرافقاعدة  لم  لتحديث    عند  المستهدفة.  المالية  العقوبات  تاريخه  تتخذ  قوائم  لتجميدلغاية  إجراءات  تفيد   أي  الأموال. 

المالية المسا بأنها تفحص عملانمؤسسات مالية أخرى، لا سيما المؤسسات  إلى حد ماها وعملياتها باستخدام  ءدة،  . أظهرت المصارف  أدوات متطورة 

المالية المساندة بالتزاماته  اأنه  التي تمت مقابلتها  والمؤسسات    العقوبات، على أقل تقدير، على الاطلاع على قوائم  ةقادر   افي هذا المجال وأنه  اعلى دراية 

كتب مراقبة الأصول الأجنبية. تقوم الأعمال والمهن غير المالية المحددة بإجراء  بالأخص الموقع الالكتروني لم لأمم المتحدة و الموقع الالكتروني لالدولية على 

   اقاعدة عملائه  مسحعلى    ليست قادرةالمفتوحة.    علاقة عمل مقابل القوائم المتاحة في المصادر  عند إنشاءيدوية موجزة    عمليات مسح
ً
  بالكامل يدويا

 .   يةقوائم الأممالبتحديثات  ا، ولا يتم إبلاغه العمل قيام علاقةطوال فترة 

المتعلقة بغسل الأموال وتمويل    غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتصنيفات المخاطر  مكافحة  )و( بوجه عام، بالنسبة للمؤسسات المالية، تراعي إجراءات .545

. لا تنفذ جميع الأعمال والمهن غير المالية  مجموعة العمل الماليالمخاطر التي تحددها    مرتفعة  الدول ، ولا سيما  في الدولةوجدت، المخاطر    إن ،  الإرهاب

 المحددة هذه التدابير بفعالية. 

 ؛ ومنع التنبيهفي حالة الاشتباه الالتزام بمتطلبات الإبلاغ

الإبلاغ، والمؤسسات المالية    تطلباتالأخرى الخاضعة لم  الجهاتأما    الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية.إلى    اشتباهترسل تقارير    الكبيرةفقط البنوك   .546

  المؤسسات المالية المساندةباستثناء فنشاط الإبلاغ لديها معدوم، الأخرى والأعمال والمهن غير المالية المحددة، 
ً
  التي قدّمت بلاغا

ً
 3و 2019في عام  واحدا

  تطبقو إلى حد ما حسب حجمها  مجهّزةامتثال  فرق . لدى المؤسسات المالية 2023في عام 
ً
غسل الأموال وتمويل الإرهاب  مجال في  للعناية الواجبة نظاما

دائمة،   إجراءات وضوابط  إلى  او يستند  إلى  أهمية،  بالنسبة  الأكثر  ل  فلديهالمؤسسات  آلية  رصد  هذه    كشفأدوات  عدد  يتراوح  المشبوهة.  المعاملات 

غةمع تفاوت واضح بين    2023إلى    2018خلال الفترة من    43و  17بين    الإبلاغات
ّ
   بمتطلبات الإبلاغها  ملتزاا. يعكس هذا الوضع عدم  الجهات المبل

ً
 وفقا

 .نظم واللوائح المعمول بهالل

 

 2023و 2018بين عامي  إحصاءات عن تقارير المعاملات المشبوهة الواردة إلى الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية. 5.1الجدول 

 

 الجهات الملزمة بالإبلاغ

 

2018  

 

2019  

 

2020  

 

2021  

 

2022  

 

2023 

 25 40 42 17 28 28  مؤسسات الائتمان 

 23 0 1 0 1 0  المؤسسات المالية المساندة

 0 0 0 0 0 0  مؤسسات التمويل الأصغر 

 0 0 0 0 0 0  مصدرو النقود الإلكترونية

 0 0 0 0 0 0  شركات التأمين 

 0 0 0 0 0 0  الأعمال والمهن غير المالية المحددة

 48 40 43 17 29 28  جموعالم

 

547.  
ً
 من . بالإضافة إلى ذلك، ينص القانون على عقوبات جنائية ضد  إبلاغموضوع    كونه عن    به للشخص المشتبه    الإفصاححظر  يُ ،   للأحكام التنظيميةوفقا

 أي حالةلم إلا أنه . الإفصاحب يقومون 
ً
 . إبلاغإفصاح عن  تحدث واقعيا

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؛ العوائق القانونية أو التنظيمية لتزام بمتطلبات لضمان الاوالإجراءات الضوابط الداخلية  تطبيق
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عتبر تقوم المؤسسات التابعة للمجموعات المالية الدولية بدمج إجراءات المجموعة إذا   .548
ُ
ولديها إطار ،  أكثر صرامة من تلك المعمول بها في جيبوتي  كانت ت

فإن  وبالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى،  .  سهّل نشاط تقديم الإبلاغاتداخلية  الرقابة  للإجرائي مفصل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ونظام  

 متطور إلى حد ما.  رقابة لديها إطار إجرائي ونظام تنفيذ الضوابط والإجراءات الداخلية لم يسمح لها بالامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالإبلاغ، ولو كان 

مخاطر غسل الأموال وتمويل    برصدسمح لها  ، إلا أنه لم يالأعمال والمهن غير المالية المحددة  على الرغم من توافر إطار للرقابة الداخلية لدىوبالمثل،   .549

 . الواردة إلى الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية الإرهاب والكشف عنها من خلال تقارير المعاملات المشبوهة 

   المالية  المؤسسات  متقدّ  .550
ً
   تقريرا

ً
. يحتوي هذا التقرير على قسم إلى الجهات الرقابية  يتم إرساله  إلى البنك المركزي الجيبوتي  عن الرقابة الداخلية  سنويا

  إن هذا النظام شكليّ في معظم الأحيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. باستثناء المصارف الكبيرة،    في إطار  مخصص للتدابير والبرامج المنفذة

 مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.ادراك وتشوبه أوجه قصور في 

الأعمال والمهن غير المالية    على، لم تكن سلطات الرقابة والإشراف  الميدانية  والمهن غير المالية المحددة. في وقت الزيارةللأعمال  نظام مماثل    يتوافرلا   .551

 جدت، قد نفذت المحددة، حيثما وُ 
ً
 . والامتثالعلى أنظمة الرقابة الداخلية  تفتيشا

الإجراءات والضوابط التي تسمح لمؤسسة مالية، بما في ذلك على مستوى المجموعة،    تطبيق  تعيقلا توجد في جيبوتي أي التزامات قانونية وتنظيمية   .552

 بالامتثال لالتزاماتها المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 4النتيجة المباشرة بشأن  ةالعام اتالاستنتاج

 الكبرى لمجموعات الأجنبية  ل  الشركات التابعةفي حين أن الجهات الفاعلة الرئيسية في القطاع المصرفي، ولا سيما   .553
ً
   ، تبدي فهما

ً
لمخاطر غسل الأموال    كافيا

لا تزال تقارير المعاملات   في الواقع،وتمويل الإرهاب ومعرفة جيدة بالتزاماتها التنظيمية، فإن الوضع على أرض الواقع يكشف عن أوجه قصور ملحوظة.  

 بشكل خاص في البنوك  المشبوهة الواردة إلى وحدة الاستخبارات المالية
ً
تقتصر بشكل كبير على عدد محدود من المؤسسات. يبدو هذا الاتجاه ظاهرا

بارز للغاية أوجه القصور في النظام الوطني    عن  تكشف هذه الإخفاقات.  الصغيرة والمؤسسات المالية المساندة، حيث عدم الالتزام بمتطلبات الإبلاغ 

 قطاع المالي بأكمله. تشمل التغطية كافية يواجه صعوبة في ضمان غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي  في مجالللإبلاغ 

. لا تطبق ت العمل الخاصة بهاالمستفيدين النهائيين من علاقاقدرتها على البحث عن  والوسائل المتاحة لديها بشكل أساس ي  المالية    حجم المؤسسات  يحدد .554

حالات التطابق أو    السياسيين ممثلي المخاطرالأشخاص    تجاهدة والمصارف الصغيرة تدابير العناية الواجبة المتناسبة أو المعززة  نالمالية المسا  المؤسسات

رفع تقرير عن  عاملات، دون  الم  تنفيذ  أو  إنشاء علاقات العمل، يتم رفض  في هذه الحالةالمالية المستهدفة.    العقوباتمع الأشخاص المدرجين في قوائم  

 . معاملات مشبوهة إذا اقتض ى الأمر 

 لعدم تسويق منتجات التأمين على الحياة والادخار، فإن الإلمام   على الرغم من أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابفي قطاع التأمين،   .555
ً
منخفضة نظرا

 ولا يأخذ في الاعتبار أي تطور محتمل في السوق 
ً
 .بهذه المخاطر يبقى ضعيفا

. وبالتالي، خلال الزيارة الميدانية، لم تكن التدابير الوقائية المطبقة تجاه  2024للتنظيم إلا منذ مارس   لم يخضع مقدمو خدمات الأصول الافتراضية .556

 .والأنشطة المرتبطة بالأصول الافتراضية قد تم تطبيقها بعد قطاع مقدمي خدمات الأصول الافتراضية

التي تتعرض لها. فهي لا  لدى الأعمال والمهن غير المالية المحددة فهم محدود لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهابالمحاسبين،  الخبراء  باستثناء نقابة   .557

خرائط محدّثة ومناسبة لتحديد المخاطر. نتيجة لذلك، لا تلتزم ة فعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا جبتملك بشكل منهجي نظام عناية وا

إلى    الجهات الملزمة بالإبلاغمن قبل هذه    المقدمة غياب تقارير المعاملات المشبوهةبشكل واضح    ههذه الجهات بواجباتها في هذا المجال، وهو ما يظهر 

الوطنية   الإجمالالمالية.    للاستخباراتالوكالة  قدرتها،  في  أن  عنعلى    يتبيّن  المالية ضمن    الحقيقيين المستفيدين    البحث  العقوبات  وتطبيق  عملائها 

 .المستهدفة محدودة

الثمينة والأحجار الكريمة خاضعين لأنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب   .558 الزيارة  في  لم يكن تجار المعادن  سلطة    وفي غياب.  الميدانيةوقت 

 لدى هذه المهنة نظام للوقاية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  توافرإشرافية وإطار تنظيمي، لا ي
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   يضع  2024في حين أن قانون مارس   .559
ً
   إطارا

ً
لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ينطبق على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، إلا أن التنفيذ   قانونيا

 
ً
  الفعال للتدابير الوقائية المناسبة لا يزال يمثل تحديا

ً
 .كبيرا

 

 من الفعالية في النتيجة المباشرة الرابعة. متدن تم تصنيف جيبوتي على أنها تتمتع بمستوى 
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 الإشراف  : السادسالفصل 

 والتوصيات الرئيسية ستنتاجات الا 

 الاستنتاجات الرئيسية:

أشهر بالنسبة   6لأول هو منح الموافقة المبدئية، والثاني هو منح ترخيص بعد  ايتم التحقق من النزاهة والملاءمة من خلال إجراءين على مرحلتين،   (أ

هذا التحقق لجوءُ البنك المركزي الجيبوتي إلى الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية أو إلى الادعاء العام لإجراء تحقيقات للمؤسسات المالية. يعزّز  

أو  إضافية. غير أن هذا الفحص لم يشمل طلبات التعديل أو التغيير ولا يمنع المجرمين من أن يكونوا المستفيدين الحقيقيين من حصص الملكية  

عتبر قائمة الجرائم والمخالفات المعتمدة في تقييم نزاهة المستفيدين النهائيين والمديرين في المؤسسات الماليالسيطرة الفع
ُ
ة لية في مؤسسة مالية. ت

م منح تراخيص لمقدمي خدمات    .محدودة للغاية بحيث أنها غير فعالة ولا تشمل المتواطئين مع الجناة
ّ
ليس لدى البنك المركزي الجيبوتي عملية تنظ

الذين يمكنهم ممارسة نشاطهم في جيبوتي. كما لم تُتخذ أي تدابير لكشف أي ممارسة غير قانونية لنشاط مقدمي خدمات   الأصول الافتراضية 

خدمات  ومقدمي  الكريمة،  والأحجار  الثمينة  المعادن  تجار  باستثناء  المحددة،  المالية  غير  والمهن  الأعمال  جميع  تخضع  الافتراضية.    الأصول 

ر في مجلس الوزراء بموجب مرسوم أو تمنحها  الشركات والصناديق الاستئ ر   لإجراءات مزاولة المهنة، على شكل إجازة أو تصريح، تُق 
ً
مانية، فعليا

 الوزارة المختصة. يتم إجراء اختبارات النزاهة والملاءمة ذات الصلة من قبل السلطات.

يتعلق  (ب فيما  بالمقابل،  عليها.  يشرف  التي  للمهن  بالنسبة  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  لمخاطر  فهم شامل  الجيبوتي  المركزي  البنك  لدى    ليس 

ها  عرض لبالسلطات التنظيمية للأعمال والمهن غير المالية المحددة، فيما عدا هيئة الخبراء المحاسبين، فإن غياب الفهم الشامل للمخاطر التي تت

 الجهات الخاضعة لها، لم يؤدِّ إلى إجراء تحليلات للمخاطر التي تواجهها. 

  (ج
ً
بسيطا  

ً
بما يشمل جزءا رقابة مكتبية وميدانية،  بعمليات  تقوم  الجيبوتي  المركزي  للبنك  التابعة  المصارف  الرقابة على  أن مديرية  منها   في حين 

 لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فإن خطة الرقابة التي يتبعها البنك المركزي الجيبوتي غير مبينة على منهج قائم على الم
ً
خاطر. مخصصا

. لا يوجد تفتيش مواضيعي في مجال 2024لم يكتمل بعد تصنيف مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات الذي بدأ في عام  

 إنشاء قطب يضمّ بعض المراقبين المتخصصين في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
ً
ولم   مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يجري حاليا

مويل الإرهاب  تقم الإدارة الفرعية لقطاع التأمين في وزارة الاقتصاد والمالية بعد بتنفيذ رقابة قائمة على المخاطر في مجال مكافحة غسل الأموال وت

راء عمليات مراقبة في تجاه شركات التأمين. كما أن هيئة الخبراء المحاسبين، ونقابة المحامين، وغرفة الموثقين لم يكن لديها السلطة الفعلية لإج

. وكذلك 2024مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الجهات الملزمة بالإبلاغ الخاضعة لها، ولم تُمنح لهم هذه السلطة إلا في مارس  

مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل  ر في  بالأمر بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى، حيث لم يتم تنفيذ أي رقابة قائمة على المخاط

 الإرهاب. 

باستثناء قرار بسحب الإجازة من مؤسسة مالية مساندة اتخذه محافظ البنك المركزي بموجب صلاحياته، لم تُفرض أي عقوبة تستند إلى شكوى   ( د

تي  متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل لجنة العقوبات في البنك المركزي الجيبوتي. يتضح أن البنوك الكبرى هي الوحيدة ال

الوطنية  تقدم الوكالة  إلى  عمليات مشبوهة  أي سلطة  تقارير عن  تقم  فلم  المحددة،  المالية  غير  والمهن  للأعمال  بالنسبة  المالية.  للاستخبارات 

 إشرافية أو نقابة مهنية بفرض أي عقوبة ضد شكوى متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتوعوية حول قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لفائدة المؤسسات المالية من قبل البنك المركزي بالتعاون    إعلاميةيتم تنظيم جلسات    (ه

بية مع وحدة الاستخبارات المالية. وقد أدت هذه الجلسات إلى تحسين مستوى الالتزام لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ. لم تتمكن السلطات الرقا

 . ال والمهن غير المالية المحددة من إظهار تأثيرها على مستوى الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابوالإشرافية على الأعم

رهاب  تنظم مديرية الرقابة على المصارف التابعة للبنك المركزي الجيبوتي دورات إعلامية وتوعوية بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ  (و

نك الجهات الملزمة بالإبلاغ. غير أنه باستثناء الرابطة المهنية للمصارف ورابطة وكالات الصرافة وتحويل الأموال في جيبوتي، ليس لدى البلمعظم  

  غيرالمركزي الجيبوتي أي وسطاء لدى مؤسسات التمويل الأصغر. وبالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، لم تسمح الإجراءات الرقابية  

التنظيمية  الهيئات  تباشر  لم  المحاسبين،  الخبراء  هيئة  وباستثناء  المعنية.  القطاعات  التزام  مستوى  بتحسين  الإشرافية  للسلطات    الموجودة 

 المختصة الأخرى أي إجراءات لرفع الوعي لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ.

 الإجراءات الموص ى بها 
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 يلي:يتعين على جمهورية جيبوتي القيام بما 

 تعزيز التشريعات وإضفاء الطابع الرسمي على السلطات والإجراءات؛-أ

لة للموافقة على مزودي خدمات الأصول الافتراضية الذين يمكنهم الاضطلاع بأنشطتهم في جيبوتي.   لإجراءات  وضع البنك المركزي الجيبوتي-
ّ
عملية فعا

ها ووضع تدابير تعزيز قدرة السلطات المسؤولة عن اعتماد الأعمال والمهن غير المالية المحددة لضمان مزيد من الكفاءة والملاءمة للمهن الخاضعة لرقابت  -

شمل بعد مثل تجار ومعابتهاللكشف عن الممارسة غير القانونية لهذه الأنشطة  
ُ
 وأن ينفذ بسرعة في المجالات التي لم ت

ً
. وينبغي أن يكون هذا التدبير عاما

 المعادن الثمينة والأحجار الكريمة والأعمال الفنية ومقدمي الخدمات إلى الصناديق الاستئمانية والشركات.  

افحة غسل الأموال تزويد السلطات الرقابية المعنية بالمهن والأعمال غير المالية المحددة بالموارد اللازمة، من حيث الموظفين والجودة، لتنفيذ ضوابط مك  -

تمويل الإرهاب، وأنّها وتمويل الإرهاب في جميع المهن الخاضعة لرقابتها وضمان أن كل سلطة لديها خطة رقابة فعّالة قائمة على مخاطر غسل الأموال/

لفهم السليم تطبقها. تحسين فهم المخاطر من خلال تنفيذ تحليل المخاطر القطاعي لكل سلطة رقابية وتنفيذ الإجراءات والآليات التي تضمن استمرارية ا

مث الوطني،  التقييم  في  المشمولة  غير  المخاطر  مراعاة  الإرهاب.  وتمويل  الأموال  لمخاطر غسل  السلطات  وتهريب لهذه  والضريبي،  الجمركي  الاحتيال  ل 

 المهاجرين والاتجار بالبشر، واستخدام الأموال النقدية وأنشطة المناطق الحرة، ضمن التحليلات القطاعية. 

وضع  إضفاء الطابع الرسمي على سلطات العقوبات لجميع السلطات الرقابية، بما في ذلك لجنة العقوبات التابعة لبنك جيبوتي المركزي، من خلال    -

 كمية رادعة بما فيه الكفاية للعقوبات المالية. 

للسلطات   معالجة أوجه القصور في التشريعات المتعلقة بمقدمي خدمات الأصول الافتراضية، ومتطلبات الكفاءة والملاءمة، والسلطات والمهام الفعلية  -

 إثبات فعالية سلطات العقوبات التي تتمتع بها جميع السلطات الإشراف
ً
 ية والرقابيةالتنظيمية بما في ذلك مراقبة المحاسبين والمحامين. يجب أيضا

 تحسين فهم المخاطر وتدابير التخفيف، ولا سيما بالنسبة للقطاعات الشديدة الضعف والجرائم الشديدة الخطورة والمنطقة الحرة،  -ب

الفهم تحسين فهم المخاطر، لا سيما من خلال تنفيذ تحليل المخاطر القطاعي لكل سلطة رقابية وتنفيذ الإجراءات والآليات التي تضمن استمرارية  -

والضريبي،  الجيد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى تلك السلطات. مراعاة المخاطر غير المشمولة في التقييم الوطني، مثل الاحتيال الجمركي  

 وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، واستخدام الأموال النقدية وأنشطة المناطق الحرة، في التحليلات القطاعية. 

الملزمة    ويجب على السلطات الرقابية، بالتعاون مع الوكالة الوطنية للمعلومات المالية، صياغة ونشر مبادئ توجيهية تمكن كل فئة من فئات الجهات  -

المالية وغير    بالإبلاغ من تحسين فهم مخاطرها والتزاماتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. إنشاء رابطات مهنية منتظمة لجميع المهن

 ا الإبلاغية والتدريبية. المالية الملزمة بالإبلاغ، مثل الرابطة المهنية للمصارف والرابطات المهنية، التي تعمل بمثابة حلقة وصل للسلطات الرقابية في أنشطته

اقبين،  -ج   التدريب وبناء القدرات وآليات الرصد لدى المر

ي مديرية الرقابة لدى مصرف جيبوتي المركزي بتزويدها بالأدوات اللازمة لوضع وتنفيذ خطة للرقابة المكتبية والميدانية على القطاع المالقدرات    عزيزت-

 إلى تحليل مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من خلال )
ً
في ( تحليل استبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي وضع  1استنادا

لتحديد تصنيف مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات الملزمة بالإبلاغ ولاستهداف القطاعات والمؤسسات المعرضة   2023نهاية عام  

الميدانية المواضيعية    ( إدخال المزيد من عمليات التفتيش2للخطر التي لم تخضع بعد للرقابة مثل النقود الإلكترونية والمعاملات المالية في المنطقة الحرة )

( الكشف المستقلّ خلال التفتيش الوثائقي 3المتعمقة من خلال معالجة كميات أكبر من البيانات المستخرجة من قواعد بيانات الجهات الملزمة بالإبلاغ )

 والمكتبي للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر والأشخاص الخاضعين لعقوبات مالية مستهدفة.

تنفيذ رصد دقيق لخطط الإصلاح الناتجة عن تقارير الرصد الخاصة    البنك المركزي الجيبوتي ومراقبي الأعمال والمهن غير المالية المحددةيجب على    -

 بهم. 

لية بموجب هذا إن النتيجة المباشرة ذات الصلة التي تم النظر فيها في هذا الفصل هي النتيجة المباشرة الثالثة، أما التوصيات المتعلقة بتقييم الفعا .560

 . 40و 1وعناصر من التوصيتين  35-34، 28- 26، 15، 14القسم هي التوصيات 

 ( الإشراف)  3 المباشرةالنتيجة 

  بالإضافة إلىوالمهن غير المالية المحددة،    والأعمالؤسسات المالية  على الم  الرقابيةقابلات مع جميع السلطات  المفي هذا الفصل إلى    الواردةتستند النتائج   .561

 السلطات والمقابلات مع القطاع الخاص. قبل المستندات المقدمة من

 فريق التقييم  أعطى .562
ً
   وزنا

ً
الإسلامية ومكاتب الصرافة ومحولي الأموال ومصدري النقود   ارفصالملتنفيذ الإجراءات الوقائية للمصارف، بما في ذلك  كبيرا

  المعادن الثمينة والأحجار الكريمة. كما أعطى    تجار، وكذلك  اصخمن القطاع الوالمطورين العقاريين    والموثقينالإلكترونية  
ً
 كبيرا

ً
 وزنا

ً
لمؤسسات    نسبيا
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 الأصغرالتمويل  
ً
ووزنا  ،   

ً
   متوسطا

ً
فضلا والمحامين،  الاستئمانية،  والصناديق  الشركات  خدمات  ومقدمي  الأصول   للكازينوهات،  خدمات  مقدمي  عن 

كل قطاع في الفقرات   وزن لمحاسبين وشركات التأمين. يمكن الاطلاع على تفاصيل ترجيحل  بعض الش يءإعطاء وزن منخفض  الافتراضية. في المقابل، تم  

 . 1من الفصل  113إلى  100من 

من حيازة حصص كبيرة أو مسيطرة في أي مؤسسة مالية أو في الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أن يكونوا   أو شركائهم  تدابير لمنع المجرمين  تطبيق

 .الحصص أو تولي وظيفة من وظائف الإدارة فيها المستفيدين الحقيقيين من هذه

 جيبوتي  المركزي ال البنك

 كبرى بنوك إسلامية. بالإضافة إلى البنوك التي تنتمي إلى مجموعات دولية    3و بنوك تقليدية    10  منهامؤسسة مالية،    41يضم المشهد المصرفي الجيبوتي   .563

إجمالي  %  55) تعمل(المالي  القطاعأصول  من  الدولة    ،  البنوك  في  بمجموعات  بنوك جيبوتية وغيرها من  المحلية  و   إقليميةالمرتبطة  التجارة  في  تشارك 

 وتمويل الاقتصاد، في حين أن  
ً
   تموّل مجموعات دولية    من  البنوك التي تشكل جزءا

ً
   جزءا

ً
من المشاريع الصناعية والتجارية. بلغ معدل الشمول المالي   كبيرا

 . 2022في عام  35%

 راخيصالت

  يُمنح جيبوتي قبل بدء أنشطتها. المركزي ال البنكمسبق من  رخيصتالمالي الجيبوتي الحصول على  القطاع على جميع المؤسسات المالية العاملة في  يتعين  .564

   والإجازةالموافقة المبدئية  على مرحلتين:    رخيصذا الته
ً
للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في جمهورية جيبوتي. تتضمن النصوص قائمة    وفقا

والنزاهة على    الملاءمة. تعتمد آلية التحقق من  سيّرين والمديرينوالم  الرأسمالبالوثائق التي يتعين تقديمها، مصحوبة باستبيان واستمارات للمساهمين في 

جنائية، ومعلومات مفصلة لأي  ال  صحيفةال  ومستخرجات عن السيرة الذاتية  لا سيما    تتطلب تقديم سلسلة من المستندات الداعمة،  استمارات إنتاج  

   يريدشخص  
ً
وكذلك الأمر بالنسبة للمسيّرين    من رأسمال مؤسسة مالية،  %5يمتلك، بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لا يقل عن  أن  أو    أن يصبح مساهما

 المسؤولين 
ً
المسؤول في مؤسسة ائتمانية، أو أن يكون    سّيرمن قانون المصارف، لا يجوز لأي شخص أن يمارس وظيفة الم  18من المادة    1للفقرة    . وفقا

 
ً
 عن محكمة في جمهورية جيبوتي أو    عن  صدر بحقه حكم نهائيمن رأسمالها، إذا    %10في هيئتها الإشرافية أو التنفيذية، أو أن يمتلك أكثر من    عضوا

دينوا بجريمةالأشخاص    الملاءمة . يستثني تقييم  في جرائم مالية  محكمة أجنبية
ُ
وخيانة الأمانة   والنصبالتزوير واستخدام التزوير والسرقة  ، منها  الذين أ

للغاية بحيث    والإفلاس القائمة مقيدة  العامة. هذه  المالية واختلاس الأموال  فعالة. فعلى سبيل   ا غيرأنهوالإفلاس الاحتيالي وابتزاز الأموال أو الأوراق 

لا   يجوز    يتمالمثال،  بالمخدرات.  والاتجار  والفساد  الأموال  غسل  الجيبوتيذكر  المركزي     للبنك 
ً
بأجهزةأن    أيضا مثل    يستعين  أخرى   وحدةحكومية 

، ولا سيما فيما يتعلق بمقدمي الأموال أوفىمن أجل الحصول على معلومات    الإجازةالعام أثناء النظر في طلبات    الادعاءالاستخبارات المالية أو مكتب  

 عملية  )التحقق من هوية الأطراف المعنية وسجلها الجنائي وسمعتها(. تجدر الإشارة إلى أنه بعد  
ُ
أ   إجازة تم سحب  ،  2023جري في عام  تفتيش ميداني 

المساندة المالية  انتهاكات،  نتيجة  (  PAYMENTA)  المؤسسة  رق   منهاعدة  القرار  )انظر  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  مكافحة  في  القصور  م أوجه 

1/BCD/2023 وكتاب التتبّع، تقرير التفتيش الموقعي .) 

لجيبوتي كإجازة مؤقتة  ايتم إصدار موافقة مبدئية من قبل محافظ البنك المركزي  عليه،    والمصادقةوتحليله    الحصول على إجازةطلب  ملف  بعد دراسة   .565

قائمة يتم تعميم . فة محتملةموقِ من قبل الحاكم بعد رفع أي شروط  الإجازة النهائيةيتم توقيع  .ة لمرحلة مراقبةق  صالحة لمدة ستة أشهر، هي فترة موافِ 

   .البنك المركزي الجيبوتيموقع  علىالمؤسسات المعتمدة 

على النحو  عند الترخيص،  العناصر التي تؤخذ في الاعتبار    فيي تعديلات أو تغييرات  جراء ألإ   البنك المركزي الجيبوتيمن    تصريحالحصول على    يُشترط .566

في الواقع، لم . عند الترخيص المأخوذة في الاعتباربشأن ترخيص مؤسسات الائتمان والتغييرات التي تطرأ على العناصر  01- 2013المحدد في التعليمات 

 .2022-2018ل الفترة الملاءمة والنزاهة للمديرين والمساهمين طلبات التعديل أو التغيير، وتم رفض طلب واحد فقط لترخيص مدير خلا  اختباريشمل 

 2022و  2018الواردة والمعالجة والمرفوضة بين عامي  طلبات الترخيص. 6.1الجدول 

 الطلبات نوع 
  

مؤسسات 

 الائتمان 

ة المالي  المؤسسات

 المساندة

التمويل  مؤسسات 

 الأصغر

النقود  مصدرو  

 الإلكترونية
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 وهي شركة تابعة لمشغل الاتصالات الوطني.، D-Moneyشركة )*( هي جهة إصدار النقود الإلكترونية )وافي( والمساهم الوحيد فيها هو بنك و 

 إنشاء وحدة تجريبية للتمويل الأصغر الإسلامي. الإضافة إلى ذلك، بكمؤسسات للتمويل الأصغر.  معتمدة ادخار وائتمان صناديق  يوجد ثلاثة .567
ً
تم مؤخرا

بل بدء وكما هو الحال بالنسبة لجميع المؤسسات المالية التي تعمل في جيبوتي، يجب عليها الحصول على تصريح مسبق من البنك المركزي الجيبوتي ق

تتضمن النصوص قائمة بالوثائق التي يتعين تقديمها، مصحوبة باستبيان    للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها في جمهورية جيبوتي.أنشطتها، وفقًا  

في   للمساهمين  من  والمديرينوالمسيّرين    الرأسمالواستمارات  تقديم سلسلة  تتطلب  استمارات  إنتاج  على  والنزاهة  الملاءمة  من  التحقق  آلية  تعتمد   .

 أو أن يمتلك،    الصحيفة المستندات الداعمة، لا سيما السيرة الذاتية ومستخرجات عن  
ً
الجنائية، ومعلومات مفصلة لأي شخص يريد أن يصبح مساهما

صغر الأ مؤسسات التمويل  إن  .  % من رأسمال مؤسسة مالية، وكذلك الأمر بالنسبة للمسيّرين المسؤولين 5بشكل مباشر أو غير مباشر، ما لا يقل عن  

مة
ّ
 و  شكل تعاونيات على هذه منظ

ً
  لعملاءصغيرة   تمنح قروضا

ً
 صغيرا

ً
 تجاريا

ً
 .  معظمهم من النساء اللواتي يمارسن نشاطا

بتسويق برنامج للنقود الإلكترونية يمكن استخدامه فقط على الهواتف    شركاته التابعةيقوم مشغل الاتصالات الوطني "جيبوتي تيليكوم" عبر إحدى   .568

 Waafi. أما المؤسسة الأخرى للنقود الإلكترونية،  2020نوفمبر    3حصلت هذه الشركة على ترخيص منذ  .  D-MONEY  الذكية تحت العلامة التجارية

SAS ،2022فبراير  7، منذ البنوك، فقد حصلت على ترخيص بأحد المرتبطة . 

أي ملف   السلطة الإشرافية  تتلقّ الآن، لم    لحدّ .  2024مارس    7منذ  البنك المركزي الجيبوتي  نطاق    ضمن خدمات الأصول الافتراضية    مقدمي  إدراجتم   .569

. وبالإضافة إلى ذلك،  أي ممارسة غير قانونية لهذا النشاط  لمزاولة نشاط مقدمي خدمات الأصول الافتراضية ولم يرصد البنك المركزي الجيبوتي  ترخيص

 والمعاقبة عليها. هذا النشاط ل محتملة لم تنفذ سلطات جمهورية جيبوتي تدابير لكشف أي ممارسة غير قانونية

)*( 

 ترخيص المنشآت  

 2 0 2 5 الطلبات الواردة

 2 0 2 5 المعالجةالطلبات 

تتم  لم  التي  الطلبات 

 0 0 0 0 معالجتها 

 0 0 0 0 الطلبات المرفوضة  

مسيّر    ترخيص 

 مسؤول

 0 0 0 15 الطلبات الواردة

 0 0 0 15 المعالجةالطلبات 

تتم  لم  التي  الطلبات 

 0 0 0 0 معالجتها 

 0 0 0 1 الطلبات المرفوضة  

 المدير ترخيص

 0 0 0 14 الطلبات الواردة

 0 0 0 14 المعالجةالطلبات 

تتم  لم  التي  الطلبات 

 0 0 0 0 معالجتها 

 0 0 0 0 الطلبات المرفوضة  

 مساهم ترخيص

 0 0 0 11 الطلبات الواردة

 0 0 0 11 الطلبات المكتملة 

تتم  لم  التي  الطلبات 

 0 0 0 0 معالجتها 

 الطلبات المرفوضة

  0 0 0 0 
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 التأمين  مؤسسات على سلطة الرقابة

.  التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، التي تمنح التراخيص لممارسة مهنة التأمين   لقطاع التأمين يتم الإشراف على قطاع التأمين من قبل الإدارة الفرعية   .570

  وتسييرها من تأسيس شركات التأمين وتوجيهها وإدارتها   شركاءهمالتي تمنع مرتكبيها أو   والجنايات  الجرائم  على جميع  40من القانون رقم    20المادة    تنص

أي عقوبة بالسجن لمدة لا تقل عن سنة واحدة، بغض النظر عن و الاحتيال، معاقبة عاقب عليها قوانين تأو جريمة  النصب)السرقة أو خيانة الأمانة أو 

 والصحيفة والمديرين،    المسيّرين، قائمة بأسماء  الترخيص التي تقدمها  طلبات  أن تبرز في  الجهات المروّجةطبيعة الجريمة المرتكبة، وما إلى ذلك(. يجب على  

ث، والمخاطر المختلفة، وخاصة التأمين  شركات تأمين يغطي نشاطها فقط التأمين ضد مخاطر الحريق والحواد  4يضمّ سوق التأمين  .  للمسيّرينالجنائية  

. على الرغم من أن التشريعات واللوائح في جمهورية جيبوتي تنص على إمكانية قيام شركات التأمين بتسويق ضد المسؤولية المدنية عن حوادث المرور

 تمت الموافقة على شركتين للتأمين على الممتلكات والحوادث.  ،2018عقود التأمين على الحياة، إلا أن هذا المنتج لم يتم طرحه بعد في السوق. منذ عام 

تلقى مسؤول   .السلطة الإشرافيةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل    في مجال  في الوقت الراهن رقابة  بالنظر إلى هيكل السوق، لا توجد .571

 قطاع االفرعية ل الإدارةتنفيذي في 
ً
  في السوق. منتجات التأمين على الحياة طرحفي مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بهدف  لتأمين تدريبا

 : الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة السلطات

 الكازينوهات 

عتبر  .572
ُ
   الشرطة.  خضوعها لمراقبة أركان وتضمن أندية القمار وزارة الداخلية مسؤولة عن إصدار تصاريح لفتح ت

 AN/24 9 L/    106. منذ نشر القانون رقم  النزاهة والملاءمة بالنسبة للمديرين والمساهمين على الإجراءات الخاصة بمنح هذه التصاريح  اختباريعتمد   .573

، 2024مارس  7 بتاريخ
ً
مكافحة غسل الأموال وتمويل لتزام الكازينوهات بمتطلبات الإشرافية على االرقابية و وزارة الداخلية هي السلطة  أصبحت مؤخرا

  الإرهاب.

 في سوق العقارات ةالجهات الفاعل

جيبوتي .574 جمهورية  في  موجودة  غير  العقاريين  الوكلاء  مهنة  المتعلقة  .  إن  الأعمال  وجميع  العقارية  المعاملات  تنفيذ   
ً
عموما الموثقون  وبيع  يتولى  بشراء 

 : تنقسم سوق التطوير العقاري إلى فئتين . بالإضافة إلى ذلك، العقارات

العام من هيكلين   .575 القطاع  اجتماعييتكون  المدني والإسكان تحت إشراف    ذات طابع  التأهيل  إعادة  العمراني والإسكان ووكالة  المدن والتخطيط  وزارة 

أما القطاع الخاص فيتكون من مطوري العقارات الذين يقومون بتسويق برامج الإسكان أو المنازل  .  ة الاجتماعي  المساكنالتي تبني  (  ARULOS)الاجتماعي  

بهم. تشرف على المطورين العقاريين مديرية تنمية الأراض ي والعمران   والبيئة. ينظم  الإسكان التابعة لوزارة المدن والعمران المدني والإسكان  و الخاصة 

، محددة بموجب توجيهات  طورين الأجانبتلك الخاصة بالم، بما في ذلك  وتكون شروط منح الإجازات  الإجازات إصدار    ولائحته التنفيذية  2013قانون  

 صادرة عن الوزارة. 

عتبر مديرية تنمية الأراض ي والعمران   .576
ُ
وإفادة بالبيانات المالية  للمسيّرين    ةسليم  ةجنائي  صحيفة  استلاممن خلال    الإجازاتعن إصدار    الإسكان مسؤولةو ت

 . 2023منذ نوفمبر   الحقيقيين من الأشخاص الاعتبارية. يقوم وكلاء الوزارة بتحديد المستفيدين صادرة عن البنك المركزي الجيبوتي

 المحامون 

العدل، الذي يُحيل الملف  جيبوتي نقابة محامين تمارس مهام الإشراف والرقابة على المهنة. تتم مزاولة مهنة المحاماة عن طريق تقديم طلب إلى وزير  لدى   .577

ي العام لدى إلى أمانة سر الحكومة بعد إجراء تحقيق بناء على طلب الادعاء العام، وبعد صدور رأي مبرّر من الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف، والمدع

 يمارسون  42تم إحصاء ، الزيارة الميدانيةفي وقت  .هذه المحكمة، ورئيس نقابة المحامين وتُمنح الإجازة بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء
ً
محاميا

ل الم
ّ
 ما يساعدهم كاتب وأمين سر. لا يوجد مكاتب محاماة متخصصة في مواضيع معينة، وتشك

ً
نازعات المهنة في مكاتبهم الخاصة في جيبوتي، وغالبا

 . % من أنشطتهم90القضائية 

 ن و الموثق
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على الإجراءات والملاءمة  التحقق من النزاهة    تعتمد عملية(.  AN/07/199ن بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء )القانون رقم  يالموثق  تتم تسمية .578

 .2024في نهاية عام وستباشر مهامها الإنشاء  قيدالموثقين  غرفة إن يقوم به الدرك.  تحرّ عن الحالة الجنائية التي تشمل  الخاصة بمزاولة المهنة

 الخبراء المحاسبين 

 لشركة وطنية لمدققي الحسابات، تم إنشاء   .579
ً
في سجل النقابة بموجب الخبراء المحاسبين    التي تقوم بتسجيل،  2019المحاسبين في يوليو  هيئة الخبراء  خلفا

في ملف    اتقديم مستخرج عنه  ، على أن يتمأشهر  3  ا مدته  تتجاوز ي لا  تال  ةالجنائي   الصحيفة النزاهة على    اختبار. يعتمد  الشروط القانونية لمنح الإجازة

ح
ّ

   الترش
ً
تم رفض بعض طلبات التسجيل من قبل المجلس، ليس لأسباب تتعلق .  وتصريح شرفيالأكاديمية  والشهادة  الهوية    بطاقة   الذي يتضمن أيضا

. لا توجد مهنة "محاسب عادي" بحدّ ذاتها بالمعنى  لكونهم يعملون كموظفين بموجب ارتباطات أخرى بنزاهة المرشحين، بل لأسباب تتعلق بالشهادة أو  

 يعمل لدى الشركات خبيرا  16الأنجلوساكسوني في جيبوتي. لحدّ الآن، يوجد 
ً
 واحدا

ً
 ومحاسبا

ً
 مستقلا

ً
 . محاسبا

 الصناديق الاستئمانية والشركات مقدمو خدمات 

على لسلطات الجيبوتية،  ا  فبحسبلأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.    يعتبر التقييم الوطني للمخاطر أنه من الممكن استخدام هذا النشاطلا   .580

 لها داخل شركة تقديم خدمات التوطين. ومع ذلك، يُسمح للشركات  
ً
بأن في المناطق الحرة  الشركات أن يكون لديها عقد إيجار ولا يمكنها أن تتخذ مقرا

فقط دون الحاجة إلى وجود حركة فعلية للبضائع. ينطوي هذا الوضع على خطر إنشاء شركات وهمية لأغراض الفوترة وغسل   عمليكون لديها عنوان  

، أصبحت وزارة التجارة مسؤولة عن الإشراف على هذه الأنشطة ومراقبتها، إلا أنه لم يتم التحقق من 2024مارس    7الأموال القائم على التجارة. منذ  

 لحداثة تفويض هذه فعالية هذه الإ 
ً
  الصلاحيات لوزارة التجارة.جراءات بعد، نظرا

 التحقق من الفهم المستمر لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في القطاعات المالية وجميع القطاعات الأخرى 

 البنك المركزي الجيبوتي

ولعب    2022لعام    التقييم الوطني للمخاطر ، في أعمال  لأعمال والمهن غير المالية المحددةالسلطات التنظيمية ل  على غرار،  المركزي الجيبوتيبنك  الشارك   .581

 
ً
   دورا

ً
  بتحقيق لم تسمح له  إلا أن هذه المعرفة  وخاصة المخاطر التي يتعرض لها القطاع المالي.    المتمخضّة عنها  توصيات الستنتاجات و لا با  وأخذفيها    رائدا

التي تتعرض فهم شامل للتهديدات ومواطن الضعف التي تواجه جيبوتي في السياق الحالي. هذا الفهم الناش ئ للمخاطر لم يسمح لها بفهم وتقييم المخاطر  

 . قطاعي للمخاطرتحليل  في إطاركل مؤسسة  لمخاطرالفردية  الهياكلتحديد بلها البنوك والمؤسسات المالية و 

  أعمال التقييم الوطني للمخاطرفي    تعود إلى وجود خللالمقابلات التي أجراها فريق التقييم والتعليقات التي تم جمعها أن أسباب أوجه القصور    يتبيّن من .582

. ونتيجة  وتخفيضهاوالأداة المنهجية لتوجيه سياسات الوقاية من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب    التصوّريالتي من المفترض أن تشكل الإطار  

 جماعي من مختلف الأطراف المعنية.   بتأييدلذلك، لم تحظ استنتاجات هذا التقييم 

مهاجرين، والاتجار  لل  غير الشرعي  تهريباللم يتم تحديد التهرب الجمركي والضريبي، وغسل الأموال القائم على التجارة، و   ، 1المباشرة  كما ورد في النتيجة   .583

خارج   وعمليات الدفعوالنقود الإلكترونية    العملةفي سياق المخاطر الوطنية. كما أن استخدام  والوشيكة  بالبشر، والفساد من بين التهديدات القائمة  

 
ً
بنك النقاط الضعف في الإجراءات الجمركية والضريبية لم تؤخذ في الاعتبار في الفهم العام لمخاطر وسائل الدفع من قبل    أن   عن  النظام المصرفي، فضلا

 . الجيبوتي المركزي 

 عن ذلك، تلعب.  الدولة  للمخاطر التي يتعرض لها النظام المصرفي في  بما فيه الكفايةيؤخذ النشاط المالي في المنطقة الحرة    لمعلى صعيد آخر،   .584
ً
 فضلا

 
ً
   البنوك دورا

ً
   ، الدولية  عملياتالب  قيامهاو في إنشاء هذه الشركات في المنطقة الحرة من خلال فتح حسابات لها    رئيسيا

ً
 .لها   مادي  وجود عنوان دون    وأحيانا

  لقطاع التأمين الإدارة الفرعية  

لمخاطر غسل الأموال وتمويل متفاوت  فهم  الذين تمت مقابلتهم  لتأمين التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية  قطاع االفرعية ل  الإدارةمن    المسؤولينكان لدى   .585

والادخار  الإرهاب التي يتعرض لها القطاع أو من المحتمل أن يتعرض لها من منظور الانفتاح المحتمل لسوق جيبوتي على منتجات التأمين على الحياة  

 المرتبطة بعقد التأمين.  

  المحددة الأعمال والمهن غير الماليةالرقابية على السلطات 
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ستنتاجات الا تلقت سلطات أخرى  في حين    عملية التقييم الوطني للمخاطر والمهن غير المالية المحددة في    على الأعمالشاركت بعض السلطات الإشرافية   .586

أدى  للأسباب المبينة أعلاه.    منقسمة  الاستنتاجات   حول جدوى   المذكورة  تلك السلطاتكانت آراء    ذات الصلة.  الأعمالتوصيات دون أن تشارك في  الو 

ض  ذلك إلى عدم إجماع
ّ
 فهم محدود للسياق الوطني للمخاطر والتهديدات التي تتعرض لها قطاعات السلطات المذكورة.نه عتمخ

تباشر .587 السلطات،    لم  عدا هذه  المحاسبين   فيما  الخبراء  أعمالهيئة  للمخاطر    ،  القطاعي  المشغلين    الهياكللفهم  التحليل  أو  للمؤسسات  الفردية 

   ه لم يتم تأطير عملية الرقابة في مجالالخاضعين لإشرافها، خاصة وأن
ً
بموجب القوانين الأخيرة التي   مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا مؤخرا

 مارس الماض ي. شهر نشرت في 

 هيئة الخبراء المحاسبين أجرت من ناحيتها،  .588
ً
  تحليلا

ً
 للمخاطر التي تتعرض لها المهنة، بدعم من التعاون الثنائي مع النظراء الأجانب.  قطاعيا

 إلى المنهج القائم  المؤسسات المالية رقابة مدى التزام 
ً
الاعمال والمهن غير المالية المحددة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب استنادا

  على المخاطر

المصارف  موظفويقوم   .589 تفتيش مكتبية وميدانية  بإجراء    إدارة الإشراف على  الإرهاب    وفي مجال  احترازية عمليات  الأموال وتمويل  على مكافحة غسل 

 لدورات تخصصيةيخضع بعض  . الجهات الملزمة بالإبلاغ
ً
 إنشاء وحدة مختصة في مجالات معينة. وبالتالي،  المراقبين حاليا

ً
في مجال مكافحة   يجري حاليا

  .الإرهاب غسل الأموال وتمويل

590.  
ً
وكانت أساليب المعالجة في   2023تحليل استبيان مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي تم توزيعه على المؤسسات المالية في نهاية عام    يجري حاليا

   الاحتساب  ، فإن طريقةبالتالي.  مراحلها النهائية
ً
إلى المعلومات الواردة في الاستبيان    الآلي لدرجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لكل مؤسسة استنادا

نه من تحديد نطاق وكثافة رقابته في مجال  . ونتيجة لذلكالميدانيةوقت الزيارة    تكن قد حُددت في  لم
ّ
، لا يمتلك البنك المركزي الجيبوتي بعد أداة تمك

 قغسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل موضوعي وف
ً
   أفاد بعض الخبراء بأنه  .لنهج قائم على المخاطر   ا

ً
ع عليهاالتي    الرقابة  خطةوضع    تم حاليا

ّ
الحاكم.   وق

تصنيف مخاطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات لأداة    تطبيقتنص الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على  

 . 2024المالية بحلول نهاية ديسمبر 

نص بصفة خاصة على عقد ت، المالية للاستخباراتالوطنية  والوكالة البنك المركزي الجيبوتيبين  2003نوفمبر  9لتبادل المعلومات في  يةاتفاق تم توقيع .591

 اجتماعات  
ً
 تكن هذه الاتفاقية قد دخلت حيز التنفيذ . لم  والوكالة الوطنية للاستخبارات المالية  إدارة الإشراف على المصارفبين مديري    على الأقل شهريا

 للاستخبارات المالية، لكن لم تتم معالجتها الوكالة الوطنية    الإحالات المنهجية للمعلومات ذات الصلة الواردة إلىب  الاحتفاظيتم  .  الميدانيةوقت الزيارة  

 إلىمات لتوجيه جهوده في الإشراف  هذه المعلو  حتى اليوم بسبب عدم وجود أداة مناسبة. وبالتالي، لا يمتلك البنك المركزي الجيبوتي
ً
نهج قائم  م  استنادا

 
ً
 المساندة. المالية للمؤسساتبالنسبة  على المخاطر، خاصة

المصارف  أجر  .592 على  الإشراف  إدارة  ميدانية  ت  تفتيش  المساندةعمليات  المالية  المؤسسات  عام    على  نهاية  الوطني بعد    2022في  التقييم  نتائج  تعميم 

خطة الرقابة الميدانية حتى الآن  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ولا تتضمن  ب  الشق المتعلقبشكل منهجي    شملت عمليات التفتيش.  للمخاطر

ناءً على  عمليات تفتيش موضوعية متعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجهة بناءً على المخاطر المحددة في التقييم الوطني للمخاطر أو ب

للدولة الناتجة عن السياق الجيوسياس ي والاقتصادي  الناشئة أو الوشيكة  البنك المركزي الجيبوتي.  المخاطر  يباشر  الواقع، لم  أي مهمة تفتيش   في 

تى الآن أي عملية  موضوعية على النقد الإلكتروني أو التقنيات الحديثة، على الرغم من المخاطر التي تشكلها المعاملات المتعلقة بها. كما أنه لم تُجر  ح

الجمركية والضريبية وغسل الأموال القائم على   الجرائمتخص العلاقات التجارية في المنطقة الحرة وعملياتها، فيما يتعلق بتهديدات  مواضيعيةتفتيش 

عدد صغير من الملفات   التزام  مراقبة   على   وتقتصروحتى الآن، لا تزال حصة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تقارير التفتيش محدودة    .التجارة

 والعمليات.

إلى شهر ونصف في أحد البنوك حيث تم فحص حوالي   بالنسبة لمؤسسة مالية مساندةن بضعة أيام  م  عمليات التفتيش الميدانيةمدة وعمق    تتراوح .593

 
ً
 معاملة. 160 وما يقاربللعملاء  عشرين ملفا

 موضوع مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  فيالتفتيش الميداني    مهمات عن . إحصاءات6.2الجدول 
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 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 2018

 المؤسسة حسب فئة 

 5 2 0 1 0 2 0 مؤسسات الائتمان

 27 0 20 1 0 0 6 المؤسسات المالية المساندة

 1 0 0 1 0 0 0 مؤسسات التمويل الأصغر

 0 0 0 0 0 0 0 مصدرو النقود الإلكترونية 

 33 2 20 3 0 2 6 السنةالمجموع حسب 

 

 2023المنفذة عام   الميدانيةالتفتيش  مهمات  ات. متابع6.3الجدول 

تاريخ إرسال   المكاتب 

 الأول  النسخة

  تلقيتاريخ 

 الملاحظات

 شكل الملاحظات

 وجهة إلى المؤسسة الم

تاريخ إرسال  

النسخة النهائية 

)النسخة  

 الورقية( 

 المهمةملاحظات رئيس 

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 1رقم 

طلبت المؤسسة المالية المساندة تأجيل  30/8/2023 البريد الالكتروني  20/3/2023 6/3/2023

 موعد إرسال الملاحظات لمدة أسبوعين

مؤسسة  

 عامة 

إرفاق   9/3/2023 7/3/2023 مع  الكتروني  بريد 

 ملف 

30/8/2023   

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 2رقم 

   30/8/2023 البريد الالكتروني / البريد  13/3/2023 8/3/2023

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 3رقم 

   30/8/2023 البريد 16/3/2023 13/3/2023

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 4رقم 

   30/8/2023 البريد الإلكتروني  16/3/2023 13/3/2023

المؤسسة  

المالية 

في  30/8/2023 البريد 9/3/2023 5/3/2023 الواردة  الاستنتاجات  المدير  يؤيد 

 تقرير المهمة. 
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المساندة  

 5رقم 

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 6رقم 

في  30/8/2023 البريد الإلكتروني  8/3/2023 5/3/2023 الواردة  الاستنتاجات  المدير  يؤيد 

 تقرير المهمة. 

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 7رقم 

 لا تعليقات من المكتب 30/8/2023 البريد الإلكتروني  05/03/2023 5/3/2023

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 8رقم 

المدير   05/03/2023 5/3/2023 مع  جلسة حوارية 

( الامتثال    19ومسؤولة 

تناولت 2023مارس    )

واستنتاجات  محتويات 

 المهمة. 

إرسال التقرير النهائي إلى  

في   مارس   22المدير 

2023 . 

في  30/8/2023 الواردة  الاستنتاجات  المدير  يؤيد 

 تقرير المهمة. 

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 9رقم 

 لا تعليقات على التقرير  30/8/2023 البريد الإلكتروني  12/3/2023 6/3/2023

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 10رقم 

 لا تعليقات على التقرير  30/8/2023 البريد الإلكتروني  6/3/2023 6/3/2023

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 11رقم 

 سحب الإجازة: بعد توقف النشاط  30/8/2023 البريد الإلكتروني  16/03/2023 7/3/2023

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 12رقم 

 لا تعليقات على التقرير  30/8/2023 الإلكتروني البريد  27/03/2023 13/3/2023

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 13رقم 

توجد  7/3/2023 لا 

 ملاحظات

 لم يبد المكتب أي تعليق على التقرير. 30/8/2023 لا توجد ملاحظات 
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المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 14رقم 

 الإجازة سحب  30/8/2023 لا توجد ملاحظات  14/03/2023 8/3/2023

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 15رقم 

تعليقات  30/8/2023 البريد / البريد الالكتروني  9/3/2023 6/3/2023 الأموال  تحويل  شركة  أبدت 

 على محتوى التقرير 

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 16رقم 

   30/8/2023 لا توجد ملاحظات  - 6/3/2023

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 17رقم 

أرسل المكتب تعليقات على التقرير عبر   30/8/2023 البريد الإلكتروني  9/3/2023 6/3/2023

 البريد الإلكتروني. 

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 18رقم 

   30/8/2023 لا توجد ملاحظات  - 6/3/2023

المؤسسة  

المالية 

المساندة  

 19رقم 

   30/8/2023 لا توجد ملاحظات  - 6/3/2023

 

ز بشكل شبه حصري علىخطة للتقرير الذي سيتم إصداره،  بمثابة  إلى دليل هو    الميدانيةتستند عمليات التفتيش   .594
ّ
على الرغم  .  الاحترازي الإشراف    يرك

للتحقيقات   دليل  يوجد  لا  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  مكافحة غسل  نظام  على  الميدانية  الرقابة  في  للتطبيق  قابلة  منهجية  توفر ملاحظات  يشرح من 

 .بالتفصيل طبيعة وعمق عمليات التفتيش المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي يجب تنفيذها

المالية المستهدفة، .595 بالعقوبات  يتعلق  التزام المؤسسات بواجباتها فيما  للتحقق من  به  البنك المركزي الجيبوتي نظام غربلة خاص  سواء على   لا يمتلك 

 .مستوى جميع قواعد البيانات الخارجية أو تدفقات العمليات

   .2023عملية تفتيش في عام  20 تنفيذمع  تحويل الأموال،وخاصة قطاع  بذل جهود في التفتيش الميداني على المؤسسات المالية المساندةتم  .596

الذي يتنافس مع   ،D-Money  بإنشاء برنامج النقود الالكترونية   مشغل الاتصالات الوطني   قياممع  أموال الهاتف المحمول  ازدهر قطاع    ،2020منذ عام   .597

 البنوك.  والمرتبطة بأحدفي هذا المجال ة الوحيد الأخرى  الشركة

 D-Money. تفاصيل تطور إصدار وتوزيع النقود الإلكترونية بواسطة 6.4الجدول 

 
 

2020 2021 2022 2023 

  العملاء الأفرادعدد 
ً
 712 59 012 15 788 11 070 5 (المعينين )سنويا
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 058 2 955 213 82  الخاصة بالمستلمين عدد نقاط البيع 

 6 5 5 2 الخاصة بوكلاء التوزيع عدد نقاط البيع

الخاصة بالوكلاء  البيع  عدد نقاط

 الثانويين 

8 204 386 400 

          

 347 861 1 548  484 195 76 515 7 إجمالي عدد المعاملات  

 للمعاملات المبلغ الإجمالي 

 (فرنك جيبوتي)

146 179 322 668 941 521 4 752 082 634 12 833 618 985 

 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال النقود الإلكترونية على الرغم من ذات صلة ب تفتيش ميداني تشير بعثة التقييم إلى أنه لم يتم تنفيذ أي  .598

تقييم مستوى مخاطر قطاع   حول علومات  لم  افتقار التقييم الوطني للمخاطرن  إسنوات قليلة. في هذا الصدد،    خلالالتطور السريع والهام للنشاط  

 على عدم وجود إدارة قائمة على المخاطر للقطاع.  هو دلالةمؤسسات النقود الإلكترونية 

إذا كانت معاملات الحوالات في حين   .599 البعثة من تحديد ما  البنك المركزي، لم تتمكن  أن نشاط بريد جيبوتي كمقدم لخدمات الدفع يخضع لإشراف 

كانت المبالغ   وإن .  106البريدية المحلية، كون الحوالات البريدية الدولية قد توقفت، تخضع لرقابة فعالة من قبل البنك المركزي منذ نشر القانون رقم  

 خطر تمويل الإرهاب. يستبعد ما المعنية متواضعة، فلا يوجد

 إلى المنهج القائم على المخاطر  غسل الأموال وتمويل الإرهاببمتطلبات مكافحة  الأعمال والمهن غير المالية المحددة    التزام  خضعيلا   .600
ً
. لم  للرقابة استنادا

 الجهات الملزمة بالإبلاغ على  لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    ميدانيةإجراء عمليات تفتيش    صلاحية ونقابة المحامين  لهيئة الخبراء المحاسبين يكن  

 من شهر  إلا
ً
. في وقت  جهة الاختصاصالعام هو    الادعاء، يكون  وقوع خطأ مهني   حال  هيكل إشرافي ورقابي. في  الموثقين . لم يكن لمهنة  2024مارس    اعتبارا

مكافحة غسل الأموال وتمويل  في مجال  إشرافية    تتمتع بسلطات  الموثقين ، لم تكن غرفة  AN/24/9ème/106الزيارة الميدانية، وقبل نشر القانون رقم  

في مجال مكافحة غسل الأموال   كسلطة للإشراف والرقابة على المهنة  الموثقين تم تعيين غرفة    ، AN/24/9ème L 16الإرهاب. منذ نشر القانون رقم

الإرهاب يمارس حوالي عشرين  وتمويل   . 
ً
جيبوتي  موثقا في  ب  3إلى    2  منهم،  مهنتهم  يتعاملون  اللغة  ناطقين  الأحوال    بالتحديدالعربية  قانون  قضايا  مع 

 لنمو القطاع العقاري وإنشاء شركات في المنطقة الحر الشخصية. 
ً
   ة.تخطط المهنة لتعزيز كوادرها نظرا

 لأعمال والمهن غير المالية المحددة الأخرى. ل بالنسبةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال على المخاطر  ةقائم رقابةوبالمثل، لم يتم إجراء  .601

 لإجراءات التصحيحية و/أو العقوبات المطبقة فعالية وتناسب ورداعة ا

تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   يتم فرضبفعالية ولم    للبنك المركزي الجيبوتيالتابعة    العقوباتلا تعمل لجنة   .602 تأديبية  أي عقوبات 

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في ضوء هذه النتائج، لا ذات صلة بفرض العقوبات على قضايا  صلاحية  المحافظ    ينفذبالإضافة إلى ذلك، لم  

 والميداني فعال.  المكتبي عمليات التفتيش  لمتابعات التأثير الرادعيبدو أن 

تُ  .603 يتعلق بمكافحة غسل الأموال   شكوى مهنية بشأن    نقابة ر أي عقوبة من قبل سلطة إشرافية أو  قر  بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، لم 

 وتمويل الإرهاب. 

افيةالإجراءات  تأثير   على مستوى التزام المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة  الإشر

دورات إعلامية وتوعوية بشأن قضايا مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالتعاون مع وحدة    الجيبوتي  المركزي   للبنكالإشراف التابعة    إدارة  تنظم .604

زت على ،  الدوريات. أدت هذه  في المؤسسات المالية  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهابومسؤولي    الالتزامموظفي    لفائدةالاستخبارات المالية،  
ّ
 التي رك

في الواقع، تمتلك المؤسسات المالية التي تمت مقابلتها خريطة لتحديد لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، .  مستوى الالتزامتبادل الخبرات، إلى تحسين  

  رابط ،  وقد وضعت تدابير مخصصة وإجراءات للتدريب على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولديها أدوات لمسح الأسماء المدرجة، أو على الأقل

 .ةلأمم المتحدخاصة باال العقوبات بقائمة
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 رابطة المؤسسات المالية المساندةإعادة تنشيط  ت إدارة الإشراف على المصارف  ، اقترحالموجهة إلى المؤسسات المالية المساندةالتوعية الأخيرة    دورةخلال   .605

  الرابطةاستضافة مقر  توعرض
ً
 . امقر مناسب لاحتياجاته إيجادإلى حين  مؤقتا

لسلطات الإشرافية ل   لا يمكنالأعمال والمهن غير المالية المحددة،    لدى مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  في مجال  الرقابة المواضيعية  في ظل غياب   .606

 قد تحسن نتيجة لإجراءاتها.  الخاضعة لها الملزمة بالإبلاغ الجهات التزامأن مستوى  بشكل قاطع تستنتج أن على هذه المهن 

بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومخاطر   الخاصةمن قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزاماتها    واضحفهم    تعزيز 

   غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

البنوكمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب    في مجالدورات تدريبية    البنك المركزي الجيبوتينظم   .607   وبالأخص، دة.  نالمالية المسا  والمؤسسات  لفائدة 

نهج القائم على المخاطر، وحول أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حول مواضيع الم  2023دورة تكوينية في يناير    المصارف الرقابة على    إدارةنظمت  

 مخصصة  
ً
الجيبوتي  للبنوك.    تحديدا المركزي  البنك  موقعه  يحرص  على  والتعليمات  اللوائح  نشر  تحديد  الالكترونيعلى  مع  قانون    كيفيات،  تطبيق 

مبادئ توجيهية لتوضيح التزامات مكافحة غسل   الوكالة الوطنية للاستخبارات الماليةمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة إلى ذلك، تنشر  

وطرق تحديد هوية العملاء والمعاملات   ممثلي المخاطرتلك المتعلقة بالأشخاص السياسيين    لا سيما،  للجهات الخاضعةالأموال وتمويل الإرهاب بالنسبة  

 المشبوهة. 

ليس   البنك المركزي بعض الأعمال والمهن غير المالية المحددة، ولكن  حيث اشتملت على للبنك المركزي الجيبوتي قد تم توسيع نطاق الأنشطة التدريبية   .608

 
ً
التي التقى بها فريق التقييم عن الحاجة إلى    الأعمال والمهن غير المالية المستهدفةالمهنية التي تمثل  والرابطات  النقابات    أعربتبالإشراف عليها.    مختصا

 بموجب اللوائح.   امن أجل تنفيذ وتحسين الضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المفروضة عليها مبادئ توجيهية مخصصة لمهنته توفير

 3 النتيجة المباشرةبشأن  اتستنتاجالا 

وغيره من السلطات    البنك المركزي الجيبوتي، التي تعززها تحقيقات إضافية يجريها  منح الموافقة والتصريحمن خلال آلية  والملاءمة  النزاهة    اختباريتم   .609

 . لمقدمي خدمات الأصول الافتراضيةالأنشطة غير القانونية  لكشفأن السلطات لم تتخذ أي إجراء ، إلا العامة

وجزئي للمخاطر التي    ناش ئ، فهم  هيئة الخبراء المحاسبين والجهات المنظمة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، باستثناء  البنك المركزي الجيبوتي  لدى   .610

 ، ولم تجر تحليلات شاملة للمخاطر في قطاعاتها. الخاضعة لها الملزمة بالإبلاغ الجهاتتتعرض لها 

نهج قائم على  م، فإن خطة الرقابة لا تستند إلى  للبنك المركزي الجيبوتيالتابعة    على المصارفالرقابة    إدارةتقوم بها    عمليات الرقابةعلى الرغم من أن   .611

 
ً
 في مجال للتفتيش المواضيعي  المخاطر ولا تتضمن برنامجا

ً
 . والوشيكةنحو المخاطر الناشئة  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجها

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على الرغم من ملاحظة بعض الانتهاكات.ب ذات صلةأي عقوبات  يتم فرضلم  .612

مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. بالإضافة ب الالتزامالمؤسسات المالية، ولكن لم يظهر تأثيرها على مستوى  التزام توعية لتحسين  دوراتتم تنظيم  .613

تزال   لا  ذلك،  التواصلإلى  الأ   أنشطة  التمويل  مع مؤسسات  كافية  المختصة  غير  التنظيمية  السلطات  تتخذها  التي  التوعية  إجراءات  أن  كما  صغر، 

 محدودة. 

 إلىالمتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  تضمن الامتثال لالتزاماتهالا تخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لضوابط  .614
ً
نهج قائم  م استنادا

 على المخاطر.

  من الفعالية في النتيجة المباشرة الثالثة. متدن تم تصنيف جيبوتي على أنها تتمتع بمستوى 
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 والترتيبات القانونية الأشخاص الاعتبارية:  السابعالفصل 

 

 الموص ى بها  والإجراءات الرئيسية الاستنتاجات

 الاستنتاجات الرئيسية

للملكية    المكتب الجيبوتيالذي يحتفظ به    سجل التجارة والشركاتالمعلومات المتعلقة بإنشاء الأشخاص الاعتبارية وبأنواعها التي يجب تسجيلها في  إن   (أ

 مقارنة بمنظمات المجتمع المدني والصناديق الاستئمانية في جمهورية جيبوتي.    الصناعية والتجارية
ً
 وهيئة المناطق الحرة أكثر سهولة ووضوحا

الاعتبارية   (ب الأشخاص  استخدام  إساءة  لخطر   
ً
جيدا  

ً
فهما السلطات  تملك  لا  وتطبيقات،  وإحصاءات  للمخاطر  وقطاعي  وطني  تقييم  غياب  ظل  في 

 والترتيبات القانونية في جمهورية جيبوتي.

ائها وأثناء  إن التدابير الهادفة إلى منع استخدام الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب المطبقة وقت إنش (ج

 ممارسة نشاطها محدودة الفعالية. 

الحفاظ    يتم جمع المعلومات الأساسية والتحقق منها عند تسجيل الأشخاص الاعتبارية أو عند تقديم طلب لتسجيلها، ولكن لا توجد آلية متينة لضمان  ( د

 على معلومات أساسية عن الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية ومنظمات المجتمع المدني تكون دقيقة ومحدثة.  

يتطلب وصول السلطات إلى المعلومات الأساسية الكاملة تقديم طلبات خطية، الأمر الذي يعقد البيانات الأساسية المتاحة للعموم محدودة للغاية و  (ه

 العملية ويبطئ سيرها.  

تتواف (و العملية،  الناحية  المعلومات    رمن  تكن هذه  الاعتبارية، ولم  لعملائهم من الأشخاص  المستفيدين الحقيقيين  البنوك معلومات عن  فقط لدى 

 متاحة للسلطات من مصادر أخرى.  

 واقع. أدّى عدم وجود عقوبات إدارية على مخالفات الالتزامات بالشفافية وكذلك الحاجة إلى قرارات قضائية إلى عدم تطبيق العقوبات على أرض ال (ز

 .  لا يخضع إصدار الأدوات القابلة للتداول لحاملها لأي تنظيم يحول دون إساءة استخدامها لإخفاء ملكية الأشخاص الاعتبارية (ح

 الإجراءات الموص ى بها 

علومات  على السلطات تسهيل وصول العموم إلى المعلومات حول كيفية إنشاء منظمات المجتمع المدني والصناديق الاستئمانية من خلال تجميع هذه الم (أ

 على موقع الكتروني مخصص. 

أعلى  ينبغي للسلطات إجراء تقييم لمخاطر إساءة استخدام الأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية من أجل تحديد تلك التي تنطوي على مخاطر   (ب

من خلال    للإساءة الاستخدام من حيث غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السياق الوطني، واتخاذ تدابير للتخفيف من المخاطر المحددة، على سبيل المثا

 تنفيذ عمليات رقابية مشتركة.  

  مطابقة ق  ينبغي للسلطات أن تراجع بانتظام المعلومات الأساسية الواردة في السجلات وأن تتحقق بشكل استباقي من دقتها وحداثتها، لا سيما عن طري (ج

 هذه المعلومات مع مصادر أخرى )مثل المعلومات التي تحتفظ بها المديرية العامة للضرائب( لتحديد أوجه عدم الاتساق.

صة الأخرى  ينبغي للمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية وهيئة المناطق الحرة ومديرية الإدارة العامة والتنظيم تسهيل وصول السلطات المخت ( د

على سبيل المثال   في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى قاعدة بياناتها في الوقت المناسب من أجل تعجيل الوصول إلى المعلومات الأساسية،

 من خلال إتاحة الوصول المباشر للسلطات الإشرافية وسلطات إنفاذ القانون إلى جميع المعلومات الواردة في سجل الشركات.

الاعتبارية في جمهورية جيبوتي والذي كان قيد التطوير أثناء الزيارة الميدانية ووضع  ينبغي للسلطات وضع سجل للمستفيدين الحقيقيين للأشخاص   (ه

 آليات لضمان توافر معلومات عن المستفيدين الحقيقيين لمنظمات المجتمع المدني والشركات في المناطق الحرة تكون كافية ودقيقة ومحدثة. 

فرض عقوبات قضائية على عدم امتثال الأشخاص الاعتبارية لالتزامات الشفافية، وأن تنظر،  ينبغي للسلطات أن تباشر بشكل منهجي إجراءات بهدف   (و

 . والسلطات المختصة الأخرى من تطبيقها والتجارية الصناعية للملكية جيبوتي مكتب وتمكين  عند الاقتضاء، في فرض عقوبات إدارية.

 لمنع إساءة استخدام الأدوات لحاملها.  24ينبغي للسلطات أن تضع إحدى الآليات المذكورة في التوصية  (ز



 

 

 م2024 نوفمبر – جيبوتيتقرير التقييم المتبادل لجمهورية 

 

123 
 2024@ مينافاتف  جيبوتيإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية 

 
 

 

لية بموجب هذا  إن النتيجة المباشرة ذات الصلة التي تم النظر فيها في هذا الفصل هي النتيجة المباشرة الخامسة، أما التوصيات المتعلقة بتقييم الفعا .615

 40، و37، 10، 1وعناصر من التوصيات  25و 24القسم هي التوصيتين 

 

 ( القانونية  والترتيبات ة )الأشخاص الاعتباري 5 المباشرةالنتيجة 

لقانون الجيبوتي )شركات تضامن، وشركات مساهمة، ومنظمات المجتمع المدني( وشركات المناطق  ل  خاضعة في جمهورية جيبوتي أشخاص اعتبارية    يوجد .616

 الحرة. 

دق الدولة على اتفاقية لاهاي. لم تكن إدارة الصناديق الاستئمانية الخاضعة  ا لا يعترف القانون في جمهورية جيبوتي بالصناديق الاستئمانية ولم تص .617

الترتيب القانوني الوحيد المماثل للصندوق الاستئماني هو العقد الائتماني، .  لقوانين أجنبية من قبل مقيم في جمهورية جيبوتي ممكنة خلال فترة التقييم

 . الذي يسمح لشخص واحد أو أكثر بنقل الملكية أو الحقوق أو الأوراق المالية لغرض معين، لصالح مستفيد واحد أو أكثر

تورث، .618 ولا  توهب  ولا  تُباع  لئلا  العين  في حبس  يتمثل  الذي  القانونية  الترتيبات  أشكال  من  بالوقف، وهو شكل   
ً
أيضا جيبوتي  بهدف   تعترف جمهورية 

ئة تخصيص الواردات لصرفها في أوجه الخير. لا تحتمل أموال الوقف التصرف أو التحويل أو القسمة. يخضع الوقف في جمهورية جيبوتي لرقابة هي

الأوقاف. خلال فترة التقييم، كانت الأوقاف عبارة عن مبان تم التبرع  أملاك  المسؤولة عن إدارة  وهي  المديرية العامة لديوان الأوقاف،  من قبل  حكومية  

عنى بإدارتها وجمع ريعها. وهذا  
ُ
 للمساجد وتديرها الإدارة العامة لديوان الأوقاف، التي ت

ً
أقل جاذبية    يبدو  الترتيب القانونييجعل هذا  الأمر  بها حصريا

 للاستغلال لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 الإتاحة العامة للمعلومات المتعلقة بإنشاء الاشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية وبأنواعها 

 أن الشركات ذات المسؤولية المحدودة هي    9  في جمهورية جيبوتييوجد   .619
ً
أنواع من الأشخاص الاعتبارية على شكل شركة تخضع للقانون الجيبوتي )علما

( و
ً
أنواع من شركات المناطق الحرة. إن غالبية الأشخاص الاعتبارية مسجلة لدى المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية    3الشكل الأكثر شيوعا

 %(.20اقي لدى هيئة المناطق الحرة )%( والب80)

 المسجلة لدى المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية  ةالأشخاص الاعتباري وأنواع حصاءات عن عدد: إ7.1الجدول 

 % المجموع  نوعال

الشركات الفردية    الشركات ذات المسؤولية المحدودة/

 ذات المسؤولية المحدودة 

6652 95.22 

 0.16 11 التجمعات ذات النفع الاقتصادي 

 2.48 173 الشركات المساهمة العامة 

 1.7 119 الشركات المساهمة البسيطة 

 0.01 1 شركات التوصية البسيطة 

 0.16 11 الشركات المدنية

 0.04 3 شركات التضامن 

 0.1 7 الشركات المدنية المهنية 

 0.13 9 الشركات المبسطة ذات الشخص الواحد 

 100 6986 المجموع

 

 القانونية المسجلة في المناطق الحرة: إحصاءات عن عدد وأنواع الكيانات 7.2جدول 

 78 فرعال
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 275 مؤسسات المنطقة الحرة 

 408 شركات المنطقة الحرة 

 761 جموع الم

 

620.  
ً
 .الميدانيةزيارة الفي وقت  صندوق استئمانيدني ولكن لم يتم تسجيل أي المجتمع الممنظمات  يوجد أيضا

 

 ( الناشطة)لا تشمل المنظمات غير  الناشطةإحصاءات عن عدد وأنواع منظمات المجتمع المدني  : 7.3الجدول 

 جموع الم تجمّع مؤسسة  ةغير حكومي منظمة ة تعاوني شبكة  بسيطة   جمعيات

607 7 13 4 1 0 632 

 

التجارة والشركات الذي يحتفظ به المكتب الجيبوتي للملكية  المعلومات المتعلقة بإنشاء الأشخاص الاعتبارية وبأنواعها التي يجب تسجيلها في سجل إن  .621

 مقارنة بمنظمات المجتمع المدني والصناديق الاستئمانية
ً
 . الصناعية والتجارية وهيئة المناطق الحرة أكثر سهولة ووضوحا

في   والترتيبات القانونية في جمهورية جيبوتي والمناطق الحرة  ةإنشاء الأشخاص الاعتباري  وكيفياتالنصوص التشريعية التي تتضمن شروط  يتم نشر   .622

 الجريدة الرسمية للجمهورية.

لكل من .623 الموقع الإلكتروني   على 
ً
أيضا المعلومات  تتوفر هذه  الحرة،  المناطق  الجيبوتي وشركات  للقانون  الخاضعة  للشركات  الجيبوتي   بالنسبة  المكتب 

المسؤولين كليهما عن تسجيل هذه الشركات، حيث يتم توضيح الإجراءات اللازمة لإنشائها وتسجيلها  وهيئة المناطق الحرة،   للملكية الصناعية والتجارية 

 .  ةلتحديث المعلومات الإلزاميالمراجعة و  بصورة مفهومة وسهلة

منظمات المجتمع المدني التي لا تنشر مديرية الإدارة العامة والتنظيم التابعة لوزارة الداخلية المسؤولة عن تسجيلها معلومات على    لا ينسحب الأمر نفسه .624

  اللازمة لإنشائها الإجراءاتعن 
ً
 . للعموم، مما يجعل الوصول إلى هذه المعلومات أقل سهولة بالنسبة علنا

  صناديق نص القانون المدني. قد يشير عدم إنشاء    إلا في   إنشائها معلومات عن إجراءات    بشأنها لصناديق الاستئمانية التي لا تتوفر  ا  على  ذلك  ينطبق .625

 بوجود هذا النوع من الترتيبات القانونية.  العمومالآن إلى عدم معرفة  لحدّ  ةاستئماني

لأغراض   وإلى أي مدى يمكن أن تتعرض أو تكون معرضة للاستغلال   الدولةالمنشأة في    لدى الأشخاص الاعتباريةالضعف    نقاطتحديد وتقييم وفهم  

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب  

 استغلال لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعدم وجود تقييم لمخاطر    ة يتأثر فهم السلطات المختصة لمخاطر إساءة استخدام الأشخاص الاعتباري .626

 تقييم قطاعي.بعدم وجود و  التقييم الوطني للمخاطرفي  ةالأشخاص الاعتباري

لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لم   الاستغلاللخطر    عرضة   ةالأشخاص الاعتباري  تالسلطات إحصاءات تسمح لها بتحديد ما إذا كان  لا تملك .627

السلطات المختصة  أو الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية لم تصدرمتورط في غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  شخص اعتباري تحديد أي  لحدّ الآن  يتم

 أو سلطات إنفاذ القانون  
ً
تقارير المعاملات ولم تستخدم المعلومات الواردة في    الشركات الصوريةأو    الواجهةشركات  بال  أي تطبيقات تتعلق خصوصا

 .  المشبوهة

 فإن فهم السلطات للمخاطر أكثر  ،بالتالي .628
ً
 العملية.   تأو دراسات الحالا  التطبيقاتلى الإحصاءات أو ع كونه قائممن  حدسيا

  ذي، البرأي السلطات .629
ّ
 ما يكون ، التقييمالقطاع الخاص لفريق  د عليهأك

ً
قانون الجيبوتي هيكل معقد وغير شفاف الخاضعة لللكيانات القانونية ل نادرا

 لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  الحقيقيين يمكن أن يحجب المالكين 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لكنها   في  الاستغلالتحديد الشركات المعرضة لخطر  بعدم قدرتها على، الزيارة الميدانيةهيئة المناطق الحرة، خلال  أقرّت .630

 
ُ
 .  بشكل أساس ي ذات أصل أجنبي فيها لكون حصص المساهمة عتبر معرضة للخطر من قبل القطاع الخاص ت
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. في وقت الزيارة الميدانية، لم تعتبر مديرية الإدارة العامة والتنظيم التابعة لوزارة الداخلية وغيرها  غير موحّدفهم منظمات المجتمع المدني للمخاطر  إن   .631

الجهات الملزمة  لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، فإن    الاستغلالمن السلطات ذات الصلة أن منظمات المجتمع المدني معرضة لخطر  

مصرفية  بالإبلاغ حسابات  لديها  منهجي    تعود  التي  بشكل  تعتبرها  المدني  المجتمع  لمنظمات  خدمات  تقدم  أو  المدني  المجتمع  مرتفعي عملاء  كلمنظمات 

 ، لا سيما بسبب صعوبة تحديد مصدر تمويلها. المخاطر

 والترتيبات القانونية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ةالأشخاص الاعتباري استغلالتنفيذ تدابير لمنع 

   اتخذت .632
ً
فريق والترتيبات القانونية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولكن    الأشخاص الاعتبارية  استغلالمن التدابير لمنع    جمهورية جيبوتي عددا

 التقييم يعتبر ان 
ً
   .والبعض الآخر محدود الفعالية بعض هذه التدابير حديث جدا

 وأنشطتها  والترتيبات القانونية ةفي إنشاء الأشخاص الاعتباري الجهات الملزمة بالإبلاغإشراك 

  ، ولكن  عرفيأو عن طريق صك    رسميلقانون الجيبوتي إما عن طريق صك  ل  الخاضعة  ةإنشاء الأشخاص الاعتباري  يجوز  .633
ً
العديد من الأشخاص يلجأ  عمليا

بالنسبة  أما  .  مما يستدعي المرور بالموثقرسمي،  بموجب صك  فيجب إنشاؤها  شركات المنطقة الحرة  ل  بالنسبة.  المحامين أو    الموثقين خدمات  إلى    ةالاعتباري

تجاوز  ي  التي الشركات المساهمة العامة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والشركات المساهمة البسيطة  )جميع    لقسم معين من الأشخاص الاعتبارية

 عديد موظفيها  و ة رأسمالها  العمومية ودور   ميزانيتهاإجمالي  
ً
   مقدارا

ً
   ، فيتعين عليها المصادقة على(معينا

ً
إلا  من قبل محاسب قانوني.    بياناتها المالية سنويا

   .ةالأشخاص الاعتباري نسبتها مقارنة بإجمالي عددغياب الإحصاءات، يصعب تقدير  في ظلأنه و

المالية المحددة)  ملزمة بالإبلاغجهات  يخضع هؤلاء المهنيون، بوصفهم   .634 هوية عملائهم وتطبيق العناية الواجبة  (، لالتزامات تحديد  الأعمال والمهن غير 

فتجاههم ذلك،  ومع  منهجي    هي .  بشكل  تحدد  الحقيقيين لا  من    المستفيدين  الاعتباريةللعملاء  بالأشخاص  الأشخاص  قوائم  لديها  وليس   المحددين ، 

 .  المطبقة من قبل المصارف، وتعتمد على العناية الواجبة جراء المسحمجلس الأمن لإ  اتبموجب قرار 

مال ولشركات المناطق الحرة، عند إنشائها، حساب مصرفي  للرأسلشرط الحد الأدنى ة الخاضعة للقانون الجيبوتي و الاعتباري يجب أن يكون للأشخاص .635

الحقيقيين ومسح الأسماء  اتخاذ تدابير العناية الواجبة، بما في ذلك تحديد المستفيدين    ، عند إقامة علاقة العمل،يجب على البنوك   الرأسمال.يودع فيه  

 .  مقابل قوائم العقوبات المالية المستهدفة

يتعلق   .636 دور  الاستئمانية  بالعقودفيما  ممارسة  يجوز  لا  قبل    الاستئماني  العقد،  من  بالإبلاغ  الجهاتإلا  لا  الملزمة  الالخاضعة  الواجبة،  لتزامات  عناية 

 مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ب الالتزام لضمان  ،وباستثناء المحامين، لإشراف السلطات المختصة

 والقيدالتسجيل 

عتبر .637
ُ
  الأشخاص الاعتباريةسجلات  ت

ً
 لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولكن لها بعض القيود.   الاستغلالمخاطر  لخفضأداة مهمة  أيضا

   ، عند الإنشاء،المناطق الحرة  وهيئة  الجيبوتي للملكية الصناعية والتجاريةكتب  المطلب  ي .638
ً
ومديري    والمسيّرللمؤسسين    ةالجنائي  الصحيفةمن    مستخرجا

 للأسماء مقابل، لكنهما  الأشخاص الاعتبارية
ً
 المدرجين  قوائم الأشخاص    لا يجريان مسحا

ً
التابع للأمم المتحدة. وفي وقت  ل  وفقا قرارات مجلس الأمن 

بها فريق    الميدانيةالزيارة   قام  كان  التقييمالتي  والتجارية  ،  الصناعية  للملكية  الجيبوتي  لتوه  المكتب  الابتدائية    اتفاقيةقد وقع  المحكمة   لتسهيلمع 

 . ةالجنائي الصحيفة مستخرجاتالوصول المباشر إلى 

أن المعلومات المقدمة من    الشخص الاعتباري في وقت إنشاء    هيئة المناطق الحرةو   موظفو المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية   تأكد  في حال .639

 إلىكافية ودقيقة ومحدثة  
ً
لضمان بقاء هذه   متينةفي حالة عدم اكتمال المعلومات، فلا توجد آلية    إجراء القيد  ورفضواالمستندات الداعمة    استنادا

 وجود الكيان القانوني.    خلال فترةالمعلومات دقيقة ومحدثة 

    2023لعام حالات رفض القيد من قبل المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية : 7.4الجدول 

افرفض   العدد :رلعدم تو

 14 للشركة الأجنبية  مستخرج من سجل التجارة والشركات

 4 الأم أو المرتبطة  النظام الأساس ي الأجنبية
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 13 القرار بإنشاء الشخص الاعتباري التابع

 16 والممثلين، إلخ. ديرين والشركاء الم بطاقات هوية

 2 ترجمة الوثائق 

 3 النماذج توقيعات 

 5   الرأسمالشهادة مصرفية بتجميد 

 5 صادر عن السلطة المختصة  مسبق تصريح مسبقة أوموافقة 

 4 والأعضاء، إلخ.  المسيّرينمرسوم بشأن إنشاء شركة أو تعيين 

 1 تقييم المساهمات العينية  ل أو مدقق المساهمات الحسابات مدققتقرير 

 

،  للتأكد من ذلك، ولكن السلطات لا تجري عمليات تحقق منتظمة  الشهر الذي يلي وقوعه  خلال  طرأي  رهناك التزام قانوني بإبلاغ السجلات بأي تغيي .640

 يسمح .  لاحقة  مراحلالتغيير في  طلبات    الأشخاص الاعتبارية بتقديمقيام    عند  تصريح في الواقع العمليأو عدم    حالات عدم اتساقأي    ويتم اكتشاف

الترخيص   للضرائب    لدىتجديد  العامة  الإدارةبالمديرية  تغيير  المعلومات مثل  التجاري    التحقق من بعض  الإيجار والاسم  ونقل الأسهم ووجود عقد 

الزيارة   وقت  في  ولكن  بين    ،الميدانيةالتجاري،  المعلومات  لتبادل  آلية  هناك  تكن  والتجاريةلم  الصناعية  للملكية  الجيبوتي   ةالعام  يةوالمدير   المكتب 

 . في السجل )انظر أدناه( الواردة تحديث البيانات لأجلعدم اتساق وجود حالة للجمارك في حالة 

المستفيد  من حيث السيطرة النهائية للشخص الاعتباري ولم يكن الالتزام بتحديد هوية  ستفيد الحقيقي  ، لم يتم تعريف مفهوم المفترة التقييمخلال   .641

  الحقيقي
ً
 .  هيئة المناطق الحرةالمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية و من قبل   القيدوقت  موجودا

عدم اتساق ولم تتح لهما إمكانية عن حالات  تقارير    هيئة المناطق الحرةو المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية    ، لم يتلقّ فترة التقييم  خلال .642

. خلال سجل التجارة والشركاتحديد أوجه عدم الاتساق المحتملة في  لأجل ت  الجهات الملزمة بالإبلاغمقارنة المعلومات الواردة من السلطات الأخرى أو  

إلى أنه بصدد إبرام اتفاق شراكة مع المديرية العامة للضرائب لمقارنة البيانات  المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية  مع المقيمين، أشار    اللقاءات

 . سجل التجارة والشركاتمن أجل تحديث المعلومات في 

السوابق  إنشاء منظمات المجتمع المدني وتحققت من  عن    بلاغاتفي وقت الزيارة الميدانية، تلقت مديرية الإدارة العامة والتنظيم التابعة لوزارة الداخلية   .643

إنشاء منظمة المجتمع المدني  عن الإعلان . لا يوجد سجل عام لمنظمات المجتمع المدني. كان تحرّ عن الحالة الجنائية عضائها عن طريق إجراء الجنائية لأ 

 
ً
، باستثناء جمعيات النفع العام التي تم إنشاؤها بموجب مرسوم. قامت الإدارة بالتحقق من المعلومات مسؤوليتهابمبادرة من المنظمة وعلى     ويتماختياريا

المنظمة   إنشاء  إلىوقت   
ً
و   استنادا ثلاثة أشهر،  في غضون  تغييرات  أي  الداعمة ويجب تسجيل  تكن  الوثائق  آلية لضمان ذلك ولم  أي  لم توضع  لكن 

 متاحة.   بالمستفيد الحقيقيالمعلومات المتعلقة 

 شراف الإ 

 لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب محدود.   استغلالهملمنع  ةإشراف السلطات المختصة على الأشخاص الاعتباريإن  .644

يتمتع   .645 للملكية الصناعية والتجاريةلا  التابعة لوزارة الداخلية بسلطة إجراء   هيئة المناطق الحرةو   المكتب الجيبوتي  العامة والتنظيم  ومديرية الإدارة 

 بغرض منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   على الأشخاص الاعتباريةعمليات تفتيش أو مراقبة 

الملزمة لا تتخذ السلطات الإشرافية   .646 لأغراض غسل الأموال وتمويل    هاومنع إساءة استخدامالأشخاص الاعتبارية  تدابير محددة لرصد    على الجهات 

تحديد   ات( للتحقق من أن إجراءةمن ملفات العملاء )بما في ذلك الأشخاص الاعتباريتقوم خلال عمليات الرقابة الميدانية، بفحص عينات  الإرهاب، بل  

العناية    بمتطلبات تنفيذ  عند عدم الالتزام  جهة خاضعةضد    فرض عقوباتأي تدابير إشرافية أو    يتم اتخاذ  لكن لمبشكل صحيح.    االهوية قد تم تنفيذه

 شخص اعتباري.تجاه الواجبة الكافية 
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رصد   لا تهدف هذه العمليات إلىلأغراض التحقيقات الضريبية.    على الأشخاص الاعتبارية  ميدانيالعامة للضرائب إجراء عمليات تفتيش    للمديريةيجوز   .647

. لها  نشاط فعلي   لا  ةكشف عن وجود أشخاص اعتباريتلأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل قد    منع إساءة استخدامهاو ة  الأشخاص الاعتباري

الزيارة الميدانية،   للملكية الصناعية والتجاريةكتب  الم   قامقبل أسابيع قليلة من  العامة للضرائب،  الجيبوتي  بالتعاون مع المديرية  كيانات  ال  بحصر، 

   6986شطة )تلك التي لم تجدد ترخيصها لدى المديرية العامة للضرائب(. ومن بين  ا القانونية غير الن
ً
 اعتباريا

ً
   شخصا

ً
، في سجل التجارة والشركات  مسجلا

تحديد   تكون  على    منها  3659تم  أن  يُحتمل  نأنه  على  اغير  وكان  تنقيةكتب  المشطة،  والتجارية  الصناعية  للملكية  بياناته    الجيبوتي  وتحديد  قاعدة 

 موضوع طلبات حل قضائي. رية التي قد تكون الأشخاص الاعتبا

 العامة والتنظيم    الإدارة  مديرية  أجرت .648
ً
حددت حوالي   غير هادفة للربح،منظمة    6000  ما يقاربشطة، ومن بين  المنظمات المجتمع المدني غير الن  حصرا

 شطة. امنظمة غير ن 5400

 لحاملها الأدوات .649

لقانون الجيبوتي إصدار أسهم لحاملها، دون أن تخضع هذه الممارسة لتدابير تهدف إلى  ل ة الخاضعةللأشخاص الاعتباري يمكن خلال فترة التقييم، كان  .650

في الوقت نفسه،    الأدواتالحد من خطر إساءة استخدام هذه   شخص  أي    أفادت السلطات عن عدم قياملأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 أسهم لحاملها، ولكن لا توجد إحصاءات رسمية في هذا الصدد.   بإصدار العملي  الواقعفي اعتباري 

 في المنطقة الحرة، يُ  للأشخاص الاعتباريةبالنسبة  .651
ّ
 لحاملها.   الأدواتر إصدار حظ

الأشخاص الاعتبارية المنشأة في الدولة، الحقيقي لكل أنواع    الحصول على معلومات أساسية ومعلومات حول المستفيد   السلطات المختصةقدرة  
 مناسب   وتكون تلك المعلومات كافية ودقيقة وحديثة وفي وقت

 
سجل    لدى .652 في  العامة  المعلومات  إلى  المباشر  الوصول  إمكانية  المختصة  والتجارية  السلطات  الصناعية  للملكية  الجيبوتي  الموقع المكتب  على  المتاح 

(، ولا تغطي، على سبيل المثال،  للرأسمالأو المدير والحد الأدنى    المسيّروالعنوان واسم    الاسم التجاري الإلكتروني، ولكن هذه المعلومات محدودة للغاية )

طلب إرسال  المختصة  السلطات  على  يتعين  الأخرى،  المعلومات  على  وللاطلاع  الاعتباري.  الشخص  الصناعية    مساهمة  للملكية  الجيبوتي  المكتب  إلى 

التقييمبالبريد.    والتجارية التابعة  ، طلبت السلطات المختصة )مخلال فترة    للاستخباراتالوطنية    كالةوالو للدرك الوطني،  أموري الشرطة القضائية 

في( معلومات أساسية  الجيبوتي  المركزي   والبنك،  المالية والتجارية  سجل    محفوظة  الصناعية  للملكية  الجيبوتي  المكتب ،  عليهاوحصلت  المكتب  وقام 

ساعة. وعلى الرغم من أن هذا الإطار الزمني قصير    48  خلال مهلةبناء على طلب خطي  الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية بتوفير هذه المعلومات  

 
ً
 ، يرى فريق التقييم أن الحاجة إلى طلب خطي قد تشكل عائقنسبيا

ً
الأيام التي يكون فيها  أمام الحصول على المعلومات في الوقت المناسب، لا سيما في    ا

  المكتب
ً
 .مقفلا

غياب إحصاءات عن   ظل  ، وفيهيئة المناطق الحرةمن    المستفيد الحقيقيعن    ومعلوماتلم تشر سلطات إنفاذ القانون إلى أنها طلبت معلومات أساسية   .653

نظمات المجتمع وكذلك الحال بالنسبة لم  قد تم في الوقت المناسب  إلى المعلومات  هذه الطلبات، يصعب على فريق المقيمين تقييم ما إذا كان الوصول 

 المدني.

قبل السلطات المختصة عدد معاينات سجل المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية بناء على طلب خطي من : إحصاءات عن 7.5الجدول 

 2023و 2019بين عامي 

 

 عن طريق البريد  المعاينات الطلبات  و مقدم

  7 لدركل مأمورو الشرطة القضائية التابعة

 2 الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية 

 1 الجيبوتي المركزي  البنك
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ملزمة بتحديد   الأشخاص الاعتبارية. لم تكن  ةمن الأشخاص الاعتباريالحقيقيين  لمستفيدين  ل، لم يكن لدى جمهورية جيبوتي سجل  التقييمخلال فترة   .654

  اطق نوهيئة الم  للملكية الصناعية والتجارية المكتب الجيبوتي  والاحتفاظ بهذه المعلومات في أراض ي جمهورية جيبوتي. حدد  الفعليين منها  هوية المستفيدين  

 إلىالحرة مؤسس ي الشركات ومساهميها  
ً
بما أن الجزء الأكبر من الأشخاص  .  الحدّ  دون تجاوز هذاالدرجة الثانية من سلسلة الملكية والسيطرة،    وصولا

، مع  
ً
ملكية مباشرة من  الاعتبارية على شكل شركات خاضعة للقانون الجيبوتي، باستثناء شركات المنطقة الحرة، لديها هيكل مساهمين بسيط نسبيا

. ومع ذلك، في غياب تحديد منهجي للأشخاص حالاتقبل أشخاص طبيعيين، فإن السلطات تعتبر أن المستفيد الحقيقي معروف بشكل فعلي في معظم ال

بمستوى تحديد أنها  الطبيعيين الذين لديهم سيطرة نهائية على الشخص الاعتباري، يرى فريق التقييم أن المعلومات المتعلقة بالمساهم لا يمكن اعتبارها  

 . بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، تحدد مديرية الإدارة والتنظيم الأعضاء فقط.  الحقيقي هوية المستفيد

 لدىإلا    متاحة  ومنظمات المجتمع المدني في جمهورية جيبوتي  ةمن الأشخاص الاعتباريالحقيقيين  المستفيدين  ب المعلومات المتعلقة    لا تكون وبالتالي،   .655

بالإبلاغ الملزمة  ضمنالجهات  علاقة    مطلبإطار    ،  سياق  في  الواجبة  عملية.    العملالعناية  تنفيذ  المتعلقة    ولكنأو  المعلومات  بالمستفيدين نوعية 

الأشخاص  أشارت الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تشارك في إنشاء  قد  ( تختلف بين الكيانات، و من حيث كفايتها وحداثتها ودقتها)  الحقيقيين 

تتبع  في  و  الاعتبارية أنها لم تكن قادرة على  إلى   وجودها 
ً
في التشريعات   للمستفيد الحقيقي غياب تعريف    ظل  ، فيالمستفيد الحقيقيإلى    الملكية وصولا

 منالمصارف التي  إن  الوطنية.  
ً
  المستفيدين   قوم بتحديد المجموعة هي وحدها التي ت  على مستوى   تطبق سياساتالتي  و   كبرى مجموعات دولية    تشكل جزءا

. ومع ذلك، يتم تحديث هذه المعلومات  العمل  علاقة  عند إنشاء(  4النتيجة المباشرة  مصادر للمعلومات )انظر  عدة    المطابقة معمن خلال    الحقيقيين 

 فقط عندما تتغير المساهمة. 

للملكية الصناعية   .656 بأنه بصدد إنشاء سجل  لوالتجارية  أوضح المكتب الجيبوتي  التقييم    تسهيل من الشركات من أجل    الحقيقيين   لمستفيدينلفريق 

 في وقت الزيارة الميدانية. إلى هذه المعلومات، ولكن هذا المشروع كان في المراحل الأولى من الإعداد الجهات الملزمة بالإبلاغو وصول السلطات المختصة 

تثبت قدرتها على   الجهات الملزمة بالإبلاغعلى الرغم من أن السلطات تتمتع بهذه الصلاحيات، فإنها لا تملك إحصاءات أو أمثلة للطلبات المقدمة إلى   .657

، أشارت سلطات إنفاذ التقييممع فريق    اللقاءاتفي الوقت المناسب. وخلال    ةللأشخاص الاعتباريالحقيقيين  الحصول على معلومات عن المستفيدين  

 المناطق الحرة.   وهيئة والتجاريةالمكتب الجيبوتي للملكية الصناعية بها  يحتفظالقانون إلى أنها اطلعت فقط على المعلومات التي 

قدرة السلطات المختصة الحصول على معلومات أساسية ومعلومات حول المستفيد الحقيقي لكل أنواع الأشخاص الاعتبارية المنشأة في الدولة، 
 وتكون تلك المعلومات كافية ودقيقة وحديثة وفي وقت مناسب  

 استئماني مسجل في أراضيها.   عقد ، خلال عملية التقييم،لم يكن لدى جمهورية جيبوتي .658

 المطبقة فعالية وتناسب ورداعة العقوبات

 
بموجب القانون الجيبوتي في حالة عدم    ةإدارية على الأشخاص الاعتباري  عقوباتفرض    صلاحية  للملكية الصناعية والتجاريةالمكتب الجيبوتي    لا يملك .659

، ويجب عليه إحالة المسألة  من قبل الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون الجيبوتي  عن المعلومات  التصريح المتأخرالكاذب أو    التصريحأو    التصريح

الشخص الاعتباري    مسيّري المكلف بالإشراف على سجل التجارة والشركات. تنطبق العقوبات على    وكيل الجمهوريةإلى السلطات القضائية بناء على طلب  

 من
ً
 الغرامة  بدءا

ً
 . حبسإلى الووصولا

عن المعلومات لدى سجل التجارة   المتأخر التصريحأو  التصريح الكاذب وأ التصريحمالية على عدم  عقوبةأي  يتم فرض، لم فترة التقييمغير أنه خلال  .660

 الأشخاص الاعتبارية إلى    المكتبطلبات تسوية أرسلها  لبعدة أمثلة    التقييمفريق    المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية. ومع ذلك، زود  والشركات

 تم اكتشافها  ناقصةبسبب معلومات  2023تاريخها إلى عام  يعود
ً
إجراء تغييرات على السجل.  عند قيام هذه الأشخاص الاعتبارية بتقديم طلبات  لاحقا

 عقوبة أدى عدم الامتثال للإخطار بالمخالفة في غضون شهر واحد إلى رفض طلب تعديل التسجيل، فإن هذا التدبير لا يشكل، في رأي المقيمين،    ولو

 .  االمعلومات طوال فترة وجوده تقديم والترتيبات القانونية لالتزامات ةلضمان امتثال الأشخاص الاعتباري بالقدر الكافي ةورادع ةفعال

. على سبيل المثال، لا يمكن  المصرح عنهاالمعلومات غير    إنفاذعدم قابلية  ب  الإجراء العقابي الرئيس ي في وقت التقييم  تمثلالمناطق الحرة،    هيئةبالنسبة ل .661

يقمإدراج مدير   ي  بالتصريح  لم  الذي  الترخيص  التجديدفي  قيد  يمكن  كون  النافذة    إرسال، ولا  يمكنه الاستفادة من خدمات  ولا  البنوك،  إلى  هويته 
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   توحدها ليس  الإنفاذالمناطق الحرة بأن عدم قابلية    أقرّت هيئةالواحدة.  
ً
   تدبيرا

ً
   فعالا

ً
 صياغة،  القدر الكافيب  ورادعا

ً
للمناطق الحرة   نظام  وجاري حاليا

 . والإيقافيةعلى مجموعة من العقوبات المالية كذلك  ينص

في التشريع لعدم الام .662 بأن العقوبات المالية المنصوص عليها  تثال لالتزامات فيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، تقر مديرية الإدارة العامة والتنظيم 

إلى عام    زهيدةالإبلاغ هي عقوبات   تنقيحولم    1901وغير رادعة لأنها تعود  القانون الجديد الذي اعتُ على الإطلاق  يلحقها أي  الزيارة  ، ولكن  مد خلال 

 .  فترة التقييم. ومع ذلك، لم يكن هذا القانون ساري المفعول خلال تم رصدهاالتي  المخالفاتمع  العقوباتهذه  ملاءمةيهدف إلى  الميدانية

العقوبات   وأن ،  يتناقصبالإبلاغ    ةالمتعلقة بالتزامات الأشخاص الاعتباري  المخالفاتبوجه عام، لم تتمكن السلطات من تقديم إحصاءات تبين أن عدد   .663

 فعالة ومتناسبة ورادعة.  هي بالتالي 

 5النتيجة المباشرة استنتاجات بشأن 
، وبأنواعها سهلة المراجعة من قبل العموملقانون الجيبوتي والشركات في المناطق الحرة  ل  الخاضعة  ةالمعلومات المتعلقة بإنشاء الأشخاص الاعتباريإن   .664

 الاستئمانية أقل سهولة.   والعقودإنشاء منظمات المجتمع المدني  كيفياتولكن الوصول إلى 

   الجهات الملزمة بالإبلاغو لا تملك مختلف السلطات   .665
ً
   فهما

ً
   كافيا

ً
والترتيبات القانونية في جمهورية جيبوتي، لا    الأشخاص الاعتباريةلمواطن ضعف    وموحدا

 سيما في غياب تحليل المخاطر على الصعيدين الوطني والقطاعي. 

والترتيبات القانونية لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب محدودة بسبب نطاقها   ةإلى منع استخدام الأشخاص الاعتباري  الهادفةإن فعالية التدابير   .666

في إنشاء جزء كبير من الأشخاص الاعتباريين   المالية المحددة تشارك  ، فإن هذه  هاوجود  وخلال فترةالمحدود. على الرغم من أن الأعمال والمهن غير 

 القيد والتسجيل. يضمن  ةمختص  جهةهيئة ذاتية التنظيم أو  من    تخضع لإشرافتمويل الإرهاب ولا  و   المشاركة لا تغطي بشكل كاف جوانب غسل الأموال

الإنشاء وقت  في  جمعها  تم  التي  المعلومات  فترة  ولكن  ،دقة  خلال  الكافي،  بالقدر  ومحدثة  دقيقة  المعلومات  تكون  أن  يضمنان  الأشخاص    لا  وجود 

المؤسسات المصرفية التي تملك   المتخذة من قبل  العناية الواجبةإلى حد كبير على تدابير    والأعمال والمهن غير المالية المحددة. تعتمد السلطات  ةالاعتباري

   والترتيبات  الأشخاص الاعتبارية
ً
ظل في    الحقيقي  . كما أنها الوحيدة التي تحتفظ بمعلومات عن المستفيدمعها  أو تجري معاملة   لديهاالقانونية حسابا

 .  التقييمخلال فترة الحقيقيين تحديد المستفيدين  الجهات الفاعلية الأخرى  مطلب يفرض علىغياب 

التي تحتوي على    ت إلى المعلومات الأساسية، لكن عدم الوصول المباشر إلى قواعد بيانات السجلا   إمكانية لامحدودة للوصول   السلطات المختصة  لدى .667

يشكل عقبة أكيدة أمام الحصول على المعلومات ة، إلى جانب الحاجة إلى تقديم طلب للحصول على معلومات، معلومات كاملة عن الأشخاص الاعتباري

 في الوقت المناسب.  

 العقوبات  سيما في غياب  لا ،  ةالأشخاص الاعتباريب  الخاصةلالتزامات الشفافية    ةعلى عدم امتثال الأشخاص الاعتباري  عقوباتلم تطبق السلطات   .668

 .  ورداعتهاالإدارية، مما يجعل من الصعب تقييم فعاليتها 

 . جوهريةتحسينات  هناك حاجة إلىولذلك،  .669

 من الفعالية في النتيجة المباشرة الخامسة متدنّ تم تصنيف جيبوتي على أنها تتمتع بمستوى 
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 : التعاون الدوليالثامنالفصل 

 

 الرئيسية والإجراءات الموص ى بها  الاستنتاجات

 الاستنتاجات الرئيسية

. فيما يتعلق بطلبات التسليم الواردة، يمكن لجيبوتي تنفيذ (أ
ً
ها خلال مهل تقدم السلطات الجيبوتية المساعدة القانونية المتبادلة في وقت قصير نسبيا

 وتي.  معقولة. لا تتسق أنواع الجرائم الأصلية المتعلقة بالطلبات الصادرة مع هيكل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جمهورية جيب

 لمعالجة طلبات المساعدة القانونية أو طلبات التسليم.   (ب
ً
يتم تلقّي لا يتضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الجيبوتية وحدة مركزية مخصصة تحديدا

 
ً
 أو قاعدة الطلبات ومعالجتها بشكل عام من قبل إدارة الشؤون القانونية، التي ترأسها الأمانة العامة للوزارة. لا تستخدم وزارة العدل نظاما

ً
 إلكترونيا

 إحصائية.   بيانات تُحفظ فيها طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، مما لا يسهل رصد ومتابعة هذه الطلبات، ولا يسمح بالاحتفاظ بالطلبات لأغراض

اتية لأغراض  تستخدم جيبوتي آليات التعاون الدولي مع نظيراتها الأجنبية بصورة غير منتظمة، لتبادل أنواع مختلفة من المعلومات المالية والاستخبار  (ج

على الاختلاس والاتجار بالمخدرات، وبدرجة أقل على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. اقتصرت غالبية أنواع الجرائم التي أدت إلى تقديم الطلبات  

. الفساد )حالة واحدة فقط(، في 
ً
 جدا

ً
 حين أن التعاون بشأن الإرهاب وتمويل الإرهاب واسترداد الأصول لا يزال محدودا

 إلى  ( د
ً
 لعدم وجود طلبات صادرة للفترة من لا تلجأ الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية غالبا

ً
مقارنة بعدد  2023إلى   2019التعاون الدولي مع نظيراتها نظرا

طلبات للحصول على معلومات أرسلتها الوكالة المذكورة    3تقارير المعاملات المشبوهة )الذي يقارب المائة( الواردة لنفس الفترة. وتجدر الإشارة إلى أن هناك  

وكينيا. يمكن أن يُعزى ذلك إلى افتقار الوكالة الوطنية للاستخبارات  دات استخبارات مالية أجنبية هي: أوغندا والمملكة المتحدة  وح  3إلى    2018في عام  

 المالية إلى الموارد البشرية والمالية وجودة التقارير الواردة من مختلف أنواع الجهات الملزمة بالإبلاغ.  

ون مع الجهات  يقتصر دور المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة بشكل رئيس ي على تبادل المعلومات المتعلقة بحركة العبور، في حين أن التعا (ه

 
ً
 . النظيرة في حالات الإقرار الكاذب أو عدم الإقرار يبقى معدوما

 للتعاون الدولي بين السلطات الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية ونظيراتها فيما يتعلق بتطبيق معايير   (و
ً
الملاءمة والكفاءة، هناك حالات قليلة جدا

مدى إمكانية تطبيق هذه الاختبارات   بيّن ولا سيما بالنسبة للأجانب الذين يسعون إلى تولي وظائف إدارية في المؤسسات المالية العاملة في جيبوتي. لم ت

طلبات   على المساهمين الأجانب الذين يسعون إلى تملك حصص مسيطرة في المؤسسات المالية العاملة في جيبوتي، لأن السلطات الجيبوتية لم تتلق أي

 في هذا الصدد في السنوات الخمس الماضية.  

مات الأساسية  هناك جهود تبذلها السلطات المختصة، ولا سيما الوكالة الوطنية للاستخبارات المالية، فيما يتعلق بإطار التعاون الدولي لتبادل المعلو  (ز

للفترة    3)بواقع   لسنة  2023- 2019طلبات  واحد فقط  )طلب  الاعتبارية  للأشخاص  الحقيقيين  المستفيدين  ومعلومات عن  تلجأ2018(  لا  من    (.  أي 

ية للتحرّي عن السلطات الأخرى، مثل المكتب الجيبوتي للملكية الصناعية والتجارية، أثناء مرحلة إنشاء الشخص الاعتباري وبعدها، إلى نظيراتها الأجنب

ك حصص في أشخاص اعتبارية في جيبوتي. 
ّ
 المستفيد الحقيقي للأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تسعى إلى تمل

 الإجراءات الموص ى بها 

في جيبوتي،    ينبغي لسلطات التحقيق وإنفاذ القانون أن تزيد من استخدام الآليات الرسمية وغير الرسمية للتعاون الدولي بما يتماش ى مع هيكل المخاطر (أ

، مثل الجرائم ذات الصلة بالمخدرات، وتهريب السلع، وتهريب المهاجرين، والفساد، وأن  التي تتضمن عناصر عبر وطنيةولا سيما فيما يتعلق بالجرائم  

 تلجأ أكثر إلى التعاون الدولي لتبادل المعلومات في مجال مكافحة الإرهاب وتمويل الإرهاب.  

 لمعايير واضحة ومحددة تركز وتعزز عمليات تلقي  يجب على وزارة العدل أن   (ب
ً
طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين ومعالجتها وتقييمها وفقا

 أو قاعدة بيانات لحفظ طلبات المساعدة الق
ً
 إلكترونيا

ً
 لتحديد أولويات تنفيذ هذه الطلبات. ينبغي لوزارة العدل أن تنش ئ نظاما

ً
انونية المتبادلة  مسبقا

 رمين الواردة والصادرة، من أجل تسهيل الرصد والمتابعة، وكذلك لأغراض إحصائية.  وطلبات تسليم المج
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ولة إلى ينبغي لسلطات التحقيق والادعاء العام زيادة جهودهم للاستفادة من الآليات الرسمية للتعاون الدولي لتحديد متحصلات جرائم الفساد المح (ج

المتأتية منها  الخارج وتجميدها ومصادرتها واستردادها، واللجوء أكثر إلى التعاون في الجرائم الأخرى التي تضمن عناصر عبر وطنية لتحديد العائدات  

 (.  8وتجميدها ومصادرتها واستردادها )انظر النتيجة المباشرة 

ت ( د التعاون الدولي مع نظيراتها الأجنبية، ولا سيما عند معالجة  إلى  المالية أن تسعى بشكل استباقي  للوكالة الوطنية للاستخبارات  قارير المعاملات  ينبغي 

 تم غسلها في الخارج.  المشبوهة الواردة من الكيانات المبلغة التي قد تكون مرتبطة بجرائم أجنبية أو بعائدات إجرامية تم تحويلها إلى الخارج أو 

أن تعزز تبادل المعلومات مع نظيراتها في حالات التصريح الكاذب أو عدم التصريح، وأن تبرم  للمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة  ينبغي   (ه

بشأن المساعدة الإدارية    1977اتفاقيات ثنائية ومتعددة الأطراف بشأن المساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية، بما في ذلك اتفاقية نيروبي لعام  

 ص ي وقمع الجرائم الجمركية.   المتبادلة الدولية لمنع وتق

خدم آليات للتعاون  ينبغي للسلطات الرقابية والإشرافية على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والمنظمات غير الهادفة للربح أن تست (و

إلى شغل مناصب إدارية في   الدولي وتبادل المعلومات مع نظيراتها، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق معايير الملاءمة والكفاءة تجاه الأجانب الذين يسعون 

 إلى هذا التعاون عند تلقيها طلبات من أشخاص أجانب يرغبون في الم
ً
شاركة في إنشاء المؤسسات المالية وغير المالية العاملة في جيبوتي،  وأن تلجأ أيضا

 مؤسسات مالية أو غير مالية في جيبوتي، أو عند التنازل عن الحصص المسيطرة أو نقلها إليهم.

م عن المستفيدين  ينبغي للجهات المكلفة بترخيص وتسجيل الأشخاص الاعتبارية )الأعمال والمهن غير المالية المحددة( أن تلجأ إلى التعاون الدولي للاستعلا  (ز

 الحقيقيين للأشخاص الاعتبارية الأجنبية التي تسعى إلى امتلاك حصص مسيطرة في الأشخاص الاعتبارية في جيبوتي. 

 

لية بموجب هذا إن النتيجة المباشرة ذات الصلة التي تم النظر فيها في هذا الفصل هي النتيجة المباشرة الثانية، أما التوصيات المتعلقة بتقييم الفعا .670

 . 32و 25و 24و 15و 9 من التوصياتوعناصر  40- 36القسم هي التوصيات 

 

 النتيجة المباشرة الثانية )التعاون الدولي( 

671.  
ُ
ت  لا 

ً
   عتبر جمهورية جيبوتي مركزا

ً
موقعها الجغرافي، وطول حدودها البرية والبحرية، وعدم    بحكم، ولكن التعاون الدولي مهم في سياق جيبوتي  14ماليا

ذلك،   إلى  بالإضافة  عام.  بشكل  الإقليمي  الاستقرار  جيبوتي، وعدم  مع  الحدود  في  تشترك  التي  البلدان  في  أن الاستقرار  تدر   غالبية  بما  التي  الجرائم 

  فهذا الأمر يستلزم الجريمة المنظمة، مثل الاتجار بالمخدرات وتهريب المهاجرين،  إطارفي  وتُرتكبكبيرة في جيبوتي تتسم بأبعاد عابرة للحدود  متحصلات

 اللجوء المنتظم إلى التعاون الدولي. 

ت التي قدمتها السلطات المختصة الجيبوتية، إضافة الى الردود  ءاوالاحصا  العملية  إن الاستنتاجات التي توصل إليها فريق التقييم تمت من خلال الحالات .672

والمناقشات التي تمت مع الجهات المختصة بالتعاون الدولي في    والمجموعات الإقليمية المنشأة على غرارها،  الواردة من بعض دول مجموعة العمل المالي

 .  وزارة العدل والأجهزة الأمنية والوكالة الوطنية للاستخبارات المالية، إضافة إلى سلطات مختصة أخرى 

 وفي الوقت المناسب  بصورة بناءةتقديم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين 

تحسينات لجعل    هناك حاجة إلىتقدم جيبوتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بصورة بناءة وفي الوقت المناسب في معظم الحالات، ولكن   .673

 
ً
 واستهداف هذه المساعدة أكثر اتساقا

ً
 ، مما يحد من أثر التعاون الدولي.ةمنتظم  ومتابعةإجراءات موحدة  بعدم توافرالمساعدة  جودةوفعالية. تتأثر  ا

 

 

"المراكز  14 ب  المتعلق  التقرير  الرابط: شمل  عبر  متاح  التقرير  هذا  أن  نلاحظ  جيبوتي.  بينها  من  وليس  مالية،  كمراكز  بلدان  عدة  العالمية"  المالية 

https://www.longfinance.net/documents/2757/GFCI_30_Report_2021.09.24_v1.0.pdf 
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 طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة: 

تتلقاها   .674 التي  الدولية  القانونية  المساعدة  الجيبوتية طلبات  السلطات     بشكل سريعتنفذ 
ً
الطلبنسبيا تعقيد  يتوقف على مدى  أن ذلك  وتمت   ، رغم 

  
ً
 (.  2023- 2019جميع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي تلقتها السلطات الجيبوتية للفترة )لالاستجابة تقريبا

ً
معالجة طلب واحد   هذا ويجري حاليا

 زمنية معقولة.  خلال مهلالواردة، يمكن لجيبوتي تنفيذها  المجرمين  . وفيما يتعلق بطلبات تسليم2023فقط، يعود تاريخه إلى عام 

عتبر   .675
ُ
فةوزارة العدل في جيبوتي السلطة المركزية  ت

ّ
  يتوافر ترتيب آخر تلقي طلبات المساعدة القانونية المتبادلة في مسائل غسل الأموال. غير أنه لا  ب  المكل

لا يتضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل الجيبوتية وحدة معينة لتناول  سلطة المركزية المسؤولة عن تلقي طلبات المساعدة المتبادلة في مجالات أخرى.  لل

التي ترأسها الأ  القانونية،  تلقّي الطلبات ومعالجتها بشكل عام من قبل إدارة الشؤون  يتم  التسليم.  القانونية أو طلبات  العامة  طلبات المساعدة  مانة 

 .للوزارة

  وحدةجيبوتي  لدى تتوافروعليه، لا  .676
ً
لديها إجراءات للاستجابة لطلبات المساعدة   إلا أنه للتعاون القضائي الدولي داخل وزارة العدل.  مخصصة تحديدا

 
ً
على الاتفاقات التي سبق   القانونية المتبادلة، التي تتلقاها مباشرة مديرية الشؤون القضائية التابعة لوزارة العدل أو وزارة الخارجية، والتي تعتمد أساسا

 أجنبية.   دول أن أبرمتها جيبوتي مع 

 لغاياتمصادرة، أو  إجراءات  احترازية أو    تدابير  لاتخاذغسل الأموال أو    وقائعإثبات  غايات  السلطات الأجنبية المختصة ل  الصادرة عنالطلبات    يتم إرسال .677

من خلال التواصل  عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجنائية )الإنتربول( أو    الإبلاغ بها. في حالات الطوارئ، يمكن  بالطرق الدبلوماسية  تسليم المجرمين 

 . نقل أخرى تكون أسرعالبريد أو بأي وسيلة  سواء كان عبرالسلطات القضائية لجمهورية جيبوتي، و السلطات الأجنبية  المباشر بين 

حال السلطات الجيبوتية(، تُ   ما أفادتأيام حسب  3إلى    2عادة من    هذا الفحص)يستغرق    صحّتهاتلقي الطلبات من قبل وزارة العدل، وبعد التأكد من    فور  .678

أو مكان وجود الشخص المطلوب    الأصول المستهدفة،فيه التحقيقات، أو المكان الذي توجد فيه الموارد أو    يجب أن تُجرى العام في المكان الذي    الادعاءإلى  

 تسليمه.  

بشكل العام، عبر القنوات الدبلوماسية أو    الادعاءفي حالة عدم اكتمال الطلب أو إذا كان يجب تقديم بيانات معينة في الطلب، تطلب وزارة العدل أو   .679

 ، من السلطة الأجنبية المختصة تقديم جميع المعلومات الإضافية اللازمة لتنفيذ الطلب. مباشر

ه في الواقع  أن السلطات الجيبوتية أوضحت أن  إلا.  حسب الأولوية وتنفيذهاطلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة    لترتيبوجد معايير محددة  يلا   .680

عطى
ُ
   العملي، ت

ً
مدى    ، مع مراعاةة للتعاون الطالب  الدولةتعاون جيبوتي مع    وجودةخطورة الحالة    بحسبللطلبات الواردة    الأولوية في التنفيذ عموما

 في الطلب نفسه.  إلحاح المعالجة المذكورة أو المرجوة

681.  
ً
  لا تستخدم وزارة العدل نظاما

ً
 هذه الطلبات ومتابعتها.  رصدطلبات المساعدة القانونية المتبادلة، مما لا يسهل  تُحفظ فيهاأو قاعدة بيانات  إلكترونيا

   57، تلقت جيبوتي  2023-2019خلال الفترة   .682
ً
 للمساعدة القانونية المتبادلة    طلبا

ً
  2019جميع الطلبات الواردة من  ت الاستجابة لعدة دول، وتم   عنصادرا

 . 2022إلى 
ً
 ، كما هو موضح في الجدول أدناه. 2023يعود تاريخه إلى عام  معالجة طلب واحد فقط جاري حاليا

683.  
ّ
ملخ العملية  تبين  الحالات  الصين وحالة    المقدمة من قبلصات  تعاون مع  )هناك حالتان: حالة  المجال  هذا  في  الجيبوتية  مع    تعاون أخرى السلطات 

، مع  أشهر للحالة الأخيرة(  3بين عشرة أيام وبضعة أشهر )  تتراوحتنفيذ الطلبات التي تلقتها السلطات الجيبوتية    مهلة الولايات المتحدة الأمريكية( أن  

 لم يتم رفض أي من الطلبات الواردة.ملاحظة أنه 

 (.  2023- 2019الدولية الواردة للفترة )المتبادلة . طلبات المساعدة القانونية 8.1الجدول 

 

 جموعالم 2023 2022 2021 2020 2019 سنةال

 57 04 15 21 8 9 عدد الطلبات الواردة

 01 01 0 0 0 0 عدد الطلبات التي تم الرد عليها بشكل جزئي 

 56 03 15 21 8 9 عدد الطلبات التي تم الرد عليها بشكل نهائي 

 01 01 0 0 0 0 عدد الطلبات قيد المعالجة
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 00 0 0 0 0 0 الطلبات المرفوضة عدد 

 57 04 15 21 08 09 جموع:الم
 

طلبات(، والاتجار بالمخدرات )طلبان(، والإرهاب )طلب واحد(، وتمويل الإرهاب )طلب واحد(، لم تحدد    6باستثناء عدد الطلبات المتعلقة بالاختلاس ) .684

بهذه    المرتبطةأنواع الجرائم الأصلية    إن   مع ذلك،طلبا(.    47السلطات الجيبوتية غالبية الجرائم التي وردت بشأنها طلبات المساعدة القانونية الدولية )

 (.1النتيجة المباشرة المخاطر في جمهورية جيبوتي )انظر  هيكللا تتسق مع  الطلبات

 ( 2023- 2019. طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الواردة حسب نوع الجريمة خلال الفترة )8.2الجدول 

 

 جموع:  الم 2023 2022 2021 2020 2019 الجريمة

 2 1 0 0 0 1 بالمخدرات الاتجار 

 1 0 0 0 0 1 رهاب الإ 

 1 0 0 0 0 1 تمويل الإرهاب 

 0 0 0 0 0 0 الأموال  غسل

 0 0 0 0 0 0 تهريب البضائع

 0 0 0 0 0 0 الفساد

 0 0 0 0 0 0 تهريب المهاجرين

 0 0 0 0 0 0 الاتجار بالبشر 

 6 1 1 2 1 1 الأموال اختلاس

 47 2 14 19 7 5 جرائم أخرى 

 57 4 15 21 8 9 جموع:الم

 

(. ومع ذلك، فإن أعلى نسبة  2023-2019أنواع التعاون المطلوب من خلال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة التي تلقتها جيبوتي خلال الفترة )  تتنوع .685

، تمثل    29من الطلبات )
ً
ولة وغير تلك المنصوص عليها في التشريع الجيبوتي، والتي A% من جميع أنواع الطلبات( تتعلق بمجالات لا تزال مجه25طلبا

 تحدد موضوع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة.  

686.  ( الأشخاص  استجواب  )10يشكل  الإفادات  أو  الشهود  أقوال  سماع  طلبات  تليه  الطلبات،  مجموع  من   )%9( الأصول  وتحديد  وطلبات ٪8.5(،   ،)٪

 ( التفتيش  أو  وهناك8.5التحقيق  تدابير  ٪(.  اتخاذ  إلى  أو  بيانات،  تقديم  إلى  من خلالها  الجيبوتية  السلطات  دُعيت  أخرى،  أقل طلبات  بدرجة  أيضا 

تنفيذ أوامر المصادرة ) أو  أو تفتيش المواقع )7.5)إجراءات(، مثل إصدار  %(، وتجميد الأموال/الأصول والحجز المؤقت عليها 7.5%(، وفحص الأدلة 

ة المتبادلة  %(. ويبين الجدول أدناه نوع التعاون المطلوب وعدد القضايا المتعلقة بطلبات المساعدة القانوني6.8حتجزين )%(، وإتاحة الأشخاص الم6.8)

 الواردة.

 ( 2023-2019إحصائيات حول أنواع التعاون المطلوب من جيبوتي خلال الفترة ) 3-8الجدول 

 

 المجموع عدد الحالات نوع التعاون المطلوب 

2019 2020 2021 2022 2023 

 10 3 3 3 0 1 تحديد الأصول  

 8 2 2 3 0 1 تجميد وحجز الأموال/الأصول 

 9 3 3 3 0 0 إصدار أمر المصادرة أو إنفاذه 

 2 0 0 0 0 2 طلب نسخ من قرارات المحكمة أو أي وثائق 

 8 2 1 1 3 1 إتاحة المحتجزين  
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كشوفات  ذلك  في  بما  التحقيق،  ملفات  من  نسخ  طلب 

 الحسابات المصرفية والمستندات والسجلات المحاسبية. 

2 0 0 0 1 3 

 6 0 0 0 4 2 طلب المعلومات والأدلة 

 11 2 1 1 5 2 جمع أقوال الشهود أو الإفادات

 12 2 3 2 3 2 استجواب الأشخاص

 10 1 1 2 4 2 طلب تحقيق أو تفتيش  

 9 3 1 0 3 2 الأدلة وتفتيش المواقع فحص 

التحقيقات  لدعم  الخاصة  التحقيق  تقنيات  استخدام 

 والملاحقات القضائية في البلد الطالب. 

0 0 0 0 0 0 

 29 1 10 15 0 3 آخر: 

 117 20 25 30 22 20 المجموع:

 

 . 2023- 2019المساعدة القانونية المتبادلة خلال فترة لم يتلق فريق التقييم إحصاءات عن البلدان التي وردت منها طلبات  .687

 لطلبين للمساعدة القانونية المتبادلة تلقتهما من السلطات القضائية في كلٍّ من إثي .688
ً
وبيا وفرنسا.  بناءً على طلب فريق التقييم، قدمت جيبوتي ملخصا

بهون بالاختلاس في  وتمثلت المساعدة المطلوبة في هاتين الحالتين في تجميد الأصول وحجز الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التي يملكها أشخاص مشت

الفترة المنصرمة الحالة الأولى، وإصدار إنابة قضائية في قضية ابتزاز على يد عصابة منظمة في الحالة الثانية.  تشير تفاصيل الحالة الأولى بوضوح إلى  

يم من تقدير الوقت المتوسط المطلوب لمعالجة  بين تاريخ استلام الطلب وتاريخ إرسال الرد إلى البلد الطالب. في الحالة الثانية، لم يتمكن فريق التقي

ة التفاصيل. 
ّ
 وتنفيذ الطلب المستلم بسبب قل

 نهائية إلى البلدان الطالبة على   .689
ً
 من أصل  56قدمت السلطات الجيبوتية ردودا

ً
، لم يتلق البلد الطالب 2023. فيما يتعلق بالطلب الوارد في عام 57طلبا

 ائي للتنفيذ. حتى الآن سوى رد جزئي. ولم تسمح الحالة العملية كما عرضتها السلطات الجيبوتية بالتفصيل لفريق التقييم بتقدير الوقت النه

 فيما يلي دراستا الحالة اللتان قدمتهما السلطات الجيبوتية في هذا الصدد:    .690

 : حالة طلب مساعدة قانونية متبادلة وارد من السلطات القضائية الإثيوبية  1-8المربع 

 إلى المحكمة العليا الاتحادية في  
ً
ليديتا لإصدار أمر بتجميد أصول ثمان وثلاثين شركة يشتبه في أنها  قدم المدعي العام لجمهورية إثيوبيا الاتحادية طلبا

، أمرت بحجز مركبات  2020ديسمبر    14، أمرت المحكمة بهذا التجميد، وفي  2020نوفمبر    18تقدم الدعم المالي الى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي. في  

 في جمهورية جيبوتي على وجه التحديد.  TE PLCشركة 

 للمساعدة القانونية المتبادلة. وفي  2020ديسمبر    13في  
ً
 رسميا

ً
رسل طلب ثانٍ، يتضمن الوثائق 2020ديسمبر    16، قدمت سفارة إثيوبيا في جيبوتي طلبا

ُ
، أ

ب وغسل الأموال والخيانة القانونية وقرارات المحكمة العليا الاتحادية في ليديتا. ويحدد الطلب أن الإجراءات موجهة ضد عناصر مشتبهين بتمويل الإرها

 والانتفاضة المسلحة وانتهاكات حقوق الإنسان. 

حة  ، أحالت وزارة خارجية جيبوتي الوثائق إلى وزارة العدل. ويشار الى أن جيبوتي وإثيوبيا من الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لمكاف2020ديسمبر    21في  

 الجريمة المنظمة عبر الوطنية )اتفاقية باليرمو( وتتبعان مبدأ المعاملة بالمثل للمساعدة القانونية المتبادلة. 

 للقوانين والاتفاقيات المطبقة، التي تسمح بعمليات التفتيش والحجز وتجميد الممتلكات وتم تنفيذ
ً
دّم طلب المساعدة المتبادلة وفقا

ُ
هذه التدابير في   وق

 جيبوتي من قبل قضاة التحقيق، بمساعدة ضباط الشرطة القضائية. 

رت إعادتها إلى إثيوبيا بسبب مشاكل لوجستية، مما حصر المساعدة التي قدمتها جيبوتي بتجميع المركبات  ، TE PLCتم تجميد مركبات شركة 
ّ
 أنه تعذ

ّ
إلا

 على الحدود الوطنية لكي تتولى السلطات الإثيوبية مسؤوليتها. 
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 : حالة طلب مساعدة قانونية متبادلة وارد من السلطات القضائية الفرنسية2-8المربع 

ل شخص يحمل الجنسية الفرنسية يقيم في جمهورية جيبوتي مع عائلته موضوع إنابة قضائية دولية بسبب تورطه المزعوم في عدة  2019في عام  
ّ
، شك

المساعدة القانونية المتبادلة هذا  المحكمة القضائية في باريس طلب    قضايا تتعلق بالإرهاب وتمويل الإرهاب والابتزاز ضمن عصابة منظمة. وأصدر رئيس

 .2019أكتوبر  1في 

أعمال بارتكاب  وأسرته  المعني  الشخص  إلى  الاتهام  جيبوتي  في  التحقيق  قاض ي  وجه  الطلب،  هذا  على  إرهابية،   وبناء  إجرامية  عصابة  الى  كالانتماء 

اتهامهم بالاختطاف واحتجاز ا  عن تمويل مؤسسة إرهابية. كما وتم 
ً
العربية، فضلا القاعدة الإرهابي في شبه الجزيرة  في تنظيم  لأشخاص  ومشاركتهم 

 ضمن عصابة منظمة. 

للمحققين   والسماح  بهم،  اتصال  على  كانوا  الذين  الأشخاص  وتحديد  جيبوتي،  في  وجودهم  أسباب  من  التحقق  إلى  المتبادلة  المساعدة  طلب  هدف 

 )من المديرية العامة للأمن الداخلي( بالسفر إلى جيبوتي لحضور التحقيقات. الفرنسيين 

ديسمبر    22بعد اعتقالهم، فتشت السلطات الجيبوتية منازلهم واستمعت الى أقوالهم. في نهاية المطاف، تم ترحيل الأشخاص المعنيين من جيبوتي في  

 قيد المحاكمة في باريس. . وقد أحيلت المعلومات التي تم جمعها إلى السلطات الفرنسية، والقضية2018
ً
 حاليا

تعاون   لدى استعراض ردود الشبكة العالمية بشأن تجربة التعاون القضائي مع السلطات الجيبوتية، ذكرت معظم البلدان أنه ليس لديها أي تبادل أو .691

 خاص مع جيبوتي. 

 طلبات تسليم المجرمين الواردة:  

وط المنصوص  تُقدم طلبات التسليم إلى وزارة العدل )إدارة الشؤون القضائية( عن طريق وزارة الخارجية أو السفارات. ثم يتم النظر فيها في ضوء الشر  .692

 فيها )أبرمت  
ً
يتم النظر فيها في   وإذا تعذر ذلك،   .15اتفاقات لتسليم المجرمين حتى الآن(   6عليها في اتفاقيات تسليم المجرمين التي أصبحت جيبوتي طرفا

شخص المطلوب  ضوء الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية الجيبوتي. ثم يحال الملف إلى مكتب المدعي العام في المكان الذي يوجد فيه ال

 تسليمه.  

 الطابع السياس ي للجريمة، أو عندما تكون الملاحقات القضائي .693
ً
ة ضد لا تقوم جمهورية جيبوتي بتسليم مواطنيها. وتشمل أسباب رفض التسليم أيضا

 الشخص المعني جارية في جمهورية جيبوتي، أو إذا كانت الجريمة المطلوب التسليم من أجلها قد ارتكبت خارج أراض ي إحدى الدولتين.  

ن السلطات تحاكم السلطات القضائية الجيبوتية المختصة المواطنين الجيبوتيين بناءً على طلب الدولة الطالبة، إذا كان بحوزتها إخطار رسمي صادر ع .694

 القضائية الأجنبية تطلب تسليمهم. في هذه الحالة، تتم المتابعة وإبلاغ الدولة الطالبة بنتيجة الإجراءات.  

بين عامي   .695 تلقتها جيبوتي  التي  التسليم  وإثيوبيا والصين   25الى    2023و  2019وصل عدد طلبات  المثال عن فرنسا والبرتغال  ، صدرت على سبيل 
ً
طلبا

الـ   التي أرسلت الطلبات  البلدان  التقييم من تقييم حصة  إلى جيبوتي ولا عدد الأشخاص الأجانب   25والولايات المتحدة الأمريكية. ولم يتمكن فريق 

بالمساع قة 
ّ
المتعل الإحصاءات  في  النقص  بسبب  وذلك  تسليمهم  يتم  لم  الذين  الأشخاص  عدد  أو  الواردة  التسليم  لطلبات  الخاضعين  دة  والمواطنين 

قيد المعالجة لأن    تية أن هذه الطلبات لا تزالالقانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. أما بالنسبة لأسباب عدم التسليم، فقد أوضحت السلطات الجيبو 

. ووفقًا الأفراد المعنيين بالتسليم لا يزالون فارين، ولا يزال مكان وجودهم غير معروف بشكل دقيق، مما يمنع السلطات من القبض عليهم وتسليمهم

ة( الاحتيال، والاتجار بالمخدرات، للسلطات الجيبوتية، تستغرق عملية التسليم بضعة أسابيع وتشمل التهم المتعلقة بطلبات التسليم )الواردة والصادر 

 غسل الأموال.والانتماء الى جمعية إجرامية لأغراض الإرهاب بهدف الإعداد لجريمة أو أكثر ضد الأشخاص، والشروع في القتل، واختلاس الأموال العامة و 

 

 

 

 
الصادرة  إثيوبيا وفرنسا والصومال واليمن وتركيا. كما أنها طرف في اتفاقية تسليم المجرمين    كل من  ات لتسليم المجرمين مع يأبرمت جمهورية جيبوتي اتفاق 15

 عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية )إيغاد( 
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 (  2023- 2019جيبوتي )  لواردة الى. إحصاءات عن طلبات تسليم المجرمين ا4-8الجدول 

البلد/الطرف  السنة

 الطالب للتسليم

 )أمثلة(:  

الطلبات   عدد 

 الواردة

الطلبات   عدد 

 المنفذة 

الطلبات   عدد الطلبات قيد التنفيذ  عدد 

 المرفوضة 

 0 0 2 2 فرنسا  2019
 0 0 1 1 البرتغال

المتحدة  الولايات 

 الأمريكية

1 1 0 0 
 10 المجموع
2020      

 0 0 1 1 إثيوبيا
     

 5 المجموع
2021  0 0 0 0 

     
     

 3 المجموع
 0 0 1 1 الصين 2022

المتحدة  الولايات 

 الأمريكية

1 1 0 0 
     
     

 4 المجموع
 0 1 1 2 إثيوبيا   2023

     
     
     

 3 المجموع 
 25المجموع الكلي: 

 

 إلى ردود الشبكة العالمية في مجال التعاون الدولي، أصبح   .696
ً
فريق التقييم على علم بوجود قضية تسليم نفذتها السلطات الجيبوتية ومع ذلك، واستنادا

ن  بناءً على طلب تسليم ورد من السلطات القضائية للولايات المتحدة الأمريكية. ولذلك قدمت السلطات الجيبوتية تفاصيل عن هذه الحالة، مم
ّ
ا مك

ليم. وتخلص دراسة الحالة إلى أن السلطات القضائية الجيبوتية استجابت لطلب فريق التقييم من إجراء تقييم عام لنوعية وسرعة تنفيذ طلبات التس

( 
ً
 أشهر(.  3التسليم المقدم من الولايات المتحدة من دون تأخير وفي غضون فترة زمنية مناسبة جدا

 : حالة عملية لتسليم أحد المجرمين3-8المربع 

، أبلغت الولايات المتحدة السلطات الجيبوتية بأن المواطن الصومالي م. ب. مطلوب بتهمة الانتماء الى عصابة إجرامية بهدف أخذ رهينة  2022في يناير  

 أميركية، والتهديد المسلح والدعم المادي للإرهاب. وقد طلبت الولايات المتحدة مساعدة جيبوتي في إلقاء القبض عليه وتسليمه. 

إجراء تحقيق من  وأحالت وزارة خارجية جيبوتي هذا الطلب إلى وزارة العدل، التي أوعزت بعد ذلك إلى المدعي العام بمتابعة القضية. وأمر المدعي العام ب

 دم من الصومال.  ، تم توقيف م.ب. في مطار جيبوتي الدولي وهو قا2022مارس  27قبل مديرية تنسيق مكافحة الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة. في 

في انتظار    بعد اعتقاله، تم استجواب م. ب واعترف بالتهم الموجهة إليه. ثم طلب مكتب المدعي العام من قاض ي التحقيق وضع م. ب في الحبس الاحتياطي

 بحق م. ب.   حتجازتسليمه. وطلب مدعي عام الجمهورية الحبس الاحتياطي من قاض ي التحقيق، الذي أصدر أمر ا
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 أنه مجرد طاهي لدى المنظمة الإجرامية. ومع ذلك، أمر القاض ي بحبسه 2022مارس   30نفى م. ب الحقائق أثناء مثوله أمام قاض ي التحقيق في  
ً
، مدعيا

صدرت إنابة قضائية لتسليم م.ب. إلى الشرطة القضائية الأمريكية. 
ُ
. وأ

ً
 احتياطا

إلى ممتلكاته  2022أبريل    2في   بالإضافة  على استلامه  دت 
ّ
أك التي  الأمريكية،  السلطات  إلى  م.ب.  المنظمة  الإرهاب والجريمة  ، سلمت مديرية مكافحة 

 الشخصية. 

 

 بنّاءً في إدارة طلبات التعاون الدولي، وإن كان لا يزال .697
ً
هناك مجال للتحسين.    يظهر تقييم المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين في جيبوتي نهجا

من خلال   للتعاون   
ً
واضحا  

ً
استعدادا الجيبوتية  السلطات  يكشف  وتبدي  ذلك،  ومع  معقولة.  زمنية  مهلة  الواردة ضمن  الطلبات  لغالبية  الاستجابة 

غسل الأموال  التحليل عن عدّة تحديات كبيرة من حيث السرعة وجودة المساعدة المقدمة والمواءمة الاستراتيجية مع الأولويات الوطنية في مجال مكافحة  

 ت الرئيسية التي توصل إليها فريق التقييم بشأن هذه المسألة الجوهرية: ومكافحة تمويل الإرهاب. وفيما يلي موجز للاستنتاجا

تبدي جيبوتي استعدادها للتعاون من خلال معالجة معظم طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بطريقة   : السرعة وحسن التوقيت ▪

 من القدرة على الت
ً
 نفيذ.ضمن مهلٍ زمنية مناسبة. ومع ذلك، لا تزال هناك عقبات، مثل صعوبة تحديد مكان الأفراد المطلوبين، مما يحد أحيانا

عالج الطلبات بشكل عشوائي، من   ▪
ُ
 ما ت

ً
 على جودة المساعدة. وغالبا

ً
دون معايير  جودة المساعدة: يؤثر غياب الأجهزة المتخصصة وأنظمة المتابعة سلبا

 أولوية محددة، مما يقوض اتساق الاستجابات وفعاليتها. 

الإرهاب، مما   المواءمة مع الأولويات الوطنية: لا تتم مواءمة الطلبات المعالجة بشكل منهجي مع الأولويات الوطنية لجيبوتي، مثل غسل الأموال وتمويل ▪

 يثير تساؤلات حول الاستخدام الاستراتيجي لآليات التعاون الدولي.

 

اب التي  الحصول على المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب لملاحقة القضايا المحلية لغسل الأموال والجرائم ذات الصلة وتمويل الإره

 تتضمن عناصر عابرة للحدود  

 بالتعاون الدولي بإصدارها ما مجموعه   .698
ً
 ملحوظا

ً
 للمساعدة القانونية المتبادلة الدولية، مما يدلّ على استعدادها لتحسين    58أبدت جيبوتي التزاما

ً
طلبا

ونية المتبادلة. فتم الرد  آليات التعاون العابرة للحدود. وقد استُجيبت غالبية هذه الطلبات، مما يؤكد مدى استجابة السلطات في إدارة المساعدة القان

 ، مما يعكس بعض الفعالية في عملية المساعدة المتبادلة. 2023و 2019٪ من الطلبات الواردة بين عامي 96على 

الإشارة الى أن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة غالبا ما تكون غير كافية ولا تتماش ى مع الجرائم   مع ذلك، وعلى الرغم من هذه النتائج المشجعة، تجدر .699

% من الطلبات بجرائم لا تعتبر جرائم رئيسية بحسب التقييم الوطني للمخاطر. 60ذات الأولوية المتمثلة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويتعلق حوالي  

%(. ومن المثير للقلق أن غسل الأموال 1.7%( والفساد )5%( والاتجار بالمخدرات )32ة التي طلب التعاون بشأنها الاختلاس )وتشمل الجرائم الرئيسي

لبت المساعدة القانونية المتبادلة بشأنها، مما يشير إل
ُ
 ى عدم اتساق مع ملف المخاطر في جيبوتي.وتمويل الإرهاب لا يردان ضمن الجرائم التي ط

وي على عنصر وبالإضافة إلى ذلك، فإن معظم الجرائم الخطيرة المرتكبة في جيبوتي، مثل الاتجار بالمخدرات والاختلاس والفساد وتهريب المهاجرين، تنط .700

 عابر للحدود. مما يؤكد أهمية التنشيط المنتظم لآليات التعاون الدولي لمعالجة هذه القضايا المعقدة. 

ن إلى  طلب فريق التقييم عينة من القضايا المتعلقة بالطلبات التي أرسلتها وزارة العدل إلى النظراء الأجانب. لكن لم يذكر سوى طلبين يفتقراكان قد   .701

ا إلى تاريخ التفاصيل الكافية للسماح بإجراء تقييم مناسب. ويحد هذا الوضع من قدرة فريق التقييم على تقدير وقت تجهيز الطلبات، من تاريخ استلامه 

 إرسالها إلى البلد الطالب.

 طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الدولية الصادرة:

. ومن بين هذه الطلبات، تمت   58الى    2023- 2019وصل عدد طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة عن السلطات الجيبوتية خلال فترة   .702
ً
طلبا

 على  42الإجابة على 
ً
 بشكل كامل وتمت الإجابة جزئيا

ً
 أي طلب.  ، ولم يرفض10طلبات، في حين بلغ عدد الطلبات التي لا تزال قيد المعالجة  6طلبا

 أما فيما يتعلق بالبلدان التي تلقت هذه الطلبات، فلم تقدم السلطات الجيبوتية أي معلومات في هذا الصدد. .703

 المتبادلة الدولية الصادرة. إحصاءات عن طلبات المساعدة القانونية 5-8الجدول 
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 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 السنة

 58 14 18 09 07 10 عدد الطلبات الصادرة

 
ً
 06   01   01 02 0 02 الطلبات التي تمت الإجابة عليها جزئيا

 42 09 14   05     07    07     الطلبات التي تمت الإجابة عليها بالكامل

 10 04 03 02 0 01 المعالجةعدد الطلبات قيد 

 00 0 0 0 0 0 عدد الطلبات المرفوضة 

 58 14 18 09 07 10 المجموع:
 

الحصة الأكبر  فيما يتعلق بتوزيع طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة عن السلطات الجيبوتية فيما يتعلق بأنواع الجرائم الأصلية، يبدو أن   .704

% من الطلبات 60أن  ٪. ومن المفهوم  1.7٪ والفساد  5% من جميع الطلبات الصادرة فيما يمثل الاتجار بالمخدرات  33تتعلق باختلاس الأموال، التي تمثل  

الوطني    الصادرة تتعلق بجرائم غير تلك المدرجة في الملف الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على النحو المنصوص عليه في تقييم جيبوتي

 للمخاطر. 

علق بالجرائم  بالإضافة إلى ذلك، لم تصدر جيبوتي أي طلب للمساعدة القانونية المتبادلة فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، أو حتى فيما يت .705

 الأصلية الخطيرة مثل الإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.  

 2023-2019الصادرة حسب نوع الجريمة في الفترة . طلبات المساعدة القانونية المتبادلة 8.6الجدول 

 المجموع 2023 2022 2021 2020 2019 الجرم

 3 2 1 0 0 0 الاتجار بالمخدرات 

 0 0 0 0      0 0 الإرهاب 

 0 0 0 0 0 0 تمويل الإرهاب 

 0 0 0 0 0 0 غسل الأموال 

 0 0 0 0 0 0 تهريب البضائع

 1 0 0 1      0 0 الفساد

 0 0 0 0 0 0 المهاجرينتهريب 

 0 0 0 0 0 0 الاتجار بالبشر 

 19 2 5 4 3 5 الاختلاس

 35 10 12 4 4 5 جرائم أخرى 

 58 14 18 9 7 10 المجموع
 

 طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الدولية الصادرة في سياق تنفيذ أوامر المصادرة:  

(، وتجميد  12، والتي تهدف إلى تحديد الأصول )وعددها  2023- 2019إن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة الصادرة عن السلطات الجيبوتية لفترة   .706

( 
ً
نت من تحديد موقع  10(، وإصدار أو تنفيذ أمر مصادرة )10الأموال والأصول وحجزها مؤقتا

ّ
  200000الي ممتلكات غير منقولة تبلغ قيمتها حو  4(، مك

تية فريق  دولار أمريكي، في قضية ارتشاء واختلاس أموال عامة وعرقلة القانون )انظر أدناه للحصول على تفاصيل القضية(. ولم تزود السلطات الجيبو 

 التقييم بالقضايا التي تم فيها تجميد أو مصادرة الأموال أو الأصول في الخارج.  

 . إحصاءات عن أنواع التعاون الذي طلبته جيبوتي 8.7الجدول 

 

 المجموع عدد الحالات نوع التعاون المطلوب 

2019 2020 2021 2022 2023 

 12 1 2 2 3 4 تحديد الأصول 
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 10 1 2 2 3 2 التجميد والحجز المؤقتان للأموال/الأصول 

 10 1 2 2 3 2 أو تنفيذه   إصدار أمر المصادرة

 0 0 0 0 0 0 طلب نسخ من قرارات المحكمة أو أي وثائق

 28 9 4 5 4 6 إتاحة المحتجزين  

طلب نسخ من سجلات التحقيق، بما في ذلك كشوفات  
 الحسابات المصرفية والمستندات والسجلات المحاسبية

0 0 0 0 0 0 

 12 3 4 3 1 1 والأدلةطلب المعلومات 

 17 5 3 3 2 4 سماع أقوال الشهود أو الإفادات 

 10 2 3 3 1 1 استجواب الأشخاص

 15 4 4 3 2 2 طلب تحقيق أو تفتيش  

 17 4 5 3 3 2 فحص الأدلة وتفتيش المواقع  

استخدام تقنيات التحقيق الخاصة لدعم التحقيقات  

 والملاحقات القضائية في البلد الطالب. 

0 0 0 0 0 0 

 19 4 6 2 3 4 أنواع أخرى 

 150 34 35 28 25 28 المجموع:  
 

 : حالة تنفيذ طلب تحديد أصول في الخارج:  8.4المربع 

عدد   يشمل  بتحقيق قضائي  هذه  الدولي  التعاون  حالة  عامة وعرقلة تتعلق  أموال  واختلاس  ارتشاء  أعمال  بسبب  وأقاربهم  العموميين  الموظفين  من 

، مما دفع السلطات القضائية الى حرمان المسؤولين من هذه المكاسب الكبيرة   29,113,253.95القانون. ويقدر مبلغ الأموال المختلسة ب  
ً
 أمريكيا

ً
دولارا

 المكتسبة بشكل غير قانوني على حساب المجتمع.

 إجراءات التحقيق 

 من  IGEتم تكليف المفتشية العامة للدولة )
ً
. فتم 2021ديسمبر    30( بمراجعة المديريات الرئيسية لوزارة الميزانية لتحديد وضع الإنفاق العام اعتبارا

هورية للتحقيق  إعداد تقرير، وعلى هذا الأساس، أحالت المفتشية العامة للدولة المسألة إلى المدعي العام، الذي أحال بدوره القضية إلى مدعي عام الجم

 تحقيقات مقابلات ومواجهات وعمليات تفتيش وحجز.فيها. وشملت ال

 المتهمون 

 : نائب مدير التجهيزات في وزارة الميزانية، متهم بالاحتيال والاختلاس.ف.م.و

 : رئيس قسم التجهيزات، متهم بالتواطؤ مع ف.م.و. أ.ي.أ

 الخزانة العامة، متهم بالاحتيال في المدفوعات. : مدير س.س.أ

 : متهمان بتزوير وتضخيم الفواتير.ج.أ.م. و ه.م.أ

 متهم بالاختلاس باسم شركات وهمية.  م.و.أ. المعروف بـ "ب.": 

 : وزير الموازنة السابق، متهم بالفساد والاختلاس وعرقلة القانون.أ.أ.س

 تحديد الأصول في الخارج 

التحقيقات بـ "ب."   أنّ   وكشفت  إلى تركيا حيث لديه ممتلكات مختلفة.   م.و.أ. المعروف  أبو ظبي، قام بعدة رحلات  في   
ً
 دبلوماسيا

ً
الذي يشغل منصبا

دولار أمريكي   200,000وحجزها. حددت السلطات التركية أربع عقارات تبلغ قيمتها حوالي  م.و.أ. و أ.أ.س  وصدرت إنابة قضائية إلى تركيا لتحديد ممتلكات  

 وأحدى أقاربه المقربين. و و.م.أوزوجته  أ.أ.سباسم 

 

 (.  8لا يوجد في جيبوتي حتى الآن كيان مسؤول عن رصد الأموال والأصول المجمدة في الخارج بهدف استردادها )انظر النتيجة المباشرة  .707

والوقاية من  كما قالت السلطات الجيبوتية إن اللجنة الوطنية للوقاية من الرشوة ومكافحتها وقعت حتى الآن مذكرتي تفاهم مع الهيئة الوطنية للنزاهة .708

وهيئة الرقابة ومكافحة الفساد في المملكة العربية السعودية. وتشمل اتفاقيات التعاون هذه، من جملة أمور أخرى، تبادل    في المغرب  الرشوة ومحاربتها
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الأصلية. كما  الخبرات في مجال منع أفعال الفساد وكشفها والتحقيق فيها، وكذلك إجراءات إعادة الأصول غير المشروعة المودعة في الخارج إلى بلدانها  

 وضع اللمسات الأخيرة على مذكر 
ً
ة تفاهم ثالثة مع أمين أنها تتضمن تبادل أفضل الممارسات في إنشاء وإدارة نظم رصد الفساد والإبلاغ عنه. ويجري حاليا

 المظالم في رواندا.  

 طلبات تسليم المجرمين الصادرة:  

القانونية مع   تقوم سلطات التحقيق بإعداد طلبات التسليم ومن ثم إرسالها إلى وزارة العدل لمراجعتها والتأكد من استيفائها لكافة الشروط والمتطلبات .709

في طل التي صادقت عليها جمهورية جيبوتي والتي تحدد الشروط الواجب توافرها  الثنائية والإقليمية والدولية  التسليم. وبعد مراعاة الاتفاقيات  بات 

 لإحالتها إلى الدول المعنية في الخارج لتنفيذها.
ً
 دراسة الطلبات ترسل عبر القنوات الرسمية المتمثلة بوزارة الخارجية تمهيدا

. تفيد الإحصاءات التي قدمتها السلطات    29ما مجموعه    2023-2019بلغ عدد طلبات إعادة المجرمين الى بلدانهم التي أصدرتها جيبوتي خلال فترة   .710
ً
طلبا

قة أو قيد المعالجة. وأوضحت جي2021طلبات يعود تاريخها إلى عام    3الجيبوتية بوجود  
ّ
رسلت إلى السلطات الكينية ولا تزال معل

ُ
بوتي أن أسباب ، أ

 التأخير في تنفيذ هذه الطلبات هي أن السلطات الكينية لم تعثر بعد على الأفراد موضوع الطلبات الثلاثة. 

 يُلاحظ أيضا أن البلدان الأجنبية المعنية لم ترفض أي طلب.  .711

م بسبب تورطهم وفيما يتعلق بالجرائم المنسوبة إلى الأفراد الذين سيُعادون إلى أوطانهم، تسعى السلطات الجيبوتية إلى إعادة بعض الأفراد إلى أوطانه .712

 المزعوم في العديد من الجرائم الخطيرة، بما في ذلك الاحتيال والاتجار بالمخدرات والاختلاس.

 ( 2023-2019. إحصائيات طلبات تسليم المجرمين الصادرة عن جيبوتي لفترة )8.8الجدول 

 

 

 السنة

البلدان/الأطراف  

المطلوب منها تنفيذ  

 عملية التسليم

 )أمثلة(: 

عدد الطلبات  

 الصادرة

عدد الطلبات  

 المنفذة

عدد الطلبات قيد  

 التنفيذ 

 عدد الطلبات المرفوضة* 

 

2019 

   0 0 
 0 0 2 2 إثيوبيا

   0 0 
 10 المجموع

 

2020 

     
   0 0 
     

 6 المجموع
 

2021 

 0 0 0 0 
  3 3  كينيا 

     
 3 المجموع

 

2022 

     
     
     
     

 5 المجموع
 

2023 

    0 
 0 0 1 1 كندا
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 6 المجموع 
 29المجموع الكلي: 

 

 يلخص ما يلي بشكل عام الاستنتاجات الرئيسية التي توصل إليها فريق التقييم بشأن هذه المسألة الجوهرية:  .713

 للمساعدة القانونية المتبادلة بين عامي    58طلب المساعدة القانونية المتبادلة: أصدرت جيبوتي   ▪
ً
الطلبات لا تستهدف بشكل ، لكن هذه  2023و  2019طلبا

ز بشكل أساس ي على الاختلاس والاتجار بالمخدرات. 
ّ
 كافٍ الجرائم ذات الأولوية المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، بل ترك

ب عن  أهمية الطلبات: تفتقر الطلبات إلى الاتساق مع المخاطر الوطنية المحددة. ويكشف غياب طلبات محددة متعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرها ▪

 وجود فجوة بين الإجراءات المنفذة والأولويات الحقيقية للبلد. 

ا يجعل من الصعب  المهلة والفعالية: متابعة طلبات المساعدة المتبادلة وتنفيذها غير كافيين، مع نقص المعلومات عن المهل الزمانية لمعالجة الطلبات، مم ▪

 تقييم فعاليتها.

ل من   الأثر على الملاحقة القضائية والمصادرة: طلبات مصادرة الممتلكات المتعلقة بالجرائم عبر الوطنية محدودة ولا تتم متابعتها بشكل جيد، ▪
ّ
مما يقل

 فعالية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بسبب عدم وجود نتائج ملموسة. 

 ( 4- 2و  3-2الحصول على أشكال أخرى من التعاون الدولي وتوفيرها لغرض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة )

ل الأموال وتمويل لا تستخدم جمهورية جيبوتي عدّة آليات تعاون دولي مع نظيراتها الأجنبية لتبادل المعلومات المالية والاستخبارية المتعلقة بمكافحة غس .714

وبدرجة أقل، بشأن   الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة. وتستفيد سلطات مكافحة غسل الأموال من التعاون مع نظيراتها بشأن الاختلاس والفساد،

لرقابية، باستثناء  جميع الجرائم الأخرى التي تتناسب مع ملف المخاطر في جيبوتي، بما في ذلك تهريب المهاجرين والاتجار بالمخدرات. ولا تتبادل السلطات ا

مستوى المجموعة وتطبيق معايير الكفاءة  مصرف جيبوتي المركزي، المعلومات على الصعيد الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بتطبيق العمل الرقابي على  

 والملاءمة فيما يتعلق بالمسؤولين العاملين في جيبوتي.  

، ويرى فريق التقييم أن   .715
ً
ضعف التعاون إنّ التعاون في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله بين السلطات الجيبوتية المختصة ونظيراتها الأجنبية ليس كافيا

 للتحليل أعلاه( والتعاون غير الرسمي بشأن الجرائم الإرهابية وتمويل الإرهاب سيؤثر على مستوى فعالية النتيجة ا
ً
، مع أخذ 2لمباشرة  الرسمي )وفقا

(.  1تيجة المباشرة  بعين الاعتبار السياق الجغرافي لجيبوتي وموقعها الجغرافي القريب من المناطق الحدودية التي توجد فيها الجماعات الإرهابية )انظر الن

 كافحة تمويل الإرهاب. لم تقدم السلطات الجيبوتية أي إحصاءات أو حالات تبين دور سلطات إنفاذ القانون في التعاون الدولي لم

 على الصعيد الدولي مع نظيرات  .716
ً
ها لطلب  في سياق مكافحة اختلاس الأموال، الذي يدر عائدات كبيرة، تتعاون سلطات إنفاذ القانون بشكل فعال نسبيا

ل على المساعدة  المعلومات التي قد تكون متاحة في الخارج، قبل إحالة القضية إلى الهيئات القضائية المختصة للنظر في الحاجة إلى إصدار طلبات للحصو 

 ها. القانونية المتبادلة الدولية، بهدف تحديد مكان المتحصلات الجرمية المحولة أو المنقولة إلى الخارج وطلب تجميدها ومصادرتها واسترداد

 (:  IGEالمفتشية العامة للدولة )

عام للجمهورية. فيما يتعلق بالتعاون الدولي، تحيل المفتشية العامة للدولة حالات الفساد التي تكشف عنها عمليات التدقيق أو التحقيقات إلى المدعي ال .717

المفتشيات   منتدى  أعضاء  )مثل  إلى شركائها  المعلومات  على  الحصول  لطلبات  المباشرة  الإحالة  في   
ً
قدما تمض ي  أن  للمفتشية  العامة لأفريقيا  ويمكن 

الوكالات بين  المشتركة  الفساد، والشبكة  إفريقيا لسلطات مكافحة  ورابطة شرق  الأوروبي لمكافحة الاحتيال،  المماثلة، والمكتب  لاسترداد    والمؤسسات 

 والشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، إلخ(.   ، ARIN-EAالأصول في شرق أفريقيا

 إمكانية توظيف شركات متخصصة في تتبع الأصول التي تم إخفاؤها في الخارج. وبعد صدور نتائج تحقيقاتها المتعلقة  لدى المفتشية  .718
ً
العامة للدولة أيضا

را،  بتحديد مكان الأصول، يجوز للدولة الجيبوتية أن ترفع دعوى مدنية أمام محاكم أجنبية حسب مواقع الأصول )فرنسا، المملكة المتحدة، سويس

 افورة، جزر البهاما، الإمارات العربية المتحدة، الملاذات الضريبية، إلخ(. سنغ

الملاحقات أصدرت سلطات أجنبية قرارات بالتجميد، كما حدث في ملف فساد المشاريع الإنمائية لميناء دوراليه في جمهورية جيبوتي. وجرت التحقيقات و  .719

الذي   (. وبلغت قيمة تجميد الأصول 2009و   2005)لكن أعمال الفساد والاحتيال حصلت بين عامي   2018و  2011القضائية في هذه القضية بين عامي  

في سياق هذه القضية، ألغت الحكومة الجيبوتية عقود الامتياز التي أبرمت بسبب أعمال الفساد   مليون دولار أمريكي.  112تم تنفيذه في ذلك الوقت  
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(. و 
ً
تُقدر هذه هذه )ولا سيما امتياز محطة دوراليه للحاويات وامتياز رصيف محطة هورايزون النفطية الذي سمح للدولة باسترداد مبالغ كبيرة سنويا

 ، تاريخ انتهاء الامتياز(. 2056و 2018مليار دولار أمريكي على مدى الفترة المتبقية من الامتياز )بين عامي  1،064المبالغ بحوالي 

720.   :
ً
 إنّ المفتشية العامة للدولة في جيبوتي عضو في عدة منظمات متخصصة في مكافحة الفساد واسترداد الأصول في الخارج. ومن بينها مثلا

 ؛ وتقوم جيبوتي بدور الأمانة التنفيذية للمنظمة؛ (FIGEمنتدى المفتشيات العامة لأفريقيا والمؤسسات المماثلة ) •

• AAACA : الرابطة الأفريقية لوكالات مكافحة الفساد 

•  : ACINET.الشبكة العربية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد 

• IAACA :;الرابطة الدولية لسلطات مكافحة الفساد 

• EAAACA :;رابطة شرق أفريقيا لوكالات مكافحة الفساد 

• ARIN-EAمية  : الشبكة المشتركة بين الوكالات لاسترداد الأصول في شرق أفريقيا؛ شبكة غير رسمية لاسترداد الأصول في شرق أفريقيا. وهي شبكة غير رس

ل رهلتبادل المعلومات عن الأفراد والشركات والمنظمات ذات المرتبطة بالتدفقات المالية غير المشروعة، بما في ذلك غسل الأموال وتمويل الإ 
ّ
اب. تشك

 .ARIN-EAو EAAACAمفتشية الدولة العامة نقطة الاتصال الرئيسية لـ 

إنّ المفتشية العامة للدولة في جيبوتي عضو في المجموعة التجريبية للمكتب الأوروبي (:  OLAFللمكتب الأوروبي لمكافحة الاحتيال ) المجموعة التجريبية •

افحة لأوروبي لمكلمكافحة الاحتيال التي تعد منصة للتفكير وتبادل الممارسات الجيدة في مكافحة الاحتيال بجميع أشكاله. ويتألف هذا الفريق من المكتب ا

 الفساد ومؤسسات مكافحة الفساد في عدة دول أفريقية.

 

 للتعاون الإداري مع مكتب مكافحة الاحتيال )  .721
ً
 (.OLAFكما أبرمت المفتشية العامة للدولة ترتيبا

ت  .722 التي يمكن أن  للدولة لتسجيل الحالات  العامة  للمفتشية  التقليدية والمؤسسية المتاحة  التعاون  آليات  ستخدم المجموعة الواسعة من 
ُ
ت إلى  لم  ؤدي 

ر أمريكي المذكور أعلاه  مليون دولا  112(. ومبلغ 2023- 2019تجميد المبالغ أو مصادرتها أو إعادتها إلى البلد الأصلي في الخارج خلال فترة التقييم بأكملها )

 . 2019والذي تم تجميده يتعلق في الواقع بالفترة السابقة لعام 

 الطلبات الصادرة:  

723.  ( لفترة  بالنسبة  أنه  إلى   فقط للحصول على معلومات كجزء من المساعدة  2023- 2019تجدر الإشارة 
ً
 واحدا

ً
للدولة طلبا العامة  (، أصدرت المفتشية 

 المطلوبة في تحديد الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.  

 ترد أدناه تفاصيل حالة طلب الحصول على معلومات:    .724

 للدولة : حالة طلب معلومات صادر عن المفتشية العامة 5-8المربع 

كشف عن وجود اختلاس للأموال، قدمت المفتشية العامة للدولة في    ذيفي إدارة صندوق الثروة السيادية الجيبوتي وال  2021بعد تدقيق أجري في عام 

للتدقيق. وق الخاضع  الوطني  الكيان  يرأس  بشأن مواطن سنغالي  السنغال  في  للدولة  العامة  المفتشية  إلى  للحصول على معلومات   
ً
دمت  جيبوتي طلبا

 ممولة بأموال اختلست من الكيان الجيبوتي الخاضع للتدقيق(. المفتشية العامة للسنغال المعلومات المطلوبة )تحديد المساهمين في شركة

 الطلبات الواردة:  

 فقط للحصول على معلومات من نظيرتها في فرنسا طوال فترة التقييم المعني  .725
ً
 واحدا

ً
 طلبا

ً
 (. 2023-2019ة )تلقّت المفتشية العامة للدولة في جيبوتي أيضا

 وفيما يلي تفاصيل هذه الحالة:    .726

 : حالة طلب حصول على المعلومات تلقته المفتشية العامة للدولة 6-8المربع 

 من منصة تحديد الأصول الإجرامية
ً
 من فرنسا، وتحديدا

ً
( عن طريق الشبكة الإقليمية   (PIACتلقت المفتشية العامة للدولة في جمهورية جيبوتي طلبا

ARIN-EA  .بشأن شخص يُشتبه بأن له صلة بغسل الأموال والانتماء إلى منظمة إجرامية 

 فيها. لذلك اتخذت المفتشية العامة
ً
صدر الطلب للتحقق مما إذا كان الشخص المجرم قد سجّل شركة قائمة في جيبوتي أو إذا كان مساهما

ُ
للدولة   وأ

وتي للملكية  إجراءات لتعقب الشخص ومعرفة ما إذا كانت لديه شركة في جيبوتي. وللقيام بذلك، طلبت المفتشية العامة للدولة المعلومات من مكتب جيب

للدولة الصناعية والتجارية، وهو هيئة تسجيل الأعمال التجارية والشركات في جمهورية جيبوتي يحتفظ بسجل تجاري محدث. فتمكنت المفتشية العامة  
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امة من الحصول على معلومات يمكن استخدامها في سياق هذا التحقيق وشرعت في إحالتها إلى الطرف الفرنس ي المقابل. ولم يكن لدى المفتشية الع

 للحصول على معلومات عن فرد.
ً
 للدولة أي معلومات تتعلق بالأموال المحجوزة أو المصادرة لأن الطلب كان طلبا

 

 (:  ANRFالوكالة الوطنية للمعلومات المالية )

 في مجموعة إيغمونت، بل تتعاون الوكالة مع وحدات المعلومات المالية النظيرة الأخرى من خلال  الوكالة الوطنية للمعلومات المالية  .727
ً
ليست بعد عضوا

لتبادل المعلومات. وحتى الآن، وقعت الوكالة       5توقيع مذكرات تفاهم 
ً
مذكرات تفاهم مع الصومال وإثيوبيا والسودان وتنزانيا وأوغندا. ويجري حاليا

 مع كينيا واليمن.  توقيع مذكرتي تفاهم

وجود علاقات    تسعى الوكالة الوطنية للمعلومات المالية إلى إبرام اتفاقات مع وحدات المعلومات المالية النظيرة على أساس بعض العوامل المحددة، مثل  .728

 تجارية وثيقة بين البلدين أو حجم الجالية الجيبوتية أو الأجنبية القائمة في البلدين.

 يجوز للوكالة أن تتبادل مجموعة واسعة من المعلومات مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية النظيرة، على أساس المعاملة بالمثل.    .729

 الطلبات الصادرة:  

علومات من الناحية النظرية، يمكن للوكالة الوطنية للمعلومات المالية أن تطلب معلومات إما لاستكمال التحليل التشغيلي الذي تجريه أو لطلب م  .730

 لاستكمال التحقيقات التي تجريها السلطات الوطنية المختصة.  

 فقط للحصول على معلومات حول الأصول في قضية تمويل للإرهاب تعامل معها  2023-2019من الناحية العملية، في فترة   .731
ً
 واحدا

ً
، أصدرت الوكالة طلبا

 ات. إلى حجز عقارات وحسابات مصرفية ومركب 2024ضباط الشرطة القضائية في جيبوتي وأحيلت إلى مكتب المدعي العام. أدت هذه القضية في عام 

 كما أن الوكالة الوطنية للمعلومات المالية لم تتعامل مع نظيراتها بشكل تلقائي طوال فترة التقييم.    .732

المتحصلات   بالإضافة إلى ذلك، لم تصدر الوكالة الوطنية للمعلومات المالية أي طلبات للحصول على معلومات للتحديد أو التجميد في إطار استرداد   .733

 والوسائط الإجرامية. 

 الطلبات الواردة:   

طلبات فقط. ولم   4الى  2022  -2019وصل عدد الطلبات التي تلقتها الوكالة الوطنية للمعلومات المالية من وحدات المعلومات المالية النظيرة خلال فترة   .734

ت المالية النظيرة، يتراوح . تم الرد على جميع الطلبات. وفيما يتعلق بأوقات الاستجابة للطلبات الواردة من وحدات المعلوما2023تتلق  أي طلبات في عام  

. لم تتلق الوكالة أي طلبات تلقائية من نظيراتها الدولية خلال فترة  20أيام و 10متوسط وقت الاستجابة بين 
ً
 معقولا

ً
 ويعتبر وقتا

ً
 .  2023-2019يوما

التي تلقتها الوكالة، كانت    4فيما يتعلق بمدى ارتباط الطلبات بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية ذات الصلة، تبين أنه من بين الطلبات ال    .735

 فقط يتعلق بالاتجار بالبشر.  3
ً
 واحدا

ً
 طلبات تتعلق بغسل الأموال، وكان طلبا

 . 2023-2019. إحصائيات حول أنواع الجرائم موضوع الطلبات التي تلقتها الوكالة الوطنية للمعلومات المالية خلال فترة 8.9الجدول 

 

 المجموع عدد الطلبات الواردة  الجرم

2019 2020 2021 2022 2023 

 0 0 0 0 0 0     الفساد

 0 0 0 0 0 0 الإرهاب

 3 0 0 1      1      1     غسل الأموال

 0 0 0 0 0 0 الاتجار بالمخدرات 

 0 0 0 0 0 0 الجريمة المنظمة

 0 0 0 0 0 0 تمويل الإرهاب 

 0 0 0 0 0 0 التهريب 



 

 

 م2024 نوفمبر – جيبوتيتقرير التقييم المتبادل لجمهورية 

 

144 
 2024@ مينافاتف  جيبوتيإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية 

 
 

 

 0 0 0 0 0 0 تهريب المهاجرين 

 1       0       1       0 0 0 الاتجار بالبشر 

 0 0 0 0 0 0 جرائم أخرى 

 4 0 1 1 1 1 المجموع:

 

إلى تحديد الأموال والأصول، وبدرجة    .736 يبدو أن معظمها يهدف  النظيرة،  المالية  التي تحتاجها وحدات المعلومات  بنوع المساعدة  يتعلق  أقل تهدف فيما 

 الطلبات الى الاستفسار عن مصدر الأموال ووجهتها أو طلب الحصول على معلومات عن المستفيدين الحقيقيين. 

الم .737 المعلومات  لوحدات  اللازمة  والبيانات  المعلومات  لتوفير  المالية  للمعلومات  الوطنية  الوكالة  لحالتين توضحان جهود  يلي دراستان  النظيرة  فيما  الية 

 المتقدمة للطلبات.

 : طلبات المساعدة المقدمة إلى الوكالة الوطنية للمعلومات المالية7-8المربع 

 الحالة الأولى: 

كجزء من تحليل قامت به إحدى وحدات المعلومات المالية بشأن معاملات   2022الوكالة الوطنية للمعلومات المالية في يونيو   تم تقديم طلب مساعدة إلى

 قام بها أشخاص مقيمون على الأراض ي الوطنية من جمهورية جيبوتي إلى شخص مقيم في البلد الطالب.  

 من المعاملات تمت مع الشخص المقيم في الأراض ي الوطنية لوحدة المعلومات المالية الطالبة وأن الأشخاص ا
ً
لمقيمين في  وبعد التحليل، تبين أن عددا

متعلقة بالهجرة.   الأراض ي الجيبوتية الذين أجروا هذه المعاملات لا يبدو أن لهم أي صلة. يبدو أن ملفات تعريف الأشخاص تميل أكثر نحو شبكة محتملة

 وأحيلت هذه المعلومات إلى وحدة المعلومات المالية. 

 الحالة الثانية: 

 بشأن إمكانية تورط محتمل لشخصٍ في شبكة يصنفها البلد الطالب شبكة إرهابية وكان قد أجرى معاملا 
ً
ت من  قدّمت وحدة المعلومات المالية طلبا

 أراض ي جيبوتي. ويزعم أن هذه المعاملات ساعدت في تمويل هجمات على أراض ي البلد الطالب. 

 فروع للمصرف. يشير تحلي
ً
ل للمعاملات وبعد تحليل الملف والمعاملات، يبدو أن المعاملات لم تُجرى من أراض ي جيبوتي بل من بلد مجاور تجود فيه أيضا

ثل إيداعات الراتب  المالية إلى أن الشخص فتح هذا الحساب المصرفي فقط لإجراء تحويلات إلى البلد الطالب. لا يرد أي نشاط يومي أو استخدام متوقع م

رسلت المعلومات إلى البلدان الطالبة. 2017فبراير  18ويعزز هذا التفسير حقيقة أنه لم تُجرى أي معاملات منذ 
ُ
 . أ

ت المالية، يبدو أنه بالنظر إلى ردود الشبكة العالمية بشأن فعالية تبادل المعلومات بين الوكالة الوطنية للمعلومات المالية ونظيراتها من وحدات المعلوما  .738

 ما من بلد مجيب لديه أي خبرة في التعاون الدولي مع جيبوتي.

 الانتربول:  

 الطلبات الصادرة:  

مكاتب الإنتربول تقدم دائرة الشرطة الجيبوتية التعاون الدولي من خلال المكتب المركزي الوطني للإنتربول. يتواصل المكتب المركزي الوطني الجيبوتي مع    .739

 في جميع أنحاء العالم نيابة عن الشرطة القضائية الجيبوتية. 

(. ولم تقدم شرطة جيبوتي أي طلبات تتعلق 8ثمانية )  2023- 2019يبلغ العدد الإجمالي للطلبات التي أرسلتها جيبوتي عبر مكتب الإنتربول خلال فترة    .740

 بغسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال الفترة المشمولة بالتقرير. 

٪ من إجمالي الطلبات 37.5، أو  3تجدر الإشارة إلى أن جميع الطلبات تتعلق بالجرائم الأصلية. وبالفعل، فإن عدد الطلبات المتعلقة بحالات الاحتيال هو    .741

لحة وإتلاف  % من جميع الطلبات. وكانت جرائم أخرى موضوع طلب مساعدة مثل سرقة الأس25الصادرة. تم تقديم طلبين بشأن الاختلاس، ما يمثل  

 % من جميع الطلبات الصادرة.   12.5الممتلكات والانتماء الى عصابة إجرامية مع طلب واحد فقط لكل جريمة، وهو ما يمثل 

 .  بالتالي، لا يبدو أن استخدام التعاون الدولي في مجال الجرائم الإرهابية وتمويل الإرهاب ممارسة اعتيادية للشرطة القضائية الجيبوتية   .742

 طلبات لكل بلد، تليهما تركيا بطلبين وطلب واحد للسنغال.  3البلدان الرئيسيان اللذان تلقيا طلبات تعاون هما إثيوبيا وكينيا بما مجموعه   .743

 لم تقدم السلطات الجيبوتية تفاصيل عن مهل الرد على الطلبات الصادرة عن المكتب المركزي الوطني الجيبوتي.   .744
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 ( 2023- 2019لفترة ) (BCN). إحصائيات الطلبات الصادرة من جيبوتي عن طريق المكتب المركزي الوطني 10-8الجدول 

 الدولة المتلقية  وصف موجز للمساعدة المطلوبة  تاريخ التقديم  نوع الجريمة  البلد الطالب الحالة 

المكتب المركزي   خيانة الأمانة والاحتيال  2019/ 07/ 21 احتيال جيبوتي 1

 الوطني نيروبي 

بالقتل  2019/ 11/ 19 جرم جيبوتي 2 الإجراءات الجنائية المتعلقة 

 المتعمد 

المكتب المركزي   

 الوطني أديس أبابا

في   2020/ 08/ 04 جنحة جيبوتي 3 والمشاركة  التواطؤ  في  التحقيق 

 عصابة إجرامية  

المكتب المركزي    

 الوطني أديس أبابا

المكتب المركزي    كبير من المال تهمة اختلاس مبلغ  2020/ 08/ 24 تدليس  جيبوتي 4

 الوطني أديس أبابا

 

5 

 

 جيبوتي

 

 سرقة

 

16 /02 /2021 

ضحاياها   من  الأسلحة  سرقة 

بالممتلكات   مختلفة  أضرار  وإلحاق 

 والمباني العامة. 

المكتب المركزي  

 الوطني نيروبي 

 

6 

 

 جيبوتي

 

 احتيال

 

24 /06 /2021 

  تهمة إصدار شيك من دون رصيد. 

المركزي  المكتب  

 الوطني أنقرة 

 

المكتب المركزي   اختلاس الأموال 2022/ 10/ 03 اختلاس جيبوتي 7

 الوطني نيروبي 

 

8 

 

 جيبوتي

 

 احتيال

 

23 /01 /2023 

عصابة   ضمن  احتيال  عملية 

 منظمة. 

 استخدام اسم مزيف وصفة كاذبة 

 

المكتب المركزي   

 الوطني أنقرة 

المكتب المركزي  

 الوطني داكار 

 

 الطلبات الواردة:  

سؤولين  يتلقى مكتب الإنتربول الطلبات من الخارج، ويتعامل مع جميع السلطات المحلية في جيبوتي، بحسب نوع الطلبات الواردة وكفاءة الأشخاص الم  .745

 عن تنفيذها. 

 إذا كانت  .746
ً
 من أحد مكاتب الإنتربول في جميع أنحاء العالم، يستجيب إليه مباشرة

ً
المعلومات متاحة    بمجرد أن يتلقى المكتب المركزي الوطني الجيبوتي طلبا

لرد على السلطة  لديه. وفي الوقت نفسه، يرسل طلب للحصول على معلومات إلى السلطة المختصة لفحصه، وفور تلقي رد من السلطة المعنية، يتم ا

المركزية الوطنية  الطالبة. لدى مكتب الإنتربول آلية واضحة لتنظيم الطلبات الواردة، بحيث يتبع المعايير المعمول بها في تبادل المعلومات بين المكاتب  

 بمراجعة الطلبا
ً
 ت لتحديد أولوية معالجتها. للدول الأعضاء في الإنتربول، فتُصنّف الطلبات بحسب درجة إلحاحها. يقوم رئيس القسم أيضا

 جزئية ونهائية. ومن بين الطلبات الـ  5طلبات، منها    7، تلقى مكتب الإنتربول  2023-2019خلال فترة    .747
ً
طلبات بقضايا   4الواردة، تتعلق    7طلبات تلقّت ردودا

 يتعلق بقضايا الاتجار بالمخدرات. يتراوح وقت الاستجابة للط 4تسليم من 
ً
أيام إلى  3( من 7لبات الواردة )دول أعضاء في الإنتربول. كما تلقى المكتب طلبا

 لولايتها.  
ً
 أكثر من عام. وعند استلامها، تحال الطلبات إلى الشرطة القضائية حتى تتمكن من البدء بمعالجتها وفقا

 البلدان التي وردت طلبات بشأنها هي إثيوبيا ولبنان والصين والبرتغال وفرنسا ومصر.    .748
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 ( 2023-2019. إحصائيات حول الطلبات التي تلقتها جيبوتي من خلال المكتب المركزي الوطني لفترة )11-8الجدول 

 

تقديم   الدولة المتلقية  الحالة  تاريخ 

 الطلب

وصف موجز لنوع  

 المساعدة المطلوبة

وقت  تاريخ الرد النهائي  تاريخ الرد الجزئي 

الاستجابة 

 النهائي  

حجز حاوية   21/ 11/ 06 حاوية مخدرات 21/ 11/ 03 لبنان 1

 مخدرات 

 أيام 3

القبض على فارين وطلب   22/ 05/ 04 الصين 2

 تسليم

 أيام  6سنة و 23/ 05/ 10 23/ 05/ 05

القبض على فارين وطلب   23/ 07/ 13 إثيوبيا 3

 تسليم

23 /07 /23 27 /07 /23 14  
ً
 يوما

القبض على فارين وطلب   22/ 09/ 02 البرتغال 4

 تسليم

 أيام 8 22/ 09/ 10 22/ 09/ 05

 قيد التنفيذ قيد التنفيذ قيد التنفيذ محاولة ارتكاب جريمة 23/ 12/ 04 إثيوبيا 5

القبض على فارين وطلب   24/ 02/ 01 القاهرة  6

 تسليم

 قيد التنفيذ قيد التنفيذ قيد التنفيذ 

المكتب المركزي    7

 باريس  الوطني 

القبض على جهادي  2018/ 12/ 21

 فرنس ي 

23 /12 /2018 07 /01 /2019 17  
ً
 يوما

 

 (:  DGDDIالمديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة )

 للأحكام تقدم الإقرارات المتعلقة بحركة الأموال عبر الحدود عند دخولها وخروجها إلى المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة في جيبو   .749
ً
تي. وفقا

( أي ما يعادل خمسة آلاف  1,000,000فرنك جيبوتي ) التشريعية المعمول بها، يجب على الناقل أن يقر بالنقل المادي لكل مبلغ يساوي أو يزيد عن مليون 

( 
ً
( ويبرره للسلطات الجمركية.  5618وستمائة وثمانية عشر دولارا

ً
 أمريكيا

ً
 دولارا

  2022ل العامين  تضع المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة محاضر حجز في حالة عدم الإقرار بالأموال المنقولة أو الإقرار الكاذب بها. وخلا  .750

موال المحجوزة محضر حجز أموال نقدية غير مقر بها، ومحضر حجز واحد لسبائك ذهب. وتبلغ القيمة الإجمالية للأ   12، أعدت دوائر الجمارك  2023و

 دولار أمريكي.  1,317,700

 ( 2023-2019. إحصائيات حول عدد وقيمة الأموال النقدية المحجوزة بسبب عدم الإقرار من قبل دوائر الجمارك الجيبوتية لفترة )12-8الجدول 

 

 2019 2020 2021 2022 2023 

عدد حالات الضبط  

بسبب عدم الإقرار 

 بالأموال النقدية 

حجز   ما من

 للأموال النقدية 

ما من حجز  

 للأموال النقدية 

ما من حجز  

 للأموال النقدية 

حالات حجز   4

لأموال نقدية غير  

 مقر بها

حالات حجز   9

لأموال نقدية غير  

حالة  1مقر بها + 

 حجز سبائك ذهب

العملات أو أدوات مالية  

 قابلة للتداول 

أميركي بر   دولار 0 0 0

 الإثيوبي

 

 دولار أميركي 

 سبائك 
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القيمة التقديرية بالدولار  

 الأمريكي

0 0 0 441 750 

99 600 

776 350 

 سبيكة 12

 

 

رتبطة بغسل لم يتبين لفريق التقييم مدى قدرة المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة على حجز الأموال عند وجود مؤشرات جدية على أنها م  .751

 الأموال وتمويل الإرهاب.  

اللوائح المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة الجيبوتية المعلومات والوثائق مع البلدان الأخرى، ولا سيما لمنع مخالفة القوانين و  لا تتبادل  .752

 الجمركية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها.  

اعدة الإدارية  إنّ المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة عضو في منظمة الجمارك العالمية ولكنها لم تصدق بعد على الاتفاقية الدولية للمس  .753

 (.  1977يونيو  9المتبادلة لمنع الجرائم الجمركية والتحقيق فيها والمعاقبة عليها )نيروبي، 

تثناء مذكرة التفاهم  فيما يتعلق بالتعاون الثنائي، لم يبرم أي اتفاق ثنائي بين المديرية العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة ونظيراتها الأجنبية، باس  .754

 . 2008نوفمبر  9بشأن العبور الجمركي بين جيبوتي وإثيوبيا المبرمة في 

 (:  BCDالبنك المركزي الجيبوتي )

، المعدل  2005يناير    16/الدورة الخامسة المؤرخ  AN /05/91، المعدل للقانون رقم  2011يناير    22/الدورة السادسة المؤرخ  AN /11/118إنّ القانون رقم    .755

ية، بما في  للنظام الأساس ي لبنك جيبوتي المركزي، يسمح لمحافظ البنك المركزي الجيبوتي بالتوقيع على المعاهدات والاتفاقيات الناشئة بصورة قانون

 ذلك المعاهدات والاتفاقيات الدولية. 

الجيبوتي    .756 المركزي  البنك  أبرم  السياق،  هذا  وتمويل    4وفي  الأموال  غسل  مكافحة  في  التعاون  بشأن  الأجانب،  نظرائه  مع  تفاهم  ومذكرات  اتفاقيات 

طقة الشرق الإرهاب، والمساعدة الفنية في سياق تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لجمهورية جيبوتي من قبل مجموعة العمل المالي لمن

 الأوسط وشمال أفريقيا، والتعاون في تعزيز التمويل الإسلامي، ضمن جملة أمور أخرى.

 . قائمة مذكرات التفاهم السارية التي أبرمها البنك المركزي الجيبوتي مع نظرائه الأجانب 13-8الجدول 

 

 البلد المؤسسات نوع الاتفاق  التاريخ

 المملكة المغربية  بنك المغرب والبنك المركزي الجيبوتي   اتفاقية تعاون  2017/ 10/ 14

نوايا   2023/ 03/ 30 في إعلان  الفنية  المساعدة  بشأن 

سياق تقييم نظام مكافحة غسل الأموال 

في جمهورية جيبوتي من  الإرهاب  وتمويل 

قبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق 

 الأوسط وشمال أفريقيا

وحاكم  لويس  بورت  في  فرنسا  سفيرة 

بنك موريشيوس وحاكم البنك المركزي 

  الجيبوتي 

 

 

 موريشيوس

 Labuanهيئة لابوان للخدمات المالية ) مذكرة تفاهم  2023/ 11/ 30

FSA )  والبنك المركزي الجيبوتي 

 

 ماليزيا

التمويل  اتفاقية التعاون الدولي  2023/ 11/ 30 لمحترفي  تشارترد  معهد 

( المركزي (  CIIFالإسلامي  والبنك 

 الجيبوتي. 

 

 ماليزيا

 

 7اجتماعات لمختلف مجموعات وهيئات الرقابة المصرفية. وفي الفترة نفسها، تلقى    9، حضر البنك المركزي الجيبوتي  2023-2019خلال الفترة ما بين    .757
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طلبات للحصول على معلومات من سلطات رقابية مصرفية أجنبية مثل مصرف أوغندا ومصرف كينيا المركزي ومصرف موريشيوس ومصرف البرتغال.  

وتمحور موضوع هذه الطلبات بشكل أساس ي حول الحصول على معلومات عن مؤسسات مالية أو عن مدراء مسؤولين عن مصارف منشأة في جيبوتي،  

 إلى أن   أو الحصول على 
ً
البنك المركزي الجيبوتي لم  خطاب عدم ممانعة على شراء حصة في رأس مال المصارف المنشأة في جيبوتي. وتجدر الإشارة أيضا

 .2023و 2022يتلق أي طلبات للحصول على معلومات من النظراء الأجانب في عامي 

 . 2023إلى  2019البنك المركزي الجيبوتي أي طلبات للحصول على معلومات من نظرائه الأجانب طوال فترة من  من ناحية أخرى، لم يصدر  .758

 ( 2023- 2019. إحصائيات حول أنشطة التعاون التي قام بها البنك المركزي الجيبوتي مع النظراء الأجانب خلال فترة )14-8الجدول 

 

 

 السنة

  عدد طلبات التعاون 

 المرفوضة* المقبولة الواردة موضوع الطلبات 

 

2019 

 

 

3 

 

3 

 

0 

* طلب من مصرف أوغندا بالحصول على معلومات عن مؤسسة مالية مساعدة 

 محلية.  

 بنك.  BMCE* هيئة المشرفين على مجموعة 

 * اجتماع مجموعة السلطات الرقابية المصرفية الناطقة بالفرنسية. 

 

2020 

 

3 

 

3 

 

0 

المسؤولين عن بنك البرتغال بالحصول على معلومات عن المديرين   * طلب من

 بنك محلي.

 * طلب خطاب عدم ممانعة من البنك المركزي الكيني. 

 * اجتماع مجموعة السلطات الرقابية المصرفية الناطقة بالفرنسية. 

 

2021 

 

6 

 

6 

 

0 

 * طلبان من مصرف أوغندا للحصول على معلومات عن مصرف محلي.

الاقتصادي   للاتحاد  المصرفية  لجنة  من  طلب  إفريقيا *  لغرب  والنقدي 

(UEMOA .للحصول على معلومات عن بنك محلي ) 

 * طلب للحصول على معلومات عن مصرف محلي من مصرف موريشيوس. 

  BMCE* هيئة المشرفين على مجموعة بنك 

 * اجتماع مجموعة السلطات الرقابية المصرفية الناطقة بالفرنسية. 

 BMCE* هيئة المشرفين على مجموعة بنك  0 2 2 2022

 * اجتماع مجموعة السلطات الرقابية المصرفية الناطقة بالفرنسية. 

 BMCE* هيئة المشرفين على مجموعة بنك  0 2 2 2023

 * اجتماع مجموعة السلطات الرقابية المصرفية الناطقة بالفرنسية. 

  0 16 16 مجموع:  

 

لمالية المحددة،  باستثناء بنك جيبوتي المركزي، لم تسجل السلطات الإشرافية أو الرقابية أو التنظيمية أو الذاتية التنظيم لجميع الشركات والمهن غير ا  .759

 عن السلطة الرقابية للمنظمات غير الربحية في جيبوتي، أي أنشطة تعاون مع نظرائها في الخارج لفترة 
ً
 . 2023- 2019فضلا

 التبادل الدولي للمعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية

 فيما يتعلق بتبادل المعلومات الأساسية: 

 المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي مع نظرائها في الخارج.  .760
ً
 تتبادل الوكالة الوطنية للمعلومات المالية أحيانا

طلبات للحصول على معلومات تهدف إلى الحصول على معلومات   3، لم تتلق الوكالة الوطنية للمعلومات المالية في جيبوتي سوى  2023-2019خلال فترة    .761
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بالبشر، أو عن جرائم متعلقة بحسابات مصرفية أو بطاقات فيزا. استجابت الوكالة    أساسية عن أشخاص متورطين في جرائم أصلية، مثل الاتجار 

من    أيام(. وفيما يتعلق بحالة الطلب الثالث، لم تتمكن الوكالة من جمع ما يكفي  10لاثنين من الطلبات الثلاثة ضمن إطار زمني معقول )لا يتجاوز  

 المعلومات ذات الصلة لمعالجة طلب المعلومات بشكل ملائم.  

 ( 2023-2019خلال فترة ) الوطنية للمعلومات المالية لتبادل المعلومات الأساسية. إحصائيات حول الطلبات الواردة إلى الوكالة 15-8الجدول 

 

 حالة الطلب  الدول الطالبة الغرض من الطلب الطلبات الواردة  تاريخ الإرسال 

طلب بشأن طريقة دفع )بطاقة  طلب معلومات  2020/ 06/ 12

 فيزا(

 2020/ 06/ 21 الصومال

 2022/ 06/ 30 الصومال بشأن الاتجار بالبشر طلب  طلب معلومات  2022/  06/ 20

 لا جواب تركيا  طلب بشأن حساب مصرفي طلب معلومات  2019/ 08/ 26

 

 فقط للحصول على معلومات أساسية عن أشخاص يشتبه في تورطهم في قضية إرهاب، يع  .762
ً
 واحدا

ً
ود أصدرت الوكالة الوطنية للمعلومات المالية طلبا

 حتى الآن.  2018تاريخه إلى عام 
ً
 ، ولم تتلق ردا

للحصول على معلومات أساسية عن أشخاص مشتبه    2023- 2019لم تصدر الوكالة الوطنية للمعلومات المالية أي طلبات لنظرائها الأجانب خلال فترة    .763

 بهم. 

 . إحصائيات عن الطلبات الصادرة عن الوكالة الوطنية للمعلومات المالية لتبادل المعلومات الأساسية 16-8الجدول 

 

  تاريخ الإرسال 

 الطلبات 

 

 الغرض من الطلب

 حالة الطلب  البلدان الملتمسة 

طلب الوكالة الوطنية للمعلومات المالية لوحدة  معلومات طلب  2018/  04/ 02

بناء   شركة  بشأن  أوغندا  في  المالية  المعلومات 

 مساكن   

 2018/ 04/ 26 أوغندا

في   طلب معلومات  2018/ 04/ 03 المالية  المعلومات  وحدة  إلى  جيبوتي  طلب 

 المملكة المتحدة بشأن شركة بناء مساكن  

الإجابة  المملكة المتحدة  استلام  تم 

بتاريخ 

05 /04 /2018 

طلب جيبوتي إلى وحدة المعلومات المالية في كينيا   طلب معلومات  2018/ 05/ 29

 بشأن اشتباه في الإرهاب 

 

 كينيا 

 

 ما من جواب

 

 تبادل المعلومات عن المستفيدين الحقيقيين  

ص  لم تتلق الوكالة الوطنية للمعلومات المالية في جيبوتي أي طلب معلومات بشأن الحصول على معلومات حول المستفيدين الحقيقيين من الأشخا  .764

 (.  2023-2019الاعتباريين والترتيبات القانونية خلال فترة )

، وزودت الوكالة  2018فيما يتعلق بطلبات المعلومات الصادرة عن الوكالة الوطنية للمعلومات المالية في هذا الصدد، هناك طلب واحد فقط من عام   .765

 فريق التقييم بملخص معروض أدناه بشأنه لأغراض التوضيح.  
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 الحقيقي:: حالة طلب قدّمته الوكالة الوطنية للمعلومات المالية لتوفير معلومات عن المستفيد 9المربع 

 

 من السيد ر.س. من شركة  2018فبراير    25في  
ً
البنك المركزي زيارة تلقى   ،XXXX    والسيدة س.ز. منYYY   للقوات العامة  بناء على طلب هيئة الأركان 

 المسلحة بهدف احتمال بناء منازل. تم تقديم الوثائق الأولية التي تحدد نظام التمويل وكذلك شروط القرض.   

 قامت بإنشاءات مماثلة في أوغندا ورواندا ولديها أوراق تعرض المشاريع كدعم للأقوال.  XXXXويُقال إن شركة 

جريت تحليلات للتعرف على المستفيدين الحقيقيين وعلى الشركة  YYYللمساكن وبنائها من قبل شركة   XXXXبعد طلب يتعلق باحتمال تمويل شركة  
ُ
، أ

 .2018مارس  30بشكلٍ أعمق. وقد اختتمت هذه الخطوات في 

. المالك الوحيد للشركة هو السيد 2017أكتوبر    6هي شركة حديثة تأسست في المملكة المتحدة في    XXXلقد فهمنا من استبيان العناية الواجبة أن شركة  

ناقشات مع السيد )أي بعد الاجتماع مع البنك المركزي(، وهو مواطن بريطاني. تخبرنا الم  2018مارس   22ن. م. بعد أن نقل السيد ر. س. أسهمه إليه في  

 ملكة المتحدة. ر. س. وكذلك الوثائق الأولية أن للشركة حساب في دبي في الإمارات العربية المتحدة، لكن الأبحاث لا تخبرنا بأن مقر الشركة ليس في الم

( لسؤالهما عما 2018أبريل    2( وأوغندا )في تاريخ  2018أبريل    3وعقب الاستبيان، اتصلت وحدة المعلومات المالية بنظيرتيها في المملكة المتحدة )في تاريخ  

 إذا كانوا يعرفون هؤلاء الأفراد أو الشركات.  

 ولا السيد ن.م..   XXXلإبلاغنا أنها لا تعرف شركة  2018أبريل  5ردت علينا وحدة المعلومات المالية في المملكة المتحدة في 

موجودة في    YYYوأبلغتنا أن مشاريع البناء المزعومة في أوغندا غير موجودة. الشركة    2018أبريل    25ردت علينا وحدة المعلومات المالية في أوغندا في  

 أوغندا ولكنها لم تنفذ أي معاملات مالية في أوغندا. 

بتار  المتعلقة  المعلومات  وجمع  مختلفة  بيانات  قواعد  في  البحث  عمليات  أي  والشركات،  الأشخاص  على  الأخرى  المعتادة  البحث  عمليات  يخ  وأجريت 

 المعلومات التي تم الحصول عليها.

تشير الترتيبات المالية المقترحة في العقد إلى فرع الشركة في دبي، في حين أن الوثائق المقدمة هي  .  1فتم تحديد عدّة مؤشرات اشتباه على النحو التالي:

مليون دولار أمريكي(،   156% فقط )60طبيعية، حيث أنه يقدم إمكانية السداد بفائدة ل ـيعتبر نظام سداد القرض ذو مزايا غير  .  2  لفرع المملكة المتحدة؛

الشركة ملك   .3  % بفائدة يتم تحويلها إلى هبة؛20مليون دولار أمريكي( بفائدة بالفرنك الجيبوتي، ولكنها تبقى في جيبوتي لمشاريع أخرى، و  52% )20و

أنها   XXXXتدعي الشركة  .  5  يبدو أن الأموال ستأتي من الأموال الخاصة للمالك الوحيد؛.  4  شخص واحد وهو أمر غير معتاد بالنسبة للمبالغ المطروحة؛

؛  YYYتشارك في بناء  
ً
 للغاية بسبب إنشاء الشركة مؤخرا

ً
بأي بناء سكني في أوغندا على الرغم    YYYYلم تقم  .  6  في أوغندا ورواندا، وهو أمر يبدو مستبعدا

 بأي معاملات مالية في أوغندا، وهو أمر غير معتاد للغاية بالنسبة لشركة إنشاءات  YYYلم تقم شركة  .  7  مما ورد في الكتيبات التي قدمتها الشركة؛

 شغالة. 

 

ئها فيما  أما فيما يتعلق بسلطات الإشراف/التنظيم، ودوائر مكتب جيبوتي للملكية الصناعية والتجارية، فهي لا تتعاون على الصعيد الدولي مع نظرا  .766

الأسهم وأعضاء مجالس  يتعلق بتبادل المعلومات الأساسية والمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين، ولا سيما فيما يتعلق بالتحقق من هيكل ملكية

 ي جيبوتي. الإدارة والمديرين التنفيذيين ومديري الكيانات الأجنبية التي تسعى إلى امتلاك أسهم ملكية في مؤسسة مالية أو شخصية اعتبارية تعمل ف

 2لنتيجة المباشرة ا العام بشان جالاستنتا

ات لجعل تقدم جيبوتي المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين بصورة بناءة وفي الوقت المناسب في معظم الحالات، ولكن يلزم إدخال تحسين  .767

 وفعالية. وتتأثر نوعية المساعدة بغياب الإجراءات الموحدة والمتابعة المنتظم، مما يحد من 
ً
 واستهدافا

ً
 أثر التعاون الدولي.هذه المساعدة أكثر اتساقا

يل الإرهاب. ولم  تطلب جيبوتي المساعدة القانونية المتبادلة، ولكن بطريقة غير كافية ولا تتماش ى مع الجرائم ذات الأولوية المتعلقة بغسل الأموال وتمو   .768

ة تتعلق بتحديد ممتلكات  تقدم أي طلبات بشأن هذه الجرائم أو الجرائم الخطيرة مثل الإرهاب وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر. باستثناء حالة واحد

 في الخارج في قضية فساد واختلاس أموال عامة، لم تقم السلطات الجيبوتية بتجميد أو مصادرة الأموال أو الأصول في الخارج.

ل الإرهاب. ومع  تدرك السلطات الجيبوتية أهمية تعزيز التعاون الدولي في مجال تبادل المعلومات المالية والقانونية في مجال مكافحة غسل الأموال وتموي  .769

ن خلال مذكرات تفاهم، أنّها تبذل الجهود، مثل اللجوء الى الإنتربول وشراكات الوكالة الوطنية للمعلومات المالية مع وحدات معلومات مالية أخرى م

باشرة لجيبوتي  هناك إمكانية كبيرة لتكثيف هذه التبادلات. ومن شأن الالتزام المتزايد للسلطات الرقابية والمديرية العامة للجمارك والضرائب غير الم
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 بإبرام اتفاقات ثنائية أن يعزز فعالية جيبوتي في منع وقمع الجرائم العابرة للحدود.

770.  ،
ً
باستثناء    إن تبادل السلطات الجيبوتية، مثل مكتب جيبوتي للملكية الصناعية والتجارية، للمعلومات حول المستفيدين الحقيقيين يكاد يكون معدوما

 عدد قليل من الطلبات التي تلقتها أو أصدرتها الوكالة الوطنية للمعلومات المالية.  

، ولكن يلزم إدخال تحسينات كبيرة للوفاء بالمتطلبات الدولية بالكامل.  .771
ً
 بناءة

ً
 يظهر نظام جيبوتي للتعاون الدولي جهودا

 

فت جيبوتي على أنها تتمتع بمستوى متوسط من الفعالية في النتيجة المباشرة 
ّ
ن  . 2ص 
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 ملحق الالتزام الفني 

 لمستوى التزام جمهورية جيبوتي للتوصيات الـ
ً
 مفصلا

ً
لمجموعة العمل المالي. وهو لا يصف وضع الدولة ولا المخاطر، بل يركز    40يقدم هذا الملحق تحليلا

 على تحليل المعايير الفنية لكل توصية. ينبغي قراءة الملحق بالاقتران مع تقرير التقييم المتبادل.  

 في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في  
ً
. ولذلك، لم يجر أي  2018مارس    15تجدر الإشارة إلى أن جيبوتي أصبحت عضوا

 تقييم لها من قبل مجموعة العمل المالي قبل ذلك التاريخ.

 تقييم المخاطر وتطبيق النهج القائم على المخاطر  - 1التوصية 

  1.1المعيار 

، لم تكن هناك متطلبات قانونية تلزم جيبوتي بتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل  2022-2021الوطني للمخاطر الذي أجري في فترة  خلال التقييم  

 ر الضارة.الإرهاب وتقييمها. وعلى الرغم من ذلك، قرر البلد إجراء هذا التقييم على أساس طوعي، مما يدل على التزامه الراسخ بمكافحة هذه الظواه

 للتقييم الوطني للمخاطر في يوليو  
ً
 ، بدعم فني من البنك الدولي. 2022قد أدى هذا النهج الاستباقي إلى اعتماد اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب رسميا

لت نقطة تحوّل حاسمة مع اعتماد القانون رقم  
ّ
 في مارس  AN /24/106إنّما اتخذت خطوة شك

ً
، والذي ينص على الالتزام  2024/الدورة التاسعة مؤخرا

من هذا القانون بوضوح على هذا الالتزام، وتلزم جيبوتي القيام بتقييم    1-2-1- 3القانوني بتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب. تنص المادة  

خاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتلك المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار وطني للمخاطر على أساس منتظم. يهدف هذا التقييم إلى تحديد الم

والتقنيات الجديدة، وهي مجالات  الشامل، وإجراء تقييم شامل لها. وتسلط هذه المادة الضوء على أهمية النظر في المخاطر المرتبطة بالأصول الافتراضية  

 تتطور باستمرار. 

إلى يقوم التقييم الوطني للمخاطر بتحليل مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من حيث التهديدات ونقاط الضعف. ويستند تقييم مستوى التهديد  

ل غسالبيانات المجمعة بشأن الجرائم الأصلية وآراء الخبراء. يتكون تقييم مستوى الضعف من عنصرين: تحليل مفصل للقدرات الوطنية في مكافحة  

 الأموال وتمويل الإرهاب، وتحليل نقاط الضعف القطاعية من حيث غسل الأموال والذي يغطي أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد. 

رسمية. لكن في التقييم الوطني للمخاطر عدة أوجه قصور. لا يزال أحد أوجه القصور الرئيسية هو الافتقار إلى إحصاءات ومصادر معلومات موثوقة و 

 الى أن الفساد يعتبر أحد التهديدات الرئيسي
ً
ة في مكافحة غسل  كما أن التقييم لم ينظر في التدفقات المالية المتعلقة بالفساد، وهو إغفال ملحوظ نظرا

ارك في أعمال التقييم  الأموال. بالإضافة إلى ذلك، لا تؤخذ في الاعتبار بعض الكيانات والمهن في قطاع الشركات والأعمال والمهن غير المالية المحددة )لم يش

عرض نقاط ضعف بعض الفئات المعينة من  
ُ
الأعمال والمهن غير المالية المحددة )مثل كتاب  الوطني سوى الكازينوهات ونقابة المحاسبين القانونيين(. ولا ت

جري فيها في ظل غياب  
ُ
المشاركة الفعالة  العدل والمطورين العقاريين والمنظمات غير الحكومية( ويُذكر تقييم مهنة المحاماة من دون توضيح الطريقة التي أ

 اصة بالنسبة للقطاعات العالية المخاطر. لهذه المهنة في عملية التقييم، بالإضافة إلى غياب التحليلات القطاعية، خ

  1.2المعيار 

 في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في جيبوتي. وتستوفي  2024/الدورة التاسعة، المعتمد في مارس  AN /24/106يسد القانون رقم  
ً
 كبيرة

ً
، فجوة

من هذا القانون، اللتان تنصان على تعيين سلطة محددة وإنشاء لجنة تنسيق وطنية مكلفة بتنسيق   2-1- 1-3و   1- 1-1-3المادتان  أحكام هذا المعيار  

 أعمال تقييم المخاطر المرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. 

ولاية لجنة التنسيق الوطنية، التي تشمل   2- 1-1-3على إنشاء هذه اللجنة ولجنة فنية لمساعدتها في مهامها التشغيلية. وتحدد المادة    1-1-1-3تنص المادة  

 شرط تعيين سلطة أو آلية لهذا التنسيق. 
ً
 بوضوح تنسيق جهود تقييم المخاطر ونشر النتائج. توافي هذه الأحكام مباشرة

  1.3المعيار 

، الذي يلزم الدول بتحديث تقييمات المخاطر. تقدم هذه المادة 1.3/الدورة التاسعة بمتطلبات المعيار AN/24/ 106من القانون رقم   2-1- 1- 3تفي المادة 

 لتنسيق ومراجعة وتحديث تقييمات المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشام 
ً
 شاملا

ً
ل بشكل من القانون نهجا

من نفس القانون في فقرتها الأخيرة أن مراجعات التقييم الوطني للمخاطر يجب أن تتم »كل ثلاث سنوات«.: "يتم مراجعة   1- 2-1-3دوري. وتحدد المادة  
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من القانون  2- 1-1-3التقييم الوطني للمخاطر كل ثلاث سنوات وعندما يبررها ظهور تهديدات ومواطن ضعف جديدة". بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة 

، تعزز هذه المادة شرط التحديث المنصوص عليه في المادة 
ً
 .1- 2-1-3نفسه على أن اللجنة مسؤولة عن تحديث التقييم الوطني بشكل دوري. إذا

   1.4المعيار 

/الدورة التاسعة بهذا المعيار من خلال اشتراط أن يكون لدى الدول آليات لتقديم معلومات عن نتائج  AN/24/ 106من القانون رقم  1-2-1- 3تفي المادة 

 عن الأعمال أو المهن غير المالية المح
ً
ددة. تنص هذه هذه التقييمات إلى جميع السلطات المختصة، والهيئات ذاتية التنظيم، والمؤسسات المالية، فضلا

النتائ تعميم  على  ذلك  المادة  في  بما  الشامل  الدمار  أسلحة  وانتشار  الإرهاب  وتمويل  الأموال  غسل  مكافحة  نظام  في  المصلحة  أصحاب  جميع  على  ج 

 لقانون المذكور أعلاه.  من ا 1- 1-2السلطات المختصة والسلطات التنظيمية والرقابية والهيئات ذاتية التنظيم والأشخاص المشار إليهم في المادة 

 1.5المعيار 

/الدورة التاسعة على أن نتائج التقييم الوطني للمخاطر توجه السياسات الوطنية وأنه بناءً على هذه AN /24/106من القانون رقم    2-2-1-3تنص المادة  

ال هذه  أن  على   
ً
أيضا المادة  وتنص  المحددة.  المخاطر  مع  المعتمدة  التدابير  تناسب  تكفل  بطريقة  الموارد  المختصة  السلطات  تخصص  تدابير النتائج، 

 ل الإرهاب أو التخفيف من حدته.مصممة لمنع غسل الأموال وتموي

 نطبق غير م – 1.6المعيار 

 لم تبد جيبوتي أي تحفظات على توصيات مجموعة العمل المالي.المعياران الفرعيان )أ( و )ب(: 

  1.7المعيار 

 في حال وجود مخاطر عالية    13-2-2تشكل المادة  المعيار الفرعي )أ(:  
ً
 مهمة

ً
المتعلقة بـ "متطلبات العناية الواجبة المعززة في حالة المخاطر العالية" منهجية

ن في  الالتزام بالعناية الواجبة المعززة في حالات المخاطر المرتفعة لغسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتعلق هذا الالتزام بالأشخاص المذكوريمن حيث فرضها  

 .9- 2-2إلى  3-2-2. ولذلك يطلب من هؤلاء الأشخاص زيادة شدة تدابير اليقظة التي تتطلبها المادتان 1-1-2المادة 

أن تكون    1-1-2تفي بمتطلبات هذا المعيار الفرعي من خلال فقرتها الثانية: "يطلب من الأشخاص المشار إليهم في المادة    3-2-2وتجدر الإشارة إلى أن المادة  

ة على المستوى الوطني  لديهم سياسات وضوابط وإجراءات معتمدة من إدارتهم العليا، تمكنهم من إدارة وتخفيف المخاطر التي تحددها السلطات المختص

إذا لزم الأمر. تنفيذ هذه الضوابط وتعزيزها  منهم رصد  أنه يطلب  بأنفسهم في سياق تقييم المخاطر. كما  التي يحددونها  يتم تحديد  والمخاطر  عندما 

 من خلال هذه المادة، يمتثل
ً
 )أ(. 7- 1البلد للمعيار الفرعي  مخاطر أعلى، يتخذون إجراءات معززة لإدارة تلك المخاطر والتخفيف من حدتها. إذا

غة" المؤسسات المالية والأعمال والمهن   1- 1-2، يجب على الأشخاص المشار إليهم في المادة  3- 2-2المادة  المعيار الفرعي )ب(:  
ّ
)يعني مصطلح "الجهة المبل

من ( أن يكون لديهم سياسات وضوابط وإجراءات معتمدة 106والخاضعة لأحكام البابين الثاني والثالث من القانون  1-1- 2غير المالية المحددة في المادة 

نهم من إدارة وتخفيف المخاطر التي تحددها السلطات المختصة على المستوى الوطني وتلك التي يحددونها بأنفسهم في  
ّ
إطار تقييم  إدارتهم العليا، تمك

 أن يرصدوا تنفيذ هذه الضوابط وتعزيزها إذا لزم الأمر. عندما يتم تحد
ً
يد مخاطر أعلى، يتخذون إجراءات معززة  الخاص للمخاطر. ويطلب منهم أيضا

 لإدارة تلك المخاطر والتخفيف من حدتها. 

  1.8المعيار 

/الدورة التاسعة للكيانات بتقليل تدابير العناية الواجبة في حال انخفاض مخاطر غسل الأموال وتمويل  AN/24/106من القانون  17-2-2تسمح المادة 

، لأنه لا يضمن اتساق التدابير الم
ً
 كبيرا

ً
ل هذا النقص قصورا

ّ
تخذة مع المخاطر الإرهاب، ولكنها لا تحدد واجب المواءمة مع تقييم المخاطر الوطني. يشك

تذكر دمج نتائج التقييم الوطني في التقييمات القطاعية، إلا أنها لا    1- 2-1-3الوطني. من ناحية أخرى، على الرغم من أن المادة    المحددة على الصعيد

التقييم الوطن  بالإبلاغ اتخاذها مع  يتعين على الجهات الملزمة  التي  التدابير المبسطة  إلى تنص على ضرورة اتساق  في المقام الأول  ي. هذه المادة موجهة 

خاطر وبحسب "السلطات المختصة" لتوجيه تقييماتها القطاعية، وليس الى الجهات الملزمة بالإبلاغ للسماح لها باتخاذ تدابير مبسطة في حال انخفاض الم

 تقييمات المخاطر التي يجريها البلد.

  1.9المعيار 
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/الدورة السادسة على عملية ترخيص المؤسسات المالية، بشرط تنفيذ أنظمة الرقابة الداخلية لضمان  AN/11/119من قانون البنوك    19تؤكد المادة  

تعتمد جميع    امتثالها لمعايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لكن المعيار يتطلب من السلطات الرقابية والهيئات ذاتية التنظيم التحقق من أن 

 للتوصية  الكيانات المعنية، بما في ذ
ً
 على المخاطر وفقا

ً
 قائما

ً
 للمخاطر ونهجا

ً
. ولا يشمل نطاق هذا المعيار 1لك الأعمال والمهن غير المالية المحددة، تقييما

 النهج الذي يركز على منح التراخيص للمؤسسات المالية، كما هو مبين في رد جيبوتي.  

الذي قدمته الدولة بوضوح السلطات الرقابية والهيئات ذاتية التنظيم. وفيما يتعلق بالإشراف   106من القانون    1- 3-2من ناحية أخرى، تحدد المادة  

ل الإرهاب، بما في  على المتطلبات، تضمن المادة قيام السلطات الرقابية والهيئات ذاتية التنظيم بمراقبة الامتثال بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتموي

 
ً
. 1 للتوصية  ذلك تقييم المخاطر وتدابير الرقابة الداخلية. غير أنه لا ينص على أن يشمل هذا الإشراف التحقق من اعتماد نهج قائم على المخاطر وفقا

ميع الكيانات، بما في ذلك الأعمال والمهن لذلك من الضروري النص على التزام السلطات الرقابية والهيئات ذاتية التنظيم بممارسة دورها الإشرافي على ج

 غير المالية المحددة، لتنفيذ النهج القائم على المخاطر.

    1.10المعيار 

وتمويل الإرهاب على التالي: "تضع الجهات الملزمة بشأن نظام منع ومكافحة غسل الأموال   2023مايو    4المؤرخ    01- 2023من التعليم رقم    6تنص المادة  

 لهذه الغاية، تأخذ
ً
في عين الاعتبار   بالإبلاغ عملية تحديد وتقييم ومراقبة وإدارة وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها. وتحقيقا

تجاتها، ونوع المؤسسات المالية التي تربطها بها علاقات، والدول التي تجري  أنشطتها، ونوع المنتجات التي تقدمها، وخصائص عملائها، وقنوات توزيع من

 معها معاملات، ضمن جملة أمور أخرى".

ل إحدى الواجبات المفروضة على "الجهات الملزمة بالإبلاغ"
ّ
 على أن هذا التزام يشك

ً
. وتعبير "تضع  هذه المادة التي تشير إليها جيبوتي، لم تنص صراحة

 على أن هذا الواجب ملزم للجهات الملزمة بالإبلاغ.
ً
 الجهات الملزمة بالإبلاغ عملية ..." المستخدم لا ينص صراحة

الصادر عن مصرف جيبوتي المركزي بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،   01- 2023عند إجراء دراسة شاملة للقرار رقم  المعيار الفرعي )أ(  

خلا  من  النهج  هذا  ويتجلى  الإرهاب.  وتمويل  الأموال  بغسل  المرتبطة  المخاطر  وإدارة  وتقييم  تحديد  إلى  يهدف   
ً
متكاملا  

ً
نهجا جيبوتي  تعريف  تعتمد  ل 

لرئيسية من دون تحديد تعريف "الجهات الملزمة بالإبلاغ"، وواجب وضع آلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتضمن ملف المخاطر، المصطلحات ا

 عن تحديد الجهات الفاعلة المعنية ودورها في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب.  
ً
 فضلا

على التزام هذه التعليمات بالمعيار الفرعي )أ( المتعلق بتوثيق تقييمات مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب. فتنص على التزام الجهات    5تنص المادة  

ادة إجراء التوثيق الملزمة بالإبلاغ بالتسجيل الكتابي لمحتوى نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاص بها وكيفية تشغيله، وبذلك تضمن الم

إلى عملية لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتقييمها   6اللازم، بما في ذلك تقييم المخاطر، وإضفاء الطابع الرسمي عليه. إن الإشارة في المادة  

لتزام التعليمات بالمعيار الفرعي. ويشكل  ورصدها وإدارتها والتخفيف من حدتها، والتي تم إضفاء الطابع الرسمي عليها من خلال ملف مخاطر، تعزز ا

 لمتطلبات التوثيق. 
ً
 على جهود تقييم المخاطر التي تبذلها الجهات الملزمة بالإبلاغ، وفقا

ً
 ملموسا

ً
 ملف المخاطر، كوثيقة رسمية، دليلا

، يمتثل للمعيار الفرعي المطلوب )أ( فيما يتعلق بالجهات الملزمة  6و  5باختصار، إن قرار البنك المركزي الجيبوتي، من خلال أحكامه، ولا سيما المادتين  

/الدورة AN /24/106رقم    من القانون   3-2-2بالإبلاغ للبنك من دون تحديد حالة الأعمال والمهن غير المالية المحددة. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة  

بـ "تقييم مخاطر الجهات الملزمة بالإبلاغ" على أنه يجب على الجهات الملزمة بالإبلاغ اتخاذ التدابير المناسبة لت حديد مخاطر غسل التاسعة، المتعلقة 

تقييم المخاطر وتوثيقه مع أخذ بعين الاعتبار   الأموال وتمويل الإرهاب التي يتعرضون لها وتقييمها، ويجب عليها توثيق تقييماتهم للمخاطر. "يجب وضع

 المخاطر ذات الصلة لتحديد المستوى العام للمخاطر ومستوى ونوع التدابير المناسبة التي سيتم تطبيقها للتخفيف من تلك المخاطر ".  

 بالمعيار الفرعي )ب(. ومع ذلك، 6الصادرة عن البنك المركزي الجيبوتي، من خلال المادة    01- 2323تبيّن التعليمات رقم    المعيار الفرعي )ب(
ً
 جزئيا

ً
، التزاما

 قبل تحديد المستوى العام للمخاطر و 
ً
 فحسب، بل يجب أن يتم أيضا

ً
يار اختمن الضروري أن تحدد التعليمات أن تقييم المخاطر يجب ألا يكون شاملا

 ية المحددة. تدابير التخفيف. يخصّ قرار البنك المركزي الجيبوتي الجهات الملزمة بالإبلاغ لدى البنك من دون تحديد حالة الأعمال والمهن غير المال
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على الجهات الملزمة بالإبلاغ الالتزام باتخاذ التدابير المناسبة لتحديد مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب   106من القانون رقم    3- 2- 2تفرض المادة  

  وتقييمها، والتي تغطي المخاطر المتعلقة بالعملاء والدول والمناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والعمليات وقنوات التوزيع.

 تحديد المستوى العام للمخاطر.قبل لكن المادة المذكورة أعلاه لا تشير إلى شرط النظر في جميع عوامل الخطر ذات الصلة 

غة أن تحرص على تحديث هذا    106من القانون رقم    3-2-2من المادة    1ينص الجزء الأخير من الفقرة  المعيار الفرعي )ج(  
ّ
على أنه يجب على الهيئات المبل

 التقييم.  

 لتطبيق المتطلبات القانونية والتنظيمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتؤكد الدور الإشرافي للبنك  3تضع المادة المعيار الفرعي )د( 
ً
 عاما

ً
إطارا

البنك   لحالة المركزي الجيبوتي. وينطوي ذلك على هيكل يمكن من خلاله، من الناحية النظرية، إبلاغ السلطات المختصة بتقييمات المخاطر، وهي في هذه ا

لا تذكر وجود أو الحاجة إلى آليات مخصصة لإبلاغ معلومات تقييم مخاطر غسل الأموال/تمويل   3المركزي الجيبوتي في إطار دوره الإشرافي. لكن المادة  

سائل المناسبة لمثل هذا الاتصال. ويشير عدم  الإرهاب إلى السلطات المختصة أو الهيئات ذاتية التنظيم. ويتطلب المعيار أن يكون لدى المؤسسات الو 

 يخصّ قرار البنك المركزي الجيبوتي الجهات الملزمة بالإبلاغ لدى البنك من دون تحديد  3وجود ذكر صريح لهذه الآليات في المادة 
ً
إلى الالتزام الجزئي. إذا

 حالة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

   1.11المعيار 

أن يكون لديها   1-1-2الملزمة بالإبلاغ". على الكيانات المذكورة في المادة  المتعلقة بـ "تقييم مخاطر الجهات    106من القانون رقم    3-2-2)أ( تشترط المادة  

السلطات سياسات وضوابط وإجراءات معتمدة من الإدارة العليا لإدارة المخاطر المحددة والتخفيف من حدتها. يغطي هذا الشرط المخاطر التي تحددها  

يانات بنفسها في تقييمات المخاطر الخاصة بها، بما يتماش ى مع الجزء الأول من الفقرة الثانية المختصة على المستوى الوطني وكذلك تلك التي تحددها الك

 من المادة. 

المتعلقة بـ "تقييم مخاطر الجهات الملزمة بالإبلاغ" على أنه يجب على الجهات الملزمة بالإبلاغ رصد تنفيذ    106من القانون رقم    3-2-2)ب( تنص المادة   

 هذه الضوابط وتعزيزها عند الاقتضاء. 

المتعلقة بـ "تقييم مخاطر الجهات الملزمة بالإبلاغ" على أنه عند تحديد مخاطر أعلى، يجب على الجهات   106من القانون رقم    3-2-2)ج( تنص المادة   

 الملزمة بالإبلاغ اتخاذ تدابير معززة لإدارة تلك المخاطر والتخفيف من حدتها.

   12-1المعيار 

على المراقبة المتناسبة مع المخاطر المحددة وتستبعد إمكانية الإشراف المبسط في حالة وجود اشتباه   01- 2023قرار جيبوتي رقم   من   24تنص المادة  

المادة   تسمح  الإرهاب.  تمويل  أو  الأموال  رقم    17-2-2بغسل  القانون  وتمويل 106من  الأموال  انخفاض مخاطر غسل  في حال  بـ"المتطلبات  المتعلقة   ،

 بتقييم رسمي وموثق للمخاطر  الإرهاب"
ً
غة بتقليص تدابير العناية الواجبة في حال انخفاض المخاطر بشرط أن يكون هذا التقليص مبررا

ّ
 للجهات المبل

 .  1.12عيار ولا يستبعد من الحد من تدابير العناية الواجبة حالة وجود اشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما هو مطلوب بموجب الم

، 1.10و  1.9، ولكنّها لا تزال في حالة التزام جزئي بالمعيارين  1.11، فقد حسنت جيبوتي التزامها بالمعيار  1.11إلى    1.9وفيما يتعلق باستيفاء المعايير من  

رهاب، وغياب آليات مناسبة  بسبب أوجه القصور المتعلقة بالنهج القائم على المخاطر، وغياب الدقة فيما يتعلق بالاشتباه في غسل الأموال وتمويل الإ 

 الالتزام الجزئي للم
ً
 .1.12عيارلإبلاغ السلطات المختصة وهيئات ذاتية التنظيم بشأن تقييم مخاطر الهيئات المبلغة. وتبرر أوجه القصور هذه أيضا

 الترجيح والاستنتاج 

 في تنفيذ هذه التوصية، ولا سيما باعتماد القانون رقم  
ً
 جزئيا

ً
/الدورة التاسعة وتقريرها الأول عن التقييم الوطني  AN /24/106لقد أحرزت جيبوتي تقدما

دون إجراء    للمخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب. ومع ذلك، لا تزال هناك ثغرات، لا سيما غياب الإحصاءات الموثوقة والرسمية التي تحول 

بالفساد، وعدم مشاركة بعض الكيانات الرئيسية في التقييم الوطني. ويمكن  تحليل دقيق للتهديدات، وغياب التحليل المعمق للتدفقات المالية المتعلقة

 تحسين التنسيق بين مختلف السلطات المختصة، على الرغم من وجود تعاون غير رسمي. هناك حاجة إلى بذل  
ً
جهود لمعالجة الثغرات المتبقية في أيضا

بسطة مع إدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك إدخال تحسينات متوسطة في تطبيق النهج القائم على المخاطر، واتساق التدابير الم
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غة بوجود آليات مناسبة لإبلا 
ّ
غ السلطات المختصة  التقييم الوطني غير المسموح بها في حال الاشتباه بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزام الهيئات المبل

 والهيئات ذاتية التنظيم بالمعلومات حول تقييم المخاطر الخاص بهم.

لدولية. ولا جيبوتي مدعوة إلى سد الثغرات التي تم تحديدها والى ضمان إجراء تقييم شامل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتماش ى مع المعايير ا

 بناء القدرات المؤسساتية والتقنية. وتجدر الإشارة إلى أن 
ً
منهجية مجموعة    يقتصر ذلك على الإصلاحات التشريعية والتنظيمية فحسب، بل يشمل أيضا

أنه "من الضروري التذكير بأن هذه التوصية تهدف إلى تقييم العوامل السياقية للبلد، والعملية، والآلية ومصادر    5العمل المالي تحدد في مرجعها رقم  

 خاطر التي يتعرض لها البلد".المعلومات المستخدمة، وكذلك تقييمات المخاطر التي يتم إجراؤها على المستويين الوطني والقطاعي بحسب مستوى الم

 بالتوصية 
ً
 .1إن جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 

 التعاون والتنسيق الوطني -2التوصية 

  2.1المعيار 

. وقد حددت وقيمت القطاعات الرئيسية 2021أنهت جمهورية جيبوتي تقريرها الوطني لتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الذي بدأ في فبراير  

ند إلى المخاطر  المعرّضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلد. لدى جيبوتي استراتيجية وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لا تست

رهاب  المحددة. لكن هناك بعض التقارير أو خطط العمل الوطنية القطاعية التي تتعلق بمواضيع معرّضة بشكل كبير لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإ 

- 2022وطنية للشمول المالي )، والاستراتيجية ال2021على النحو المحدد في تقرير التقييم الوطني للمخاطر. وهما الاستراتيجية الوطنية للهجرة لعام  

2027 .) 

 2.2المعيار 

 للمادة  
ً
/الدورة التاسعة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل،  AN /24/106من القانون رقم    1- 1-1- 3وفقا

 تتمثل مهمتها في
ً
تعزيز    عينت جمهورية جيبوتي اللجنة الوطنية لتنسيق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل سلطة

 ختصة من أجل وضع وتنفيذ سياسات وأنشطة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. التعاون والتنسيق بين السلطات الم

الفنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، المسؤولة عن د اللجنة   على إنشاء 
ً
عم لجنة وتنص المادة نفسها أيضا

 تُحدد تركيبة وعمل لجنة التنسيق الوطنية واللجنة الفنية بموجب مرسوم لم يصدر بعد.  التنسيق الوطنية على المستوى التنفيذي.

  2.3المعيار  

السياسات( يتم تحديد الآليات الاستراتيجية والتشغيلية المنصوص عليها في هذا المعيار من خلال تكوين وعمل لجنتين: لجنة التنسيق الوطنية )آلية  

جيبوتي قد أنشئت واللجنة الفنية )الآلية التشغيلية(. ولكن في ظل غياب المرسوم الذي يحدد تشكيل هاتين اللجنتين وطرق عملهما، لا يمكن اعتبار أن  

 أي آلية للوفاء بمتطلبات هذا المعيار.  

أعلاه يؤثر على الالتزام   1-2بالإضافة إلى ذلك، فإن عدم وجود استراتيجية وطنية تستند إلى المخاطر المحددة في التقييم الوطني المشار إليها في المعيار  

 لمتطلبات هذا المعيار. 

  2.4المعيار 

 لأحكام المادة  
ً
، تتولى لجنة التنسيق الوطنية واللجنة الفنية مسؤولية تنسيق جهود السلطات الجيبوتية المختصة في مكافحة غسل الأموال 1- 1- 1-3وفقا

 آليات التنسيق المنصوص عليها في مكافحة غسل الأموال وتمويل  
ً
 على وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. تنطبق إذا

ً
الإرهاب أيضا

 مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. 

وللتنسيق   ولكن في ظل غياب المرسوم الذي يحدد تركيبة وعمل اللجنتين المذكورتين أعلاه، لا يمكن اعتبار أن جيبوتي أنشأت أي آلية لوضع السياسات

 التنفيذي في مجال مكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل للوفاء بمتطلبات هذا المعيار.  
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  2.5المعيار 

على أن لجنة التنسيق الوطنية مسؤولة عن ضمان مراعاة قضايا حماية    2024مارس    6المؤرخ    106من القانون رقم   2-1- 1-3من المادة    4تنص الفقرة 

 البيانات والخصوصية والأمن القومي وحماية الحقوق الأساسية عند وضع السياسات وتنفيذها.  

 الترجيح والاستنتاج 

الم إلى  تستند  يزال هناك غياب لاستراتيجية وطنية  الإرهاب، ولكن لا  الأموال وتمويل  لتقييم مخاطر غسل  الوطني  تقريرها  خاطر  استكملت جيبوتي 

تويين  سالمحددة. ويشير آخر إصلاح شامل للتشريعات الى التنسيق المؤسساتي بوضوح، لكن لم تحدد بعد تركيبة وعمل لجان التنسيق المنشأة على الم 

غير ، لأن عدم وجود آلية للتعاون لمكافحة تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل يعود   2.4الاستراتيجي والتشغيلي في اللوائح التنفيذية. ولا يزال المعيار  

ق بمتطلبات التنسيق مع تدابير  المت  106بوجود القانون رقم    2.5الى نفس الأسباب لعدم وجود لائحة تنفيذية بشأنه. من ناحية أخرى، يستوفى المعيار  
ّ
عل

 .  2الأمن القومي وحماية البيانات والخصوصية. ويلزم إدخال تحسينات متوسطة للالتزام بالتوصية 

 بالتوصية 
ً
 .2إنّ جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 جريمة غسل الأموال -3التوصية 

  3.1المعيار 

/الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة AN/24/ 106القانونية للقانون رقم  في جمهورية جيبوتي، تجرم الأحكام   -

 إلى اتفاقيتي فيينا وباليرمو:
ً
 الدمار الشامل، غسل الأموال والعناصر المادية التي تشكل المتحصلات الجرمية، استنادا

المادة   - في  عليه  المنصوص  الأموال  تعريف غسل  رقم    1-2-1ينص  القانون  وتمويل AN /24/106من  الأموال  بمكافحة غسل  المتعلق  التاسعة  /الدورة 

ات أو مساعدة الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل على تجريم )أ( تحويل أو نقل الممتلكات، بهدف إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لهذه الممتلك

 للمادة أي شخص متورط في ارتكاب الجريمة الأصلية على الإفلات من العواقب ال
ً
من   1- أ-1-6من اتفاقية فيينا، والمادة   1-ب- 1-3قانونية لأفعاله، وفقا

 للمادة  اتفاقية باليرمو، و)ب( إخفاء أو تمويه طبيعة الممتلكات أو منشئها أو مكانها أو التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها  
ً
من    2- ب-1- 3الفعلية، وفقا

 من اتفاقية باليرمو.  2-أ-1-6اتفاقية فيينا،  والمادة 

/الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل AN/24/ 106من القانون رقم    1-2-4وتعاقب المادة   -

 للمادة 
ً
 من اتفاقية فيينا. 3-ج-1-3مرتكبي جريمة غسل الأموال والمتواطئين معهم، وفقا

 للمادة   /الدورة الرابعة على المشاركة في جمعية أو اتفاق بهدف ارتكاب جريمةAN /2/196من القانون رقم   2- 2-4وتعاقب المادة   -
ً
- 1-3غسل أموال وفقا

 من اتفاقية باليرمو.  2- ب-1-6من اتفاقية فيينا والمادة  4-ج

   3.2المعيار 

ل متحصلات جرمية ب
ّ
المعنى بموجب قانون جمهورية جيبوتي، تنشأ جريمة غسل الأموال عندما يكون مصدر الممتلكات المعنية غير مشروع أو عندما تشك

باشرة من المقصود في قانون مكافحة غسل الأموال. وتعرف المتحصلات الجرمية بأنها أي ممتلكات أو منفعة اقتصادية مستمدة بصورة مباشرة أو غير م

ي والقوانين أي جريمة أو جنحة. وبالتالي، فإن تجريم غسل الأموال لا يفرض أي قيود على طبيعة الممتلكات ويشمل جميع الجرائم بموجب القانون الجنائ

لاتجار بالأشخاص وتهريب  المتعلق بمكافحة ا  2016مارس    24/الدورة السابعة المؤرخ  AN/16/133الخاصة بجرائم معينة، وفي هذه الحالة القانون رقم  

 جميع الجرائم الأصلية الواردة في الفئات المحددة من الجرائم التي حددتها مجموعة العمل الما
ً
لي، باستثناء تمويل المهاجرين. يشمل القانون الجيبوتي إذا

 جريمة أصلية، والتداول الداخلي والتلاعب بالأسواق، التي لا تن
ً
طبق على جيبوتي بسبب عدم وجود سوق للأوراق المالية في الإرهاب، الذي لا يعتبر دائما

 . دولةال

 نطبقغير م – 3.3المعيار 

 لا تطبق جمهورية جيبوتي المنهج الحدي، أو أي مجموعة من الأساليب تتضمن المنهج الحدي.  

  3.4المعيار 

الملموسة، وكذلك    تنطبق جريمة غسل الأموال على جميع أنواع الممتلكات أو الأصول، المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة، الملموسة أو غير

 إلى ذلك، تشير المتحصلات ال
ً
جرمية إلى أي ممتلكات أو الصكوك أو المستندات القانونية التي تثبت ملكية هذه الأصول أو الحقوق المتعلقة بها. إضافة
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)البندان   القانون رقم    2- 2-1من المادة    5و  4منافع متأتية بصورة مباشرة أو غير مباشرة من أي جريمة أو جنحة  التاسعة AN /24/106من  /الدورة 

 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل(. 

  3.5المعيار 

/الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة AN/24/ 106تنطبق الأحكام المتعلقة بالباب الرابع من القانون رقم  

خاذ إجراء  الدمار الشامل )التدابير الجبرية( حتى إذا لم تتم مقاضاة مرتكب الجريمة الأصلية أو إدانته، أو حتى إذا كان هناك شرط غير موجود لات

متحصلات ى ذلك أنه يمكن ملاحقة جريمة غسل الأموال وأنه من الممكن إثبات أن أحد الأصول تشكل  قانوني عقب ارتكاب الجريمة المذكورة. ويترتب عل

 بجريمة أصلية )المادة  
ً
بمكافحة غسل المتعلق  /الدورة التاسعة  AN /24/106من القانون رقم    7-2-4جرمية، من دون أن يحاكم الشخص أو يدان أولا

 الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل(.

  3.6المعيار 

ة أن تكون يمكن أن تبدأ الملاحقات القضائية بشأن غسل الأموال حتى عندما ترتكب وقائع الجريمة الأصلية في الخارج. إنما يجب على الوقائع الأصلي

 للملاحقة القضائية بته
ً
عتبر أساسا

ُ
مة غسل الأموال )البند  ذات طابع جريمة جنائية في البلد التي ارتكبت فيه وفي القانون المحلي لجمهورية جيبوتي لكي ت

 /الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.( AN/24/ 106من القانون رقم  2-2-1من المادة  -1

  3.7المعيار 

 مقاضاة مرتكب الجريمة الأصلية بتهمة غسل الأموال )المادة  
ً
/الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة  AN /24/ 106الأخيرة من القانون رقم    7-2-4يجوز أيضا

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل(.  

  3.8المعيار 

)المادة   الموضوعية  الواقعية  الظروف  من  الجريمة  عناصر  من  كعنصر  اللازم  الدافع  أو  النية  أو  العلم  استنتاج  رقم   1-2-1يمكن  القانون  من 

/AN/24 .)الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل/ 

  3.9المعيار 

بين  تتراوح  بالسجن لمدة  الأموال  بغسل  المدانون  الطبيعيون  )  10و  5يعاقب الأشخاص  إلى عشرة  الممتلكات 10سنوات وغرامة تصل  قيمة  ( أضعاف 

من    1-2-4عمليات غسل الأموال. ويعاقب على الشروع والتواطؤ بنفس الطريقة التي يعاقب بها على الجريمة الرئيسية )المادة  والأموال التي تتعلق بها  

/الدورة التاسعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل(. وتنطبق الظروف المشددة  AN/24/ 106القانون رقم  

رتكب الجريمة  للعقوبة عندما تكون الجريمة الأصلية معاقبًا عليها بعقوبة سالبة للحرية أطول من تلك المنصوص عليها لجريمة غسل الأموال، أو عندما تُ 

/الدورة  AN /24/106من القانون رقم    5- 2-4ممارسة نشاط مهني، أو باتفاق إجرامي، أو في حالة تكرار الجريمة من قبل الجاني )بحسب المادة    في إطار

ق مكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل(. علاوة على ذلك، تكون المصادرة إلزامية في حال
ّ
الإدانة بغسل   التاسعة المتعل

بغسل الأموال. وتشمل المصادرة الممتلكات موضوع الجريمة، بما في ذلك الوسائط الجرمية، والممتلكات التي جهزت فيها متحصلات  الأموال أو الشروع

افع التي حولت فيها الى ما يعادل قيمتها، والممتلكات المكتسبة بصورة مشروعة التي تختلط بها تلك المتحصلات، بما في ذلك الإيرادات والمن الجريمة أو

ي سند قانوني أ  الأخرى المتأتية منها العائدة إلى أي شخص كان، ما لم يثبت مالكها أنه حصل عليها بدفع السعر العادل أو مقابل خدمات تعادل قيمتها أو

 على الممتلكات العائدة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الى ال
ً
شخص المدان  آخر، وأنه لم يكن على علم بمصدرها غير المشروع. وتنطبق المصادرة أيضا

لملكية. وعندما يتعذر تقديم بغسل الأموال وزوجته أو زوجه وشريكه وأطفاله، ما لم يثبت الأشخاص المعنيون المصدر المشروع للممتلكات وحقهم في ا

/الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة  AN /24/106من القانون رقم    8-2-4الممتلكات المراد مصادرتها، يمكن الأمر بمصادرة القيمة المالية الموازية )المادة  

 غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل(. 

الرادعة والمتن الطبيعة  الى حد كبير من  السجن  بتعليق عقوبة  للقاض ي  الممنوحة  السلطة  أعلاه، تخفف  المذكورة  الأحكام  الرغم من  اسبة  لكن على 

 للعقوبة المطبقة على الأشخاص الطبيعيين المدانين بغسل الأموال.  

   3.10المعيار 

يجوز إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة شخصية اعتبارية غير الدولة، يعاقب عليها بغرامة تعادل خمسة أضعاف الغرامة المقررة للأشخاص الطبيعيين. و 

كا التي  الممتلكات  أو  الجريمة  ارتكاب  في  استخدامها  المراد  أو  المستخدمة  الممتلكات  بمصادرة  تأمر  أن   
ً
أيضا الحكم  أصدرت  التي  ل  نللمحكمة 

ّ
تشك ت 

عندما  متحصلات الجريمة. وكذلك يجوز للسلطات التأديبية أو الرقابية أن تحكم على الأشخاص الاعتباريين بمجموعة واسعة من العقوبات الإدارية،
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 أن تحيل المسألة إلى مدعي عام الجمهورية، الذي يجوز له أن يشرع في إجراءات
ً
جنائية تؤدي إلى   لا تفي بالتزاماتها. ويجوز لهذه السلطات الرقابية أيضا

القانون رقم    3- 2-4فرض عقوبات جنائية )المادة   التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة  /AN/24/106من  الدورة 

 الدمار الشامل(. وبالتالي، فإن جميع العقوبات المطبقة على الأشخاص الاعتباريين تعتبر متناسبة ورادعة.  

    3.11المعيار 

من القانون   2-2- 4و  1-2-4يتضمن النظام الجنائي لجمهورية جيبوتي جرائم تتعلق بجريمة غسل الأموال على النحو المناسب. وتعاقب أحكام المادتين  

الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، على الشروع والتواطؤ بالمساعدة أو /AN/24/106رقم 

 إسداء المشورة أو التحريض بنفس العقوبات التي تعاقب بها جريمة غسل الأموال. 

 الترجيح والاستنتاج  

شمل أوسع  تجرّم جمهورية جيبوتي غسل الأموال على أساس اتفاقية فيينا واتفاقية باليرمو، وتطبق جريمة غسل الأموال على جميع الجرائم الخطيرة لت

طفيفة، لا سيما في نظام تطبيق الأحكام مع وقف التنفيذ، الذي يسمح للقاض ي بتعليق عقوبة نطاق ممكن من الجرائم الأصلية. وهناك أوجه قصور  

 السجن على الرغم من العقوبات المطبقة على مرتكبي جرائم غسل الأموال.

 

 .3إن جمهورية جيبوتي ملتزمة إلى حد كبير بالتوصية 

 

 المصادرة والإجراءات التحفظية -4التوصية 

  4.1المعيار 

كان يمتلكها )المادة   لدى جمهورية جيبوتي تدابير، بما في ذلك تدابير تشريعية، تسمح بمصادرة الأصول التالية عندما تكون في حوزة المتهم أو أي شخص

 (.  الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل/ AN/24/ 106من القانون رقم  8- 4-2

الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة /AN/24/106من القانون رقم    8-2-4الممتلكات المغسولة: تنص المادة   (أ

 الدمار الشامل على مصادرة الأصول والممتلكات المتعلقة بالجريمة.

المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات( أو الأدوات المستخدمة أو المراد استخدامها لغرض غسل الأموال أو المتحصلات )بما في ذلك الإيرادات أو   (ب

 أن يحجز أي ممتلكات تتعلق بموضوع التحقيق. ومنذ تلك اللحظة، يمكن أ
ً
ن تحجز  الجرائم الأصلية: يجوز للسلطة القضائية أو الموظف المختص أيضا

الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة /AN/24/ 106من القانون رقم    8-2-4لمراد استخدامها لارتكاب الجريمة موضوع التحقيق )المادة  الأداة المستخدمة أو ا

المادة   تنص  إلى ذلك،  الشامل(. وبالإضافة  الدمار  الإرهاب وانتشار أسلحة  الأموال وتمويل  المصادرة   7- 44غسل  أن عقوبة  الجنائي على  القانون  من 

 ة، عند فرضها، تنطبق على الش يء الذي استخدم أو كان يعتزم استخدامه لارتكاب الجريمة أو على الش يء الذي هو من متحصلات الجريمة.  الإضافي

لهذا الغرض أو    الممتلكات التي تشكل متحصلات تمويل الإرهاب، الأعمال الإرهابية أو المنظمات الإرهابية أو المتحصلات المستخدمة أو المراد استخدامها (ت

دمة أو المراد استخدامها  تلك المخصصة لهذا الغرض: في حال الإدانة بجريمة تمويل الإرهاب، يؤمر بمصادرة الأموال والممتلكات والموارد المالية المستخ

)المادة   الإرهاب  تمويل  رقم    7لارتكاب جريمة  القانون  رقم  /AN/24/ 104من  للقانون  المعدل  التاسعة  المتعلق AN/11/ 110الدورة  السادسة  /الدورة 

 بمكافحة تمويل الإرهاب(.

المادة   (ث يتعلق بجريمة غسل الأموال، تنص  القيمة المقابلة: فيما  القانون رقم    8- 2-4الأصول ذات  التاسعة المتعلق بمكافحة /AN/24/106من  الدورة 

مصادرة ما يعادل غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل على ما يلي: "عندما يتعذر تقديم الممتلكات المراد مصادرتها، يمكن الأمر ب

الجنائي على أنه إذا لم يتم حجز الأشياء المصادرة أو عند تعذر   من القانون  44من المادة    7قيمتها المالية". وفيما يتعلق بالجرائم الأصلية، تنص الفقرة  

 تقديمها، يؤمر بمصادرة ما يعادل قيمتها. 

  4.2المعيار 

 لدى جمهورية جيبوتي التدابير، بما في ذلك التدابير التشريعية، التي تمكن سلطاتها المختصة من: 

سيطة  التعرف على الممتلكات وتعقبها وتقدير قيمتها: يجوز للسلطات المختصة أن تحجز الممتلكات المتعلقة بالجريمة موضوع التحقيق وكذلك أي و   -أ

 جرمية تتيح التعرف على تلك الممتلكات. لكن النص القانوني لا ينص على تعقبها وتقدير قيمتها.    

رؤوس الأموال تحت الحراسة القضائية وتجميد المعاملات    وضعتنفيذ التدابير المؤقتة: إصدار التدابير الاحترازية التي تتضمن الحجز والتجميد و   -ب
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وتجمد المعاملات المالية على   تضع الأموال تحت الحراسة القضائيةالمالية على الممتلكات. كما يجوز للسلطة القضائية أن تأمر باتخاذ تدابير احترازية و 

 كانت طبيعتها والتي يجوز حجزها أو مصادرتها.  
ً
 الممتلكات أيا

 إرهابية أو يحاولون ارتكابها أو يشاركون فيها
ً
أو يسهلون ارتكابها    وكذلك، يجوز تجميد الممتلكات والموارد المالية الأخرى للأشخاص الذين يرتكبون أعمالا

جميد من دون إخطار  ، اللذين يسمحان بتنفيذ تدابير الت1373و  1267بقرار من السلطة المختصة بموجب قراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة  

 مسبق.

 ة لتدبير مصادرة.                                                                                     )ج( اتخاذ تدابير لمنع أو إلغاء الإجراءات: لا يوجد أي تدبير نافذ يضر بقدرة الدولة على تجميد أو حجز أو استرداد الممتلكات الخاضع

بالجريمة. )د( اتخاذ جميع تدابير التحقيق المناسبة: تتمتع السلطات القضائية المكلفة بالكشف عن الجرائم وقمعها بسلطة حجز الممتلكات المتعلقة  

، من أجل الحصول على دليل على الجريمة، أن تأمر باتخاذ تدابير تحقيق خاصة لفترة محددة. ويجوز لقاض ي التحقيق أن  
ً
يأمر من تلقاء يجوز لها أيضا

موال نفسه أو بناء على طلب مدعي عام الجمهورية باتخاذ أي تدابير احترازية. يجوز للسلطات القضائية والموظفين المختصين بالكشف عن غسل الأ 

 وقمعه أن تحجز الممتلكات المتعلقة بالجريمة موضوع التحقيق وكذلك أي وسيطة من شأنها أن تتيح التعرف عليها.

ت التأديبية  وكذلك تتلقى وتعالج وتحلل وحدة المعلومات المالية المعلومات من الجهات الملزمة بالإبلاغ والسلطات القضائية، ودوائر الشرطة والسلطا

وحدة المعلومات المالية حقها في الاتصال بأي سلطة عامة وأي بغية إثراء هذه المعلومات، تمارس  و والرقابية وجميع الدوائر الإدارية الحكومية الأخرى.  

 شخص طبيعي أو اعتباري. 

  عام الجمهورية   تدعم شكوكها من خلال تحليل جميع هذه المعلومات التي يمكنها الاطلاع عليها، تشارك مدعيمؤشرات    المالية  إذا حددت وحدة المعلومات

 المعلومات المالية التي حصلت عليها. 

  4.3المعيار 

الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال /AN/24/106من القانون رقم    8-2-4: تنص المادة  النيةحسنة  يحمي القانون حقوق الأطراف الثالثة  

فع ثمن وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل على مصادرة الممتلكات الخاضعة لجريمة غسل الأموال ما لم يثبت مالكها أنه حصل عليها بد

 بمصدرها غير المشروع.   عادل أو بمقابل منافع تقابل قيمتها أو على أي أساس قانوني آخر، وأنه لم يكن على علم

  4.4المعيار 

ة الجريمة  آليات إدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، والتصرف فيها عند الاقتضاء: يمكن تخصيص الممتلكات المصادرة لصندوق لمكافح

التصرف فيها عند  المنظمة أو الاتجار بالمخدرات. لكن سلطات جمهورية جيبوتي لم تضع أي آلية لإدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، و 

 الاقتضاء.   

 الترجيح والاستنتاج 

أو المصادرة   لا تزال هناك أوجه قصور طفيفة، لا سيما فيما يتعلق بغياب آلية أنشأتها سلطات جمهورية جيبوتي لإدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة

 والتصرف فيها عند الاقتضاء. 

 . 4بالتوصية إن جمهورية جيبوتي ملتزمة إلى حد كبير  

 

 

 

 جريمة تمويل الإرهاب  -5التوصية 

  5.1المعيار  

القانون رقم    3تجرم المادة   التاسعة،AN/24/ 104من  للقانون رقم    /الدورة  المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب،   /الدورة السادسةAN /11/110المعدل 

من الاتفاقية الدولية   2تمويل الإرهاب بالإشارة إلى ارتكاب الجرائم المشمولة بالصكوك العالمية لمكافحة الإرهاب على النحو المنصوص عليه في المادة  

 للقانون رقم  
ً
المتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع    /الدورة الخامسةAN /5/131لقمع تمويل الإرهاب. صدقت جيبوتي على هذه الاتفاقية وفقا

   تمويل الإرهاب. كما صدقت جمهورية جيبوتي على المرفقات الواردة في الاتفاقية المذكورة من خلال قوانين التصديق التالية:
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 المتعلق بانضمام جمهورية جيبوتي إلى ثلاث اتفاقيات دولية تتعلق بسلامة الطيران المدني.  1992فبراير    9المؤرخ    /الدورة الثانيةAN /92/197القانون رقم   -

 المتعلق بالانضمام إلى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب.   /الدورة الخامسةAN/4/ 49القانون رقم   -

المتعلق بالتصديق على بروتوكول قمع الأعمال غير المشروعة الموجهة ضد سلامة المنشآت الثابتة الموجودة   /الدورة السادسة AN/11/127القانون رقم  -

 على الجرف القاري. 

 المتعلق بالتصديق على الاتفاقية الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي. /الدورة السادسةAN /11/147القانون رقم   -

  /الدورة التاسعةAN /24/105من القانون رقم    3إلى    1من القانون الجنائي والمواد من    167ومن ناحية أخرى، فإن الأعمال الإرهابية التي تجرمها المادة  

من القانون الجنائي   188و    187المتعلق بمكافحة الإرهاب وغيره من الجرائم الخطيرة، والمادتان    /الدورة السادسةAN/11/111المعدل للقانون رقم  

من القانون الجنائي المتعلقة باختطاف الطائرات   385المتعلقتان بالإهانات والإساءات والعنف ضد الأشخاص ذوي السلطة أو المناصب العامة، والمادة  

تفاقية قمع تمويل الإرهاب. ولا تجرم الأعمال الإرهابية المتعددة المنصوص عليها في الاتفاقيات المرفقة با لا تغطي    أو السفن أو أي وسيلة نقل أخرى،

لدولية التي التشريعات السارية في جيبوتي العنف ضد الأشخاص على متن الطائرات، أو تدمير الطائرات أو إلحاق الضرر بها، أو الهجمات في المطارات ا

ل النقل الخاصة بشخص يتمتع بحماية دولية. كما أن  تسبب إصابات خطيرة أو وفيات، أو الهجمات على المباني الرسمية أو المنازل الخاصة أو وسائ

ثابتة، أو استخدام  التشريعات الجيبوتية السارية لا تشمل أخذ الرهائن لإكراه الدول أو المنظمات، والجرائم المتصلة بالمواد النووية، وتدمير المنصات ال

 ائر اقتصادية. المتفجرات التي تستهدف الأماكن العامة أو البنى التحتية التي تسبب خس

  5.2المعيار 

المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب على    /الدورة السادسة AN /11/110المعدل للقانون رقم    /الدورة التاسعةAN/24/104من القانون رقم    3تنص المادة  

موارد  أن تمويل الإرهاب هو أي عمل يرتكبه بأي وسيلة كانت، أي شخص يقوم، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بتوفير أو جمع أموال أو ممتلكات أو  

، )أ( لغرض ارتكاب عمل إرهابي أو أخرى، أو يحاول توفيرها أو جمعها بنية غير مشروعة لاستخدامها، أو في حال درايته بأنها ستستخدم
ً
 أو جزئيا

ً
، كليا

 ة محددة.  أكثر أو لمحاولة ارتكابه أو تيسيره؛ )ب( أو من جانب إرهابي أو جماعة إرهابية، حتى وإن لم تكن لها صلة بعمل إرهابي أو أعمال إرهابي

 مكرر  2-5المعيار 

المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب على    /الدورة السادسة AN /11/110المعدل للقانون رقم    /الدورة التاسعةAN/24/104من القانون رقم    3تنص المادة  

 تمويل سفر الأشخاص إلى دولة غير دولة إقامتهم أو جنسيتهم لغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تنظيمها
ً
أو الإعداد   أن جرائم تمويل الإرهاب تشمل أيضا

 لها أو المشاركة فيها أو توفير أو تلقي تدريب في مجال الإرهاب.  

  5.3المعيار 

المادة   ل الأموال موضوع 
ّ
القانون رقم    3تشك التاسعةAN/24/ 104من  للقانون رقم    /الدورة  المتعلق بمكافحة    /الدورة السادسةAN /11/ 110المعدل 

 كان نوعها، المادية أو غير المادية، المنقولة أو غير المنقولة،    2تمويل الإرهاب. وتعرّف المادة  
ً
من القانون نفسه الأموال على أنّها الممتلكات والأصول أيا

ال في ذلك  بما  القانونية بأي شكل من الأشكال،  كانت، والمستندات أو الأدوات  أو  المكتسبة بأي وسيلة  تثبت الملكية  التي  الرقمي،  شكل الإلكتروني أو 

ت المالية المصلحة في هذه الأصول، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الاعتمادات المصرفية والشيكات السياحية والشيكات المصرفية والحوالا 

 والأسهم والأوراق المالية والسندات والمسودات وخطابات الاعتماد.  

 أي ممتلكات، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الأصول المالية والموارد الاقتصادية )بما في ذلك النفط والموارد
ً
الطبيعية الأخرى(،    وهي تشمل أيضا

وكذلك الأفعال أو الأدوات   والممتلكات من أي نوع ، الملموسة أو غير الملموسة ، المنقولة أو غير المنقولة ، بغض النظر عن طريقة الاستحواذ عليها،

الملكية أو الحقوق في هذه الأموال وغيرها من الممتلكات، بما في ذلك على سبيل المثال لا    تثبت القانونية بأي شكل، بما في ذلك الإلكترونية أو الرقمية، 

ت أو المسودات  الحصر، الاعتمادات المصرفية أو الشيكات السياحية أو الشيكات المصرفية أو الحوالات المالية أو الأسهم أو الأوراق المالية أو السندا

أرباح الأسهم أو الإيرادات الأخرى أو الأوراق المالية المستمدة من أو الناتجة عن هذه الأموال والممتلكات الأخرى،  وأي أو خطابات الاعتماد وأي فوائد أو 

 أصول أخرى يمكن استخدامها للحصول على أموال أو سلع أو خدمات.  
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تؤثر على قيام  لا تميز هذه الأحكام بين طبيعة الممتلكات أو أصلها ولا تستثني أي ممتلكات، كما أن الطبيعة المشروعة أو غير المشروعة للممتلكات لا  

 جريمة تمويل الإرهاب.

   5.4المعيار 

بمكافحة تمويل الإرهاب على    /الدورة السادسة المتعلقAN /11/110المعدل للقانون رقم    /الدورة التاسعةAN/24/104من القانون رقم    3تنص المادة  

ارتكابه ولا )ب(  أن جرائم تمويل الإرهاب لا تتطلب أن تكون الأموال والممتلكات الأخرى قد )أ( استخدمت بالفعل لارتكاب عمل إرهابي أو أكثر أو محاولة 

 أن تكون مرتبطة بعمل إرهابي محدد أو أكثر.  

  5.5المعيار 

المتعلق بمكافحة تمويل  /الدورة السادسة  AN /11/110المعدل للقانون رقم    /الدورة التاسعةAN/24/104من القانون رقم    3من المادة    6تنص الفقرة  

 الإرهاب على أنه يمكن الاستدلال على العلم أو النية أو الدافع اللازم كوسيطة من وسائط الجريمة من الملابسات الواقعية الموضوعية.  

  5.6المعيار 

ملايين فرنك جيبوتي. وإذا أدت الجريمة إلى وفاة شخص أو أكثر، يعاقب   10سنة وبغرامة قدرها    20يعاقب على جريمة تمويل الإرهاب بالسجن لمدة  

تباريون عليها بالسجن المؤبد. ويعاقب على المشاركة في جماعة أو اتفاق بهدف ارتكاب جريمة تمويل الإرهاب بنفس العقوبات. ويتعرض الأشخاص الاع

من القانون الجنائي. ويعاقب على الشروع في تمويل الإرهاب والتواطؤ   47و  46و  45المدانون بجريمة تمويل الإرهاب للعقوبات المنصوص عليها في المواد  

تيسير تنفيذه بوصفه جريمة تمويل  رتكابه أوفي الارتكابه أو تنظيمه أو الأمر به أو تقديم المساعدة والتحريض على ارتكابه أو إسداء المشورة والمساعدة 

 بحد ذاتها.  

المتعلق بمكافحة تمويل    /الدورة السادسة AN /11/110المعدل للقانون رقم    /الدورة التاسعةAN/24/104رقم  من القانون    7من المادة    1تنص الفقرة  

رتكاب جريمة على أنه في حال الإدانة بجريمة تمويل الإرهاب، يؤمر بمصادرة الأموال والممتلكات والموارد المالية المستخدمة أو المراد استخدامها لا الإرهاب  

 تمويل الإرهاب. 

، لا ينطبق الحكم مع وقف التنفيذ في حال الإدانة بتمويل الإرهاب، لأن الحكم مع وقف التنفيذ لا ينطبق إلا على أحكام السجن ا
ً
  5لتي تصل إلى وأخيرا

.    20سنوات، إنما يعاقب على جريمة تمويل الإرهاب بالسجن لمدة 
ً
  عاما

  5.7المعيار 

من القانون الجنائي(. والعقوبات الجنائية المطبقة على    47و  46و  45على جريمة تمويل الإرهاب )المواد    الاعتباريين تنطبق المسؤولية الجنائية للأشخاص  

ائم الأشخاص الاعتباريين هي: غرامة تعادل خمسة أضعاف الغرامة التي يتكبدها الأشخاص الطبيعيون، والاستبعاد من العقود العامة على أساس د

صادرة الممتلكات المستخدمة أو المراد استخدامها لارتكاب الجريمة، والإشراف القضائي لمدة أقصاها خمس سنوات،  أو لمدة لا تتجاوز عشر سنوات، وم

سنوات، أو حل المؤسسة عند إنشائها لارتكاب  10وتعليق الأنشطة المهنية أو الاجتماعية التي ارتكبت خلالها الجريمة أو الإغلاق الدائم أو لمدة أقصاها 

 مية.الأفعال الجر 

 وتطبق هذه العقوبات مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية للأشخاص الطبيعيين. 

فهايجوز للسلطة الرقابية المختصة، التي ي
ّ
   كل

ً
مدعي عام الجمهورية في إطار الإجراءات المتخذة ضد مؤسسة مالية، أن تطبق العقوبات المناسبة، وفقا

 للقوانين واللوائح المعمول بها. وتكون مجموعة العقوبات هذه متناسبة ورادعة.  

  5.8المعيار 

المتعلق بمكافحة تمويل  /الدورة السادسة  AN/11/ 110المعدل للقانون رقم  /الدورة التاسعة  AN /24/104من القانون رقم   6من المادة    6تنص الفقرة   

 الشروع في ارتكاب تمويل الإرهاب كجريمة تمويل الإرهاب نفسها.  بالإرهاب على ما يلي: )أ( يعاق

ارتك المساعدة والتحريض على  به وتقديم  الإرهاب والتواطؤ، وتنظيمه والأمر  ارتكاب تمويل  في  الشروع  أن   على 
ً
أيضا المذكورة  المادة  ابه وإسداء تنص 

 .   5.8ارتكابه أو تيسير تنفيذه يعاقب كجريمة التمويل بحد ذاتها. لذا يمكن الاستنتاج أن المعيار في المشورة والمساعدة 

  5.9المعيار 
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المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار   /الدورة التاسعةAN/24/106من القانون رقم    2- 2- 1من المادة    9تنص الفقرة  

بالمعنى المقصود في هذا    متحصلاتالشامل على أن "الجريمة الأصلية تعني أي فعل إجرامي، حتى لو ارتكب في الخارج، مكن مرتكبه من الحصول على  

 يمكن غسلها أو أن تمكن
ً
 شريطة أن تكون قد أنتجت أصولا

ً
 أصلية

ً
مرتكبها  القانون". وبصيغته المحددة، يمكن أن تشكل جريمة تمويل الإرهاب جريمة

 من الحصول على متحصلات. 

د قائمة وبغية التأكد من أن جريمة تمويل الإرهاب لا تزال جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال، ينبغي لسلطات جمهورية جيبوتي أن تحدد من دون قيو 

   .3.2الجرائم الأصلية عبر مجموعة من الجرائم ضمن كل فئة من الفئات التي حددتها مجموعة العمل المالي على النحو المبين في المعيار 

   5.10المعيار 

المتعلق بمكافحة تمويل    /الدورة السادسة AN /11/110المعدل للقانون رقم    /الدورة التاسعةAN/24/104من القانون رقم    3من المادة    5تنص الفقرة  

 أي شخص أو مجموعة من الأشخاص يتصرفون بالتواطؤ أو يساهمون عن علم في النشاط الإ 
ً
جرامي الإرهاب على أن جريمة تمويل الإرهاب يرتكبها أيضا

 آخرين بارتكابها، حتى لو ارتكبت الأفع
ً
 دولة ثالثة.   على أراض ي ال أو يسهلونه، وكذلك: الشخص الذي ينظم ارتكاب الجريمة أو يأمر أشخاصا

 الترجيح والاستنتاج 

المنصوص عليها في   المتنوعة   يتضمن الإطار القانوني لتجريم تمويل الإرهاب أوجه قصور متوسطة. لا يجرم القانون الساري في جيبوتي الأعمال الإرهابية

تمويل الإرهاب،  الاتفاقيات المرفقة باتفاقية قمع تمويل الإرهاب. علاوة على ذلك فإنّ تمويل الإرهاب، بصيغته الواردة في قانون مكافحة غسل الأموال و 

 جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال. 
ً
 ليس دائما

 بالتوصية إنّ جمهورية 
ً
 .5جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب   -6التوصية 

 تحديد الهوية والإدراج 

  6.1المعيار 

 : 1988و 1989/ 1267فيما يتعلق بالإدراجات المتعلقة بقراري مجلس الأمن 

 بالقرار   (أ
ً
وعن اقتراح أسماء الأشخاص أو    1267/1989السلطة الوطنية المسؤولة عن اقتراح أسماء الأشخاص أو الكيانات على اللجنة المنشأة عملا

ال  1988الكيانات على لجنة عام   اللجنة  ال  فنيةهي  بالإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل  عقوبلتنفيذ وإدارة  المالية المحددة الأهداف المتعلقة  ات 

 (؛ PR/MJDH /053-2024من المرسوم  5و 3والمادتان  /الدورة التاسعةAN /24/104من القانون  9و 8)المادتان 

من أعضاء اللجنة    تحدد أهداف الإدراج بناءً على المعايير المحددة في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وذلك من خلال جمع كل المعلومات المتاحة  (ب

 (. PR/MJDH/  053- 2024من المرسوم  4، الفقرة 5الفنية وأي سلطة مختصة أخرى )المادة 

 (. PR/MJDH/  053- 2024من المرسوم  5، الفقرة 5يجب أن يكون اقتراح الإدراج مدعوما "بأسباب كافية" ولا يخضع لوجود إجراءات جنائية )المادة  (ت

 بالقرار يجب أن يتبع اقتراح الإدراج إجراءات ونماذج الإدراج )في حالة نظم جزاءات الأمم المتحدة(، التي اعتمدتها اللجنة المعنية )اللجنة الم (ث
ً
نشأة عملا

 (؛ PR/MJDH/ 053-2024من المرسوم  7من المادة  3( )الفقرة  1988أو لجنة  1989/ 1267

الاسم المقترح؛ وعرض لأسباب الإدراج بأكبر قدر ممكن من التفاصيل؛ حول  ينبغي على السلطات أن تقدم أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة   (ج

من المرسوم   7(، يجب أن تحدد ما إذا كان يمكن الكشف عن وضعها كدولة مقدمة للاقتراح )المادة  1267/1989و)في حالة اقتراح أسماء الى اللجنة  

2024 -053 /PR/MJDH.) 

  6.2المعيار 

 : 1373فيما يتعلق بإدراجات قرار مجلس الأمن 

المبينة في قرار مجلس الأمن (أ هي   1373  السلطة المختصة المسؤولة عن اقتراح إدراج الأشخاص أو الكيانات الذين يستوفون المعايير المحددة للإدراج 

)المادة   الشامل  الدمار  أسلحة  وانتشار  بالإرهاب  المتعلقة  الأهداف  المحددة  المالية  العقوبات  وإدارة  لتنفيذ  الفنية  ال  8اللجنة  قانون من 
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104/AN /24053- 2024من المرسوم    5و  3، المادتان  /الدورة التاسعة/PR/MJDH) ؛ وذلك بمبادرة من البلد نفسه أو بعد دراسة طلب بلد آخر وتنفيذه

 (.PR/MJDH/053- 2024من المرسوم  2و 1، الفقرتان 5عند الاقتضاء )المادة 

من خلال جمع كل المعلومات المتاحة من أعضاء اللجنة الفنية وأي سلطة    1373تحدد أهداف الإدراج بناءً على المعايير المحددة في قرار مجلس الأمن   (ب

 (. PR / MJDH/  053- 2024من المرسوم  4، الفقرة 5مختصة أخرى )المادة 

 ب (ت
ً
أسباب كافية عند تلقي طلب من بلد أجنبي، على اللجنة الفنية أن تقوم بجمع كل المعلومات من السلطة الأجنبية لتقرر بسرعة إذا كان الطلب مدعوما

اعتماد الإدراج المقترح    من أجل   1373تسمح بالاشتباه أو الاعتقاد أن الشخص أو الكيان المقترح إدراجه يفي بمعايير الإدراج الواردة في قرار مجلس الأمن  

 ؛ (PR / MJDH/   053- 2024من المرسوم  5و 4، الفقرتان 5)المادة 

 "بأسباب كافية" ولا يخضع لوجود إجراءات جنائية )المادة  (ث
ً
 (. PR / MJDH/  053- 2024من المرسوم  5، الفقرة 5يجب أن يكون اقتراح الإدراج مدعوما

 عن أكثر (ج
ً
المعلومات   يجب على اللجنة الفنية أن تحيل إلى دولة ثالثة أكبر قدر ممكن من المعلومات ذات الصلة لتحديد الهوية على وجه اليقين، فضلا

التجميد )الفقرة   آليات  تنفيذ الإجراءات المتخذة بموجب  بلد آخر  القرار عندما يطلب من   الممكنة لدعم 
ً
ا  7من المادة    4تفصيلا - 2024لمرسوم  من 

053/PR/MJDH.) 

  6.3المعيار 

الأشخاص والكيانات الذين    هوية أجل تحديدتتمتع اللجنة الفنية بسلطة جمع المعلومات من جميع أعضائها ومن أي سلطة وطنية أو أجنبية أخرى من  

 4، الفقرة  5ة يستوفون معايير الإدراج، على أساس أسباب كافية، أو الذين يوجد أساس معقول للاشتباه أو الاعتقاد بأنهم يستوفون تلك المعايير )الماد

 ؛ (PR / MJDH/   053-2024من المرسوم 

من   3، الفقرة 5التدخل من جانب واحد إزاء شخص أو كيان تم تحديده ويتم فحص تسميته )أو اقتراح تسميته( )المادة  صلاحيةتتمتع اللجنة الفنية ب (أ

 (. PR / MJDH/  053- 2024المرسوم 

 

 التجميد 

  6.4المعيار 

والأشخاص أو الكيانات موضوع    1988و  1989/ 1267يأمر وزير الميزانية بإدراج الأشخاص والكيانات المدرجة في قائمة العقوبات لقراري مجلس الأمن  

 لقراري مجلس الأمن  
ً
ساعة إمّا من إعلان الأمم المتحدة من خلال بيان صحفي   16في غضون فترة أقصاها    1273اقتراح إدراج تعتمده اللجنة الفنية وفقا

إلى قائمة العقوبات   الفنية  1988و  1989/ 1267عن إضافة اسم  اللجنة   لقرار مجلس الأمن  ، أو من اعتماد 
ً
من    8)المادة    1273لاقتراح إدراج وفقا

- 2024من المرسوم    8.ب من المادة  2وتُنشر هذه الإدراج من دون تأخير على الموقع الإلكتروني للجنة الفنية )الفقرة  (.  PR / MJDH/    053- 2024المرسوم  

053/PR/MJDH  ) 2024من المرسوم    9ساعات من هذا المنشور )المادة    8فترة أقصاها    ويتم تجميد أموال الأشخاص والكيانات المحددة في غضون -

053/PR/MJDH.) 

  6.5المعيار 

من الممتلكات   تلزم جمهورية جيبوتي جميع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين والكيانات التي يحتمل أن تكون الأموال بحوزتها، بتجميد الأموال وغيرها (أ

ومن دون إخطار  ساعات من نشر قرار الإدراج الإداري على الموقع الإلكتروني للجنة التقنية    8الخاصة بالأشخاص المدرجين في غضون فترة أقصاها  

 (.PR/MJDH/053- 2024من المرسوم  9والمادة  /الدورة التاسعةAN/24/104من القانون  10مسبق )المادة 

( جميع الأموال والممتلكات الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الكيان أو الشخص  1يشمل واجب تجميد الأموال المقدمة إلى جمهورية جيبوتي ما يلي: ) (ب

(; القائمة  في   أو بصورة مشتركة، بصورة مباشرة أو غير  2المدرج 
ً
التي يملكها أو يتحكم فيها كليا أو الممتلكات الأخرى  أو  ( الأموال  مباشرة، الأشخاص 

( جميع الأموال والممتلكات الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الكيان أو الشخص المدرج اسمه في القائمة، بصورة مباشرة 3الكيانات المحددة أسماؤهم؛ )

ات المدرجين في القائمة أو بناء على تعليمات ( الأموال أو الممتلكات الأخرى للأشخاص والكيانات التي تعمل باسم الأشخاص أو الكيان4أو غير مباشرة؛ )

 (.PR/MJDH/053- 2024من المرسوم  9والمادة  AN/24/9/ 104من القانون  10منهم )المادة 

 

ذات الصلة،  يحظر على أي شخص أو كيان إتاحة الأموال وغيرها من الأموال والممتلكات أو الموارد الاقتصادية أو الخدمات المالية وغيرها من الخدمات (ت

 أو بصورة مشتركة، لصالح الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم أو الكيانات التي يملكها أو
ً
يتحكم فيها، بشكل   بصورة مباشرة أو غير مباشرة، كليا
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ماؤهم مباشر أو غير مباشر، الأشخاص أو الكيانات المدرجة أسماؤهم؛ والأشخاص والكيانات التي تعمل نيابة عن الأشخاص أو الكيانات المدرجة أس

 لقرارات مجلس الأمن المعمول بها )المادة  
ً
/الدورة  AN/24/104من القانون    11أو بتوجيه منهم، ما لم يكن هناك ترخيص أو إذن أو إشعار مخالف، وفقا

 (.PR/MJDH/053-2024من المرسوم  10والمادة  التاسعة

 

.ب من المرسوم  2، الفقرة 8دون تأخير )المادة   منينشر قرار الإدراج الإداري في العدد القادم من الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني للجنة الفنية  (ث

2024 -053/PR/MJDH  .)  غ هذا القرار إلى القطاع المالي والشركات والمهن غير المالية التي حددتها اللجنة الفنية )المادة
ّ
.د من المرسوم  2، الفقرة  8ويُبل

2024 -053    /PR / MJDH  )شر والإجراءات المتعلقة به في وقت الزيارة الميدانية. تقوم اللجنة الفنية  ولكن لم تكن اللجنة الفنية قد حددت بعد طرائق الن

غير المالية المحددة التي قد تحتفظ بأموال أو ممتلكات بصياغة وتزويد المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص والكيانات، بما في ذلك الشركات والمهن 

قة بإجراءات الإدراج/التجميد و 
ّ
 PR/  053- 2024من المرسوم  7، الفقرة  5رفع التجميد )المادة /رفع الإدراجأخرى، بمبادئ توجيهية بشأن واجباتها المتعل

/ MJDH .) .لكن لم يكن قد وُضع أي إرشادات في وقت الزيارة الميدانية 

 

والإجراءات المتخذة  يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الوكالة الوطنية للمعلومات المالية بجميع الممتلكات المجمدة   (ج

 للمحظورات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك محاولات إجراء المعاملات التي تن
ً
طوي على الأموال والممتلكات وفقا

درجة في غضون  
ُ
قة بالأشخاص والكيانات الم

ّ
غير أن اللجنة الفنية لم تكن (.  PR/MJDH/053- 2024من المرسوم    13ساعة )المادة    24المجمدة أو المتعل

 قد حددت الإجراءات والاستمارات اللازمة لهذا الغرض في وقت الزيارة الميدانية. 

 

الم (ح تنفيذ  سياق  في  النية  الحسنة  الثالثة  الأطراف  حقوق  احترام  على  التقنينية  النصوص  التوصية    تطلباتتنص  القانون    12)المادة    6بموجب  من 

104/AN /24053- 2024من المرسوم    12والمادة   /الدورة التاسعة/PR/MJDH  )  ولكن لم تكن قد وُضعت أي تدابير ملموسة لتنفيذ هذا الحكم في وقت

 الزيارة الميدانية. 

 

 رفع الأسماء من القوائم ورفع التجميد عن الأموال والوصول الى الأصول والممتلكات الأخرى 

  6.6المعيار 

 للرفع من القوائم و لقد وضعت  
ً
الأموال وغيرها من الأصول للأفراد والكيانات الذين لا يستوفون  الإفراج عن  جمهورية جيبوتي ونفذت آليات معروفة علنا

 أو لم يعودوا يستوفون معايير الإدراج، ولكن لم تحدد بعد بعض الإجراءات. لا سيما:   

درجة بموجب لدى جمهورية جيبوتي آليات لتقديم طلبات الرفع من القوائم إلى لجنة الجزاءات المعنية التابعة للأمم المتحدة في حالة الأفراد والكيا (أ
ُ
نات الم

- 2024من المرسوم    19.ج والمادة  2، الفقرة  8نظم عقوبات الأمم المتحدة والذين يرى البلد أنهم لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون معايير الإدراج )المادة  

053   /PR / MJDH .) الزيارة الميدانية.  خلالغير أن اللجنة الفنية لم تكن قد وضعت بعد الإجراءات والاستمارات ذات الصلة 

  تتمتع اللجنة الفنية ووزير الميزانية بصلاحيات وآليات للرفع من القوائم وتحرير الأموال أو الممتلكات الأخرى التابعة للأشخاص والكي (ب
ً
درجة عملا

ُ
انات الم

بيد  (.  PR/MJDH/053- 2024من المرسوم    22و  21و  19والمواد    8.ج من المادة  2، التي لم تعد تستوفي معايير الإدراج )الفقرة  1373بقرار مجلس الأمن  

 الزيارة الميدانية.  خلال أن اللجنة الفنية لم تكن قد وضعت بعد إجراءات واستمارات تقديم طلب الرفع من القائمة 

 بقرار مجلس   (ت
ً
درج أن يطلب من المحكمة الإدارية أن تعيد النظر في قرار الإدراج فيما يتعلق بالإدراجات التي تمت عملا

ُ
  1373الأمن  يجوز للشخص الم

 (.PR/MJDH/053- 2024من المرسوم  20)المادة 

 لأي مبادئ توجيهية أو إجراءات سارية اعتمدتها لجنة 1988يجب على اللجنة الفنية أن تيسر استعراض الإدراجات بموجب قرار مجلس الأمن   (ث
ً
، وفقا

 (.PR/MJDH/053-2024من المرسوم  5من المادة  8، بما في ذلك تلك المتعلقة بآلية مركز التنسيق )الفقرة 1988

 بمعلومات تتعلق بالإجراءات الواجب اتباعها لأي شخص أو كيان مدرج في قائمة الجزاءا (ج
ً
ت المفروضة  يجب أن يكون أي قرار إداري بشأن الإدراج مصحوبا

)الفقرة   المتحدة  الأمم  في  المظالم  أمين  مكتب  إلى  مباشرة  القائمة  من  رفع  لتقديم طلب  القاعدة  تنظيم  المادة    2على  من  ا  8)ج(  - 2024لمرسوم  من 

053/PR/MJDH.) 

 بآلية تجميد )أي في حال وجود "نتيجة   (ح
ً
درج أو اسم مشابه له، وقد تأثر سهوا

ُ
إيجابية  يجوز لأي شخص أو كيان يحمل نفس اسم الشخص أو الكيان الم

درج  ة"(، أن يتقدم بطعن أمام اللجنة الفنية للإفراج عن الأموال أو الممتلكات الأخرى، بعد أن تتحقق اللجنة الفنية من أن الشخص أو الكيا زائف
ُ
ن الم
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 في القائمة )المادة  
ً
 مدرجا

ً
 أو كيانا

ً
لكن اللجنة لم تكن قد وضعت بعد إجراءات واستمارات هذا (.  PR / MJDH/    053-2024من المرسوم    14ليس شخصا

 الزيارة الميدانية.  خلالالطعن 

ساعة كحد أقص ى وتنشر من دون تأخير على الموقع الإلكتروني للجنة الفنية    16يتخذ وزير الميزانية قرارات الرفع من القوائم ورفع التجميد في غضون   (خ

القادم من الجريدة الرسمية العدد  المالي والشركات والمهن غير  (.  PR/MJDH/053- 2024من المرسوم    21المادة  )  وفي  إلى القطاع   إبلاغها 
ً
وينبغي أيضا

وصف للمتطلبات  المالية المحددة، ولكن اللجنة الفنية لم تكن قد وُضعت بعد الإجراءات ذات الصلة وقت الزيارة الميدانية.  ويرد في النصوص التقنينية  

بالرفع من بما  المتعلقة  والكيانات،  الأشخاص  من  وغيرها  المالية  المؤسسات  تتخذها  التي  التجميد  ورفع  المالية    القوائم  غير  والمهن  الشركات  ذلك  في 

أي مبادئ   دولةوليس لدى ال(.  PR/MJDH/053- 2024من المرسوم    22المحددة، التي يُحتمل أن تحتفظ بالأموال أو الممتلكات الأخرى المعنية )المادة  

 توجيهية أخرى للمؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص والكيانات.

  6.7المعيار 

من الرسوم  تسمح جمهورية جيبوتي بالوصول إلى الأموال المجمدة وغيرها من الأصول التي تعتبر ضرورية لتغطية النفقات الأساسية، ودفع أنواع معينة  

 لإجراءات قرار مجلس الأمن  والتكاليف والمكافآت مقابل الخدمات أو النفقات  
ً
وأي قرار لاحق. وللأسباب نفسها، تأذن جمهورية    1452الاستثنائية، وفقا

 بقرار مجلس الأمن 
ً
درجة عملا

ُ
الم التجميد على الأشخاص والكيانات  بالحصول على الأموال وغيرها من الممتلكات عند تطبيق تدابير    1373  جيبوتي 

 (. PR/MJDH/053-2024من المرسوم  16و 8)المادتان 

 الترجيح والاستنتاج  

ق بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ملتزم إلى حد كبير من أجل ضمان التنفيذ الفعّ 
ّ
ال والفوري لقرارات إنّ الإطار القانوني لجمهورية جيبوتي فيما يتعل

بعض الإجراءات المعينة للتنفيذ أن تطوّر  مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن منع تمويل الإرهاب وقمعه. غير أنه يجب على السلطات المختصة  

الية المحددة بقرارات  العملي للمبادئ الأكثر عمومية المبينة في النصوص التنظيمية، ولا سيما فيما يتعلق بإبلاغ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الم

 الإدراج والرفع من القوائم. 

 

 .6إنّ جمهورية جيبوتي ملتزمة إلى حد كبير بالتوصية 

 

 العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح  –7التوصية 

  7.1المعيار 

ساعة من إعلان البيان    16لقرار مجلس الأمن في غضون فترة أقصاها    1718يأمر وزير الميزانية بإدراج الأشخاص والكيانات المدرجة على قائمة الجزاءات  

وتنشر هذه الإدراج من دون تأخير على  (.  PR/MJDH/053-2024من المرسوم    8المتحدة عن إضافة اسم إلى قائمة الجزاءات )المادة  الصحفي للأمم  

درجة في غضون (  PR/MJDH/053-2024من المرسوم    8.ب من المادة  2الموقع الإلكتروني للجنة الفنية )الفقرة  
ُ
وتجمد أموال الأشخاص والكيانات الم

 (.PR/MJDH/053- 2024من المرسوم  9ساعات من هذا المنشور )المادة  8ا فترة أقصاه

  7.2المعيار 

والكيانات التي يحتمل أن تكون حائزة للأموال، بتجميد الأموال وغيرها من الأصول   عتباريين تلزم جمهورية جيبوتي جميع الأشخاص الطبيعيين أو الا  (أ

ساعات من نشر القرار الإداري بالإدراج على الموقع الإلكتروني للجنة الفنية ومن دون إخطار   8الخاصة بالأشخاص المسمين في غضون فترة أقصاها  

 (.PR/MJDH/053- 2024من المرسوم  9مسبق )المادة 

درج ; )( جميع الأموال والممتلكات الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها الكيان أو 1يشمل واجب تجميد الأموال في جمهورية جيبوتي ما يلي: ) (ب
ُ
( 2الشخص الم

 أو بصورة مشتركة، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الأشخاص أو الكيانات  
ً
درجة؛ )الأموال أو الممتلكات الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها كليا

ُ
( 3الم

ة مباشرة أو غير مباشرة، الأشخاص أو الكيانات  الأموال أو الممتلكات الأخرى المستمدة من الأموال والممتلكات الأخرى التي يملكها أو يتحكم فيها، بصور 

درجة؛ )
ُ
درجة أو بناء على تعليمات منها  4الم

ُ
)المادة  ( الأموال أو الممتلكات الأخرى التابعة للأشخاص والكيانات التي تعمل باسم الأشخاص أو الكيانات الم

 (.PR/MJDH/053- 2024من المرسوم  9

ة، بصورة  يحظر على أي شخص أو كيان إتاحة الأموال وغيرها من الممتلكات أو الموارد الاقتصادية أو الخدمات المالية وغيرها من الخدمات ذات الصل (ت

درجة أو الكيانات التي يملكها أو يتحكم فيها، بشك
ُ
 أو بصورة مشتركة، لصالح الأشخاص أو الكيانات الم

ً
ل مباشر أو غير  مباشرة أو غير مباشرة، كليا
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درجة أو بتوجيه منها، ما ل
ُ
درجة أو الأشخاص والكيانات التي تعمل نيابة عن الأشخاص أو الكيانات الم

ُ
م يكن هناك مباشر، الأشخاص أو الكيانات الم

 لقرارات مجلس الأمن المعمول بها )المادة 
ً
 (.PR/MJDH/053- 2024من المرسوم  10ترخيص أو إذن أو إشعار مخالف، وفقا

.ب من  2، الفقرة  8ة  يُنشر القرار الإداري بالإدراج في العدد القادم من الجريدة الرسمية وكذلك من دون تأخير على الموقع الإلكتروني للجنة الفنية )الماد (ث

غ هذا القرار إلى القطاع المالي والشركات والمهن غير المالية التي حددتها اللجن(. PR/MJDH/053- 2024المرسوم 
ّ
.د من 2، الفقرة 8ة الفنية )المادة كما يُبل

ولكن لم تكن اللجنة الفنية قد حددت بعد طرائق وإجراءات هذا النشر في وقت الزيارة الميدانية. تقوم اللجنة  (  PR / MJDH/    053-2024المرسوم  

ن غير المالية المحددة التي قد تحتفظ بأموال أو  الفنية بصياغة وتزويد المؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص والكيانات، بما في ذلك الشركات والمه 

من   7، الفقرة  5  ممتلكات أخرى معنية، بمبادئ توجيهية بشأن التزاماتها فيما يتعلق بإجراءات الإدراج/ التجميد والرفع من القوائم/رفع التجميد )المادة

 الزيارة الميدانية. ولكن لم تكن أي إرشادات قد وُضعت في وقت(. PR / MJDH/  053- 2024المرسوم 

درجة إبلاغ الوكالة الوطنية للمعلومات المالية بجميع الأصول المجمدة وا  (ج
ُ
 يجب على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية الم

ً
لإجراءات المتخذة وفقا

المعاملات التي تنطوي على الأموال المجمدة وغيرها إجراء   للمحظورات ذات الصلة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بما في ذلك محاولات

درجة في غضون 
ُ
قة بالأشخاص والكيانات الم

ّ
لكن اللجنة الفنية (. PR/MJDH/053- 2024من الأمر المرسوم  13ساعة )المادة  24من الممتلكات أو المتعل

 لميدانية.لم تكن قد حددت بعد الإجراءات والاستمارات اللازمة لهذا الغرض وقت الزيارة ا

- 2024من المرسوم    12)المادة    7تنص النصوص التقنينية على احترام حقوق الأطراف الثالثة الحسنة النية في سياق تنفيذ المتطلبات بموجب التوصية   (ح

053/PR/MJDH ) الزيارة الميدانية.خلال ولكن لم تكن هناك تدابير ملموسة لتنفيذ هذا الحكم 

 7.3المعيار 

زمة المعمول بها  ليس لدى جمهورية جيبوتي تدابير لرصد وضمان التزام المؤسسات المالية والمؤسسات والمهن غير المالية المحددة بالقوانين والوسائل المل

 ، ولا توجد عقوبات على عدم الالتزام. 7لتنفيذ المتطلبات المنصوص عليها في التوصية 

  7.4المعيار 

للرفع عن   العامة  لدى  آليات معروفة  الأموال القوائم و قد وضعت جمهورية جيبوتي ونفذت  تجميد  بالأشخاص    إلغاء  الخاصة  الممتلكات  وغيرها من 

 التالية:  
ً
 والكيانات الذين لا يستوفون أو لم يعودوا يستوفون معايير الإدراج، ولكن بعض الإجراءات لم تحدد بعد، خصوصا

 

 بمعلومات تتعلق بالإجراءات التي يتعين على أي شخص أو كيان مُدرج اتباعها لتقديم طلب ر  (أ
ً
فع من يجب أن يكون أي قرار إداري بالإدراج مصحوبا

 (.PR/MJDH/053-2024من المرسوم  8)ج( من المادة  2القائمة مباشرة إلى مركز التنسيق التابع للأمم المتحدة )الفقرة 

 بآلية تجميد )أي في حال وجود "نتيجة   (ب
ً
درج أو اسم مشابه له، وقد تأثر سهوا

ُ
إيجابية  يجوز لأي شخص أو كيان يحمل نفس اسم الشخص أو الكيان الم

درج    زائفة"(، أن يتقدم بطعن أمام اللجنة الفنية للإفراج عن الأموال أو الممتلكات الأخرى، بعد أن تتحقق اللجنة الفنية من أن الشخص أو
ُ
الكيان الم

 في القائمة. )المادة 
ً
 مدرجا

ً
 أو كيانا

ً
بيد أن اللجنة لم تكن قد وضعت بعد إجراءات واستمارات  (. PR / MJDH/   053-2024من المرسوم  14ليس شخصا

 الزيارة الميدانية. خلال هذا الطعن 

 بمعلومات تتعلق بالإجراءات التي يجب أن يتبعها أي شخص أو كيان يتم تسميته لتقديم طلب  (ت
ً
للإعفاء يجب أن يكون أي قرار إداري بالإدراج مصحوبا

حق الوصول مستوفية، تمنح    1718من تجميد الأموال إلى اللجنة الفنية. وعندما تقرر اللجنة أن شروط الإعفاء المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 

 لإجراءات قرار مجلس الأمن 
ً
 (.PR / MJDH/   053- 2024من المرسوم  17و 16، 8وأي قرار لاحق )المادة   1718إلى الأموال، وفقا

ساعة كحد أقص ى وتُنشر من دون تأخير على الموقع الإلكتروني للجنة الفنية    16يتخذ وزير الميزانية قرارات الرفع من القوائم ورفع التجميد في غضون   (ث

القادم من الجريدة الرسمية )المادة   العدد  المالي وال(.  PR/MJDH/053- 2024من المرسوم    21وفي  إلى القطاع   إبلاغها 
ً
شركات والمهن غير  وينبغي أيضا

وصف للمتطلبات  القانونية المالية المحددة. ولكن اللجنة الفنية لم تكن قد وضعت بعد الإجراءات ذات الصلة وقت الزيارة الميدانية. ويرد في النصوص 

اص والكيانات، بما في ذلك الشركات والمهن  المؤسسات المالية وغيرها من الأشخ  يجب أن تلتزم بها   المتعلقة بإجراءات الرفع من القوائم ورفع التجميد التي 

وليس لدى الدولة أي مبادئ  (.  PR/MJDH/053- 2024من المرسوم    22غير المالية المحددة، التي قد تكون بحوزتها أموال أو ممتلكات أخرى معنية )المادة  

 توجيهية أخرى للمؤسسات المالية وغيرها من الأشخاص والكيانات.

  7.5المعيار 
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 للقرار  تسمح جمهورية جيبوتي (أ
ً
بإضافة الفوائد أو الإيرادات الأخرى المستحقة على الحسابات المجمّدة، أو الدفعات المستحقة بموجب   ،1718، وفقا

والدفعات نفسها.   العقود أو الاتفاقيات أو الالتزامات التي نشأت قبل تاريخ إخضاع هذه الحسابات لأحكام القرار، على أن تُجمّد هذه الفوائد والإيرادات

 (.PR/MJDH/053- 2024م من المرسو  15)المادة 

 لقرار مجلس الأمن رقم  (ب
ً
 لانتهاء العقوبات المالية المستهدفة وفقا

ً
 . 2231لم يتم التحليل نظرا

 الترجيح والاستنتاج  

 لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن من
ً
ع وقمع ووقف  لدى جمهورية جيبوتي إطار قانوني ومؤسس ي لتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وفقا

ئل وتمويله. غير أنه لم تنفذ أي تدابير إشرافية لضمان التزام المؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة بالقوانين والوسا  التسلحانتشار  

ءات للتنفيذ ، ولا يُنص على فرض أي جزاءات في حال عدم الالتزام. كما أن بعض الإجرا7الملزمة المطبقة لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في التوصية 

قة بإبلاغ المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير الما
ّ
لية المحددة بقرارات  العملي للمبادئ الأكثر عمومية المبينة في النصوص التنظيمية، ولا سيما المتعل

 الإدراج والرفع، لا تزال بحاجة إلى تطوير من قبل السلطات المختصّة. 

 بالتوصية 
ً
 .7إنّ جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 : المنظمات غير الربحية  8التوصية 

  8.1المعيار 

 باتخاذ التدابير اللازمة /الدورة التاسعةAN /24/106من القانون رقم    1-3-2إنّ السلطة المختصة )وزارة الداخلية المشار إليها في المادة   (أ )
ً
( ملزمة قانونا

تعريف المنظمات غير الربحية )الأشخاص الاعتباريون أو الكيانات القانونية أو المنظمات التي  لتحديد المجموعة الفرعية من المنظمات التي تندرج ضمن  

ا "الأعمال  أنواع  من  غيرها  أو  أخوية  أو  اجتماعية  أو  تعليمية  أو  ثقافية  أو  دينية  خيرية،  الأموال لأغراض  وتوزيع  في جمع   
ً
أساسا لصالحة"(، تشارك 

الصلة من أجل تحديد خصائص وأنواع المنظمات غير الربحية المعرضة للاستغلال لأغراض تمويل الإرهاب   وباستخدام جميع مصادر المعلومات ذات

 لهذه الغاية، تعمل بالتنسيق مع لجنة /الدورة التاسعةAN /24/104من القانون رقم  21من المادة  2.1بسبب أنشطتها أو خصائصها)الفقرة  
ً
(. وتحقيقا

ا غسل  لمكافحة  الوطنية  )الفقرة  التنسيق  إشرافها  وتحت  الشامل  الدمار  أسلحة  وانتشار  الإرهاب  وتمويل  المادة    1لأموال  رقم   21من  القانون  من 

104/AN /24غير أن السلطة المختصة لم تكن قد حددت المنظمات التي تندرج ضمن تعريف المنظمات غير الربحية في وقت الزيارة /الدورة التاسعة .)

 الميدانية. 

  تتخذ السلطة المختصة التدابير اللازمة لتحديد طبيعة التهديدات التي تشكلها الكيانات الإرهابية على المنظمات غير الربحية المعرّضة   ( ب)
ً
للخطر، فضلا

 (. AN/24/9/104من القانون رقم  21من المادة  2- 2عن الطريقة التي تستغل بها الجهات الإرهابية هذه المنظمات )الفقرة 

و  ( ت) القوانين  في ذلك  بما  في جيبوتي،  بها  المعمول  التدابير  اللازمة لمراجعة مدى ملاءمة  التدابير  باتخاذ   
ً
قانونا ملزمة  المختصة  المتعلقة  السلطة  الأنظمة 

دي للمخاطر المحددة بالمنظمات غير الربحية التي يمكن استغلالها لأغراض تمويل الإرهاب، من أجل التمكن من اتخاذ تدابير متناسبة وفعّالة للتص

 (. ولكن لم تكن هذه التهديدات قد حُددت في وقت الزيارة الميدانية./الدورة التاسعةAN/24/ 104من القانون رقم  3-2من الفقرة   21)المادة 

المحت ( ث) الضعف  بمواطن  المتعلقة  الجديدة  المعلومات   عن طريق استعراض 
ً
القطاع دوريا تقييم  اللازمة لإعادة  التدابير  المختصة  السلطة  في تتخذ  ملة 

(. لكن  /الدورة التاسعةAN /24/104من القانون رقم    21من المادة    4-2مكافحة الأنشطة الإرهابية، من أجل ضمان التنفيذ الفعّال للتدابير. )الفقرة  

  السلطة المختصة لم تكن قد أجرت إعادة التقييم الدورية وقت الزيارة الميدانية. 

  8.2المعيار 

 موضعت جمهورية جيبوتي تدابير للشفافية، تتمثل بمتطلبات التسجيل لدى السلطة المختصة وفي سجل المنظمات غير الربحية مع الإشارة إلى اس (أ )

والغرض منها بالإضافة الى اسم وشهرة وتاريخ ميلاد وجنسية وعنوان والمسؤوليات والسلطات المحددة لأي شخص مسؤول   المنظمة غير الهادفة للربح

للربح )المادة الهادفة  وتاريخ ميلاد وجنسية وعنوان المستفيدين الحقيقيين من المنظمة غير  من   20  عن عمل المنظمة، وعند الاقتضاء، اسم وشهرة 

التاسعةAN/24/104القانون رقم   الرب/الدورة  المنظمات غير  الميدانية. يجب على  الزيارة  في وقت   
ً
موجودا يكن  لم  السجل  أن هذا  حية مسك  (. غير 

 للمعايير المعمول بها في جيبوتي وتقديم البيانات المالية للسنة المالية المنتهية إلى السلطة المختصة لهذا الغرض. ويج
ً
 أن تتيح  حسابات وفقا

ً
ب عليها أيضا

 23من المادة    5المالية، عند طلبها )الفقرة  للسلطة المختصة أي معلومات أخرى تتعلق بإدارة أنشطتها وتنظيمها، بما في ذلك المعلومات المتعلقة بمواردها  

(. يجب على السلطة المختصة أن تتخذ تدابير لتعزيز مساءلة المنظمات غير الربحية ونزاهتها من أجل /الدورة التاسعةAN /24/104من القانون رقم  
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(، ولكن وقت الزيارة الميدانية، لم تكن وزارة  /الدورة التاسعةAN/24/104من القانون رقم  22من المادة  1تعزيز ثقة الجمهور في إدارتها وعملها )الفقرة 

 الداخلية قد اتخذت أي تدابير. 

الربحية ومجموعة ( ب) المنظمات غير  المعرفة داخل  لتشجيع وتعميق  توعية وتثقيف  بتنظيم حملات  القانوني  الواجب  المختصة  السلطة   يقع على عاتق 

بير  التداالمانحين بشأن أوجه الضعف المحتملة للمنظمات غير الهادفة للربح أمام الاستغلال لأغراض تمويل الإرهاب ومخاطر تمويل الإرهاب، وبشأن  

(.  /الدورة التاسعةAN /24/104من القانون رقم    2، الفقرة  22التي يمكن أن تتخذها المنظمات غير الربحية لحماية نفسها من هذا الاستغلال )المادة  

 لكن السلطة المختصة لم تكن قد نفذت مثل هذه الحملات وقت الزيارة الميدانية.  

هاب يقع على عاتق السلطة المختصة الواجب القانوني بالعمل مع المنظمات غير الربحية من أجل وضع أفضل الممارسات للتصدي لمخاطر تمويل الإر  ( ت)

)الفقرة   الإرهاب  تمويل  لأغراض  الاستغلال  من  الربحية  غير  المنظمات  حماية  وبالتالي  ضعفه،  المادة    3ومواطن  رقم   22من  القانون  من 

104/AN /24لكن السلطة المختصة لم تكن قد اضطلعت بهذا العمل وقت الزيارة الميدانية./الدورة التاسعة .) 

ن القدرات  يجب على السلطة المختصة تشجيع المنظمات غير الربحية على القيام بعملياتها من خلال قنوات مالية منظمة كلما أمكنها ذلك، مع مراعاة أ ( ث)

(. /الدورة التاسعةAN/24/ 104من القانون رقم    22من المادة    4ليست واحدة في جميع مجالات العمل الخيري والإنساني في حالات الطوارئ )الفقرة  

في حساب مصرفي لدى  ويتعين على المنظمات غير الربحية إيداع جميع المبالغ المالية المقدمة لهم كتبرع أو في سياق المعاملات التي يتعين عليهم القيام بها

 (. /الدورة التاسعةAN /24/104من القانون رقم  23من المادة  2مؤسسة معتمدة )الفقرة 

  8.3المعيار 

المخاطر على ى  يقع على عاتق السلطة المختصة الواجب القانوني باتخاذ تدابير لتعزيز الإشراف أو الرقابة الفعالين لإثبات تطبيق التدابير القائمة عل

( ولكن وزارة  /الدورة التاسعةAN/24/ 104من القانون رقم    24من المادة    1المنظمات غير الربحية والتي يمكن استغلالها لأغراض تمويل الإرهاب )الفقرة  

 الاحتفاظ  الداخلية لم تتخذ أي تدابير وقت الزيارة الميدانية، وفي غياب تحليل كاف لمخاطر المنظمات غير الربحية، يجب على المنظمات غير الربحي
ً
ة أيضا

يمكن الوصول إليه بناء على طلب من السلطة الرقابية وسلطات التحقيق ف.ج.    1,000,000بسجل لجميع التبرعات المستلمة بمبلغ يساوي أو يزيد عن  

   (. /الدورة التاسعةAN/24/104من القانون رقم  23من المادة  1والملاحقة الجنائية )الفقرة 

  8.4المعيار 

من   24من المادة    2تراقب السلطة المختصة التزام المنظمات غير الربحية بمتطلبات هذا القانون، بما في ذلك التدابير القائمة على المخاطر )الفقرة   (أ)

 (. /الدورة التاسعةAN /24 /104القانون رقم  

ص الذين يجب على السلطة المختصة أن تعاقب بطريقة فعالة ومتناسبة ورادعة على أي انتهاك لالتزاماتها من جانب المنظمات غير الربحية أو الأشخا ( ب)

 (. /الدورة التاسعةAN /24 /104من القانون رقم  24من المادة  3يتصرفون نيابة عنها )الفقرة 

  غير أن المرسوم الذي يحدد طبيعة هذه العقوبات ونطاقها لم يكن قد اعتمد وقت الزيارة الميدانية.

  8.5المعيار 

التنسيق الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشام (أ ) بالتنسيق مع وتحت إشراف لجنة  ل  تعمل السلطة المختصة 

نون رقم  من القا  2من المادة    1المكونة من مختلف السلطات الوطنية، بما في ذلك الوكالة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات إنفاذ القانون )الفقرة  

104/ AN /24ولكن لا يوجد أي نص آخر يضمن فعالية التعاون والتنسيق وتبادل المعلومات بين جميع السلطات والمنظمات المختصة /الدورة التاسعة )

 التي تحتفظ بالمعلومات ذات الصلة بالمنظمات غير الربحية. 

إلى المواد ذات الصلة من قانون   تشرع ( ب)  لأحكام قانون الإجراءات الجنائية. لكن لم تقدم السلطات إشارات 
ً
في إجراء تحقيقات وفقا   سلطات الشرطة 

 الإجراءات الجنائية ولم تحدد بوضوح الغرض من هذه التحقيقات. ولا توجد أحكام تتعلق بسلطات التحقيق التي تتمتع بها السلطات الأخرى. 

المنظمات ( ت) بها  وتحتفظ  تجمعها  أن  التي يجب  المعلومات والوثائق  المالية والسلطة المختصة سلطة طلب جميع  للمعلومات  الوطنية  الوكالة  غير    لدى 

المالية )الفقرتان   في ذلك المعلومات المتعلقة بمواردها  بما  بإدارة أنشطتها وتنظيمها،  تتعلق  القانون رقم م  2من المادة    5و  4الربحية وأي معلومات  ن 

104/AN /24تتعلق بالوصول إلى وثائق ومعلومات السلطات الأخرى. (. لا توجد أحكام /الدورة التاسعة 

ندما يشتبهان ومن أجل الشروع في التحقيقات، تقوم السلطة المختصة والوكالة الوطنية للمعلومات المالية بإبلاغ مدعي عام الجمهورية  من دون تأخير ع ( ث)

أو جماعة إرهابية   ( متورطة في عملية بغرض تمويل الإرهاب و/أو تعمل كواجهة لإرهابي1أو يكون لديهما سبب وجيه للاشتباه في أن منظمة غير ربحية )
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ستغل كوسيلة لتمويل الإرهاب، بما في ذلك لتجنب تجميد الأموال وغيرها من الممتلكات، أو كأشكال أخرى من الدعم للإرهاب؛ 2بغرض جمع الأموال؛ )
ُ
( ت

 مخصصة لأغراض مشروعة ولكنها تستخدم في الواقع لصالح الإرهابيين أ3)
ً
و الجماعات  ( تخفي أو تحجب الاختلاس السري للأموال التي كانت بداية

(. ولكن ما من موجبات على السلطات بالملاحقة القضائية وإنفاذ القانون ولا على /الدورة التاسعةAN /24 /104من القانون رقم    25الإرهابية )المادة  

 الوكالة الوطنية للمعلومات المالية بإخطار السلطة المختصة لاتخاذ إجراءات وقائية.  

  8.6المعيار 

شتبه في تقع على عاتق السلطة المختصة )وزارة الداخلية( مسؤولية الاستجابة للطلبات الدولية للحصول على معلومات تتعلق بأي منظمة غير ربحية ي

(. لكن السلطة المختصة لم تكن قد حددت /الدورة التاسعةAN /24 /104القانون رقم  من    26قيامها بتمويل الإرهاب أو دعمه بأي وسيلة أخرى )المادة  

 الإجراءات اللازمة للرد على هذه الطلبات وقت الزيارة الميدانية.

 الترجيح والاستنتاج 

أوجه القصور الهامة، بما في ذلك عدم اتخاذ  لدى جمهورية جيبوتي إطار قانوني لمنع استغلال المنظمات غير الربحية لتمويل الإرهاب، ولكن توجد بعض  

خاطر، السلطات إجراءات لتحديد المنظمات غير الربحية الأكثر عرضة للخطر، وعدم وجود نظام فعّال ورادع للجزاءات، وتدابير رصد قائمة على الم

 الدولي. وعدم وجود تدابير وإجراءات كافية لضمان التعاون وتبادل المعلومات على الصعيدين الوطني و 

 بالتوصية 
ً
 .8إنّ جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 قوانين السرية الخاصة بالمؤسسات المالية -9التوصية 

  9.1المعيار 

 الوصول إلى المعلومات للسلطات المختصة:

 لأحكام المادة  
ً
جهات  تشريعية أو تنظيمية مخالفة لذلك، لا يجوز للالمتعلقة برفع السرية وبصرف النظر عن أي أحكام    106من القانون رقم    3-1-1وفقا

التذرع بالسرية المهنية، بما في ذلك المؤسسات المالية ومزودو خدمات الأصول الافتراضية، في تنفيذ التزاماتهم  1-1-2المشار إليها في المادة  الملزمة بالإبلاغ

 على أنه لا  المتعلق بالسرية المصرفية والمهنية صراح  7من الفصل    1-7-3في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة  
ً
ة

 أو المطلوبة في سياق تحقيق قضائي.   6-2-2يجوز التذرع بالسرية المصرفية أو المهنية لرفض تقديم المعلومات المنصوص عليها في المادة 

الفقرة   القانون    41من المادة    4وتنص  المالية المساندة والإشراف    /الدورة السادسةAN/11/119من  المتعلق بتكوين مؤسسات الائتمان والمؤسسات 

 عليها، على أن السرية المهنية لا تسري على بنك جيبوتي المركزي أو السلطة القضائية التي تتصرف في إطار الإجراءات الجنائية. 

، المتعلقة بوصول الوكالة الوطنية للمعلومات المالية إلى المعلومات عند تحليلها تقارير المعاملات المشبوهة  106من القانون رقم    3- 1-2-3تنص المادة  

لملزمة بالإبلاغ المشار وغيرها من المعلومات، أن للوكالة سلطة طلب جميع المعلومات والوثائق التي يجب الحصول عليها والاحتفاظ بها من قبل الجهات ا

 1-1-2القانونية. يطلب من الجهات الملزمة بالإبلاغ المشار إليها في المادة  كيانات، والمتعلقة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو ال1-1-2إليها في المادة 

 للسرية  تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة في غضون مهلة تحددها الوكالة الوطنية للمعلوم
ً
ات المالية. لا يشكل نقل هذه المعلومات والوثائق خرقا

.
ً
 المهنية أو أي سرية أخرى محمية قانونا

 تبادل المعلومات بين السلطات الوطنية والدولية:  

المتعلقة بالحصول على المعلومات، تتمتع الوكالة الوطنية للمعلومات المالية بسلطة الحصول   3- 1-2-3وبموجب أحكام المادة    ،على الصعيد الوطني 

اللازمة من سلطات الملاحقة الجنائية لأداء وظائفها    والمعلومات  ممكنة من المعلومات المالية والإدارية  مجموعةوسع  من السلطات المختصة الأخرى على أ

لية في غضون  الرئيسية على النحو السليم. يتعين على السلطات المختصة إرسال جميع المعلومات والوثائق التي تطلبها الوكالة الوطنية للمعلومات الما

 ل
ً
. كما يجوز للسلطات المختصة، مهلة زمنية تحددها الوكالة. لا يشكل نقل هذه المعلومات والوثائق خرقا

ً
لسرية المهنية أو أي سرية أخرى محمية قانونا

 من تلقاء نفسها، أن تبلغ الوكالة الوطنية بأي معلومات تراها مفيدة لإنجاز مهمتها.  



 

 

 م2024 نوفمبر – جيبوتيتقرير التقييم المتبادل لجمهورية 

 

171 
 2024@ مينافاتف  جيبوتيإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية 

 
 

 

العامة للجمارك والضرائب غير الم الرقابية والموظفون العموميون والإدارة  إليها السلطات  التي تحيلها  الوكالة وتحلل المعلومات  باشرة ومكتب  وتتلقى 

 المرتبطة بها وتمويل الإرهاب؛  صلية المدعي العام في سياق إبلاغ أو تحقيق يتعلق بغسل الأموال والجرائم الأ 

 بالفقرة    على الصعيد الدولي 
ً
، تتعاون الوكالة الوطنية للمعلومات المالية وتتبادل المعلومات مع وحدات المعلومات المالية 1-1-2- 3من المادة    2وعملا

إداري  )أي  وضعها  النظر عن  وبغض  ممكن  أقص ى حد  إلى  الأخرى،  أمني،الأجنبية  الطلب، جميع    ،  عند  أو   
ً
تلقائيا الوكالة،  تتبادل  غيره(.  أو  قضائي 

لأصلية أو تمويل المعلومات التي يحتمل أن تكون ذات صلة بمعالجة أو تحليل المعلومات التي تقوم بها وحدة المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم ا

 النشاط الإجرامي الأساس ي وقت التبادل. ترتيب القانوني المعني، حتى وإن لم تحدد طبيعة الإرهاب، أو المتعلقة بالشخص الطبيعي أو الاعتباري أو ال

 غير معقولة أو تقييدية لا مبرر لها على تبادل المعلومات وتتشارك المعلو 
ً
مات مع نظرائها في لا تحظر الوكالة الوطنية للمعلومات المالية أو تفرض شروطا

 وحدة المعلومات المالية.

 تبادل المعلومات بين المؤسسات المالية: 

 ذلك، يلاحظ فريق التقييم ما يلي: 17أو  16أو  13التوصيات وفيما يتعلق بتبادل المعلومات بين المؤسسات المالية نفسها عندما تقتض ي 

، والمتعلق بمكافحة غسل الأموال  2024مارس    6المؤرخ  /الدورة التاسعة  AN/24/  106من القانون رقم    21-2-2، تنص المادة  13( فيما يتعلق بالتوصية  1

المر  اتفاق علاقة  في  المالية،  المؤسسات  للحدود. وتنص  العابرة  المراسلات المصرفية  الشامل، على  الدمار  الإرهاب وانتشار أسلحة  اسلة، على  وتمويل 

 الالتزام بالاتفاق. مراقبة مسؤوليات كل مؤسسة، وإجراءات إحالة المعلومات بناء على طلبها، وإجراءات

بالتوصية  2 يتعلق  فيما  للمادة  16(   
ً
ووفقا وكذلك   ،23- 2-2،  التحويل  منش ئ  عن  والدقيقة  المطلوبة  المعلومات  إدراج  المالية  المؤسسات  على  يتعين 

معاملا  جميع  بتتبع  للسماح  تدابير  واتخاذ  بها،  المتعلقة  الرسائل  من  وغيرها  الإلكترونية  التحويلات  في  المستفيد  عن  المطلوبة  التحويل المعلومات  ت 

 لأحكام المادة الإلكتروني في جميع مراحل سلسلة الدفع
ً
 . 19- 2-2. يجب عليها الاحتفاظ بهذه المعلومات وفقا

للمادة    
ً
المنش ئ والمعلومات 24-2-2وفقا المطلوبة والدقيقة عن  المعلومات  الحصول على  التحويل  لمنش ئ  الافتراضية  ، يجب على مزود خدمة الأصول 

الافت الأصول  خدمة  مقدم  إلى  المعلومات  هذه  تقديم   
ً
أيضا عليه  ويتعين  عليها.  والحفاظ  الافتراضية  الأصول  نقل  من  المستفيد  عن  راضية المطلوبة 

  للمستفيد أو لمؤسسته المالية على الفور وبشكل آمن، وإتاحة هذه المعلومات للسلطات المختصة عند الطلب. يجب أن يحصل مقدم خدمة الأصول 

ويحافظ عليها،   الافتراضية للمستفيد على المعلومات المطلوبة والدقيقة من المنش ئ والمعلومات المطلوبة والدقيقة للمستفيد من نقل الأصول الافتراضية

 ويجب أن يتيح تلك المعلومات للسلطات المختصة عند الطلب.

من القانون رقم    25-2-2)المادة    الواجبة  ، يحظر على الجهات الملزمة بالإبلاغ استخدام أطراف ثالثة لتنفيذ تدابير العناية17( فيما يتعلق بالتوصية  3

106/AN /2401- 2023من التعليم رقم   23، المادة  /الدورة التاسعة .) 

 للمادة  
ً
تقوم الشركات الأم للمجموعات بتحديد وتنفيذ آلية تسمح بتبادل وتوفير المعلومات داخل المجموعة المتعلقة بالعملاء والحسابات   27- 2-2وفقا

 التدقيق. والمعاملات اللازمة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك وظائف 

 الترجيح والاستنتاج  

 ولا تعوق القوانين المتعلقة بالسرية المهنية للمؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية تنفيذ توصيات مجموعة العمل المالي.

 . 9إنّ جمهورية جيبوتي ملتزمة بالتوصية  

 

 : العناية الواجبة تجاه العملاء 10التوصية 

   10.1المعيار 

مجهول حسابات  فتح  المالية  المؤسسات  جميع  على  )المادة    ةيحظر  واضح  بشكل  وهمية  بأسماء  فرعية  حسابات  رقم   2-2-2أو  القانون  من 

106/AN /24الدورة التاسعة/.) 

   10.2المعيار 
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. لذا يجب على المؤسسات المالية الالتزام بـالأحكام المذكورة 106إن التزامات العناية الواجبة تجاه العملاء جزء من أحكام الفصل الثاني من القانون رقم  

 أدناه. 

 المعيار الفرعي )أ(   

 وما يليها متطلبات العناية الواجبة للمؤسسات المالية عند دخولها في علاقة تجارية مع عملائها. 4-2-2تحدد المواد 

 المعيار الفرعي )ب( 

العميل العرض ي والمستفيد الحقيقي والتحقق منها لأي معاملة تنطوي على مبلغ أكبر من مليون فرنك جيبوتي )أي  ، تحديد هوية  9-2-2تتطلب المادة  

 )ب(. 10.2يورو( كما هو محدد في التوصية  15000مبلغ أقل مما يعادل 

 المعيار الفرعي )ج( 

. إن تحديد الهوية والتحقق إلزامي لجميع التحويلات الإلكترونية، بغض النظر عن مبلغها. ومع ذلك،  دولار أمريكي  1000لا تنص اللوائح على عتبة الـ  

دولار أمريكي المذكور في )ب( يعفي العملاء العرضيين بحكم الواقع   15,000فإن الحد الأدنى لتحديد هوية العملاء العرضيين والتحقق من هويتهم البالغ  

 .من الالتزام المذكور أعلاه

 المعيار الفرعي )د( 

الجهات الملزمة بالإبلاغ بتعزيز تدابير العناية الواجبة عندما يبدو أن مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب   106من القانون رقم    13-2-2تلزم المادة   

 مرتفعة.

   -المعيار الفرعي )ه( 

. ينجديدوتحقق إجراء تحديد  10-2-2تتطلب المادة 
ً
 من هوية العميل في حال الاشتباه في صحة أو علاقة البيانات التي تم الحصول عليها مسبقا

   10.3المعيار 

على أنه ينبغي على المؤسسات الائتمانية والمؤسسات المالية التحقق من هوية وعنوان عملائها،    AN/11/ 112من القانون    3- 2-2و  2-2-2تنص المادتان  

أو العرضية. يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي من خلال تقديم وثيقة رسمية أصلية صالحة تحتوي على صورة، ويتم    علاقات الاعمالسواء في  

النظام  أخذ نسخة منها. يتم التحقق من عنوانه المهني والسكني من خلال تقديم وثيقة تثبت ذلك. يتم تحديد هوية الشخص الاعتباري من خلال تقديم

 وقت تحديد الهوية، وتؤخذ نسخة عنه. يجب على المسؤولين والموظفين والالأساس ي 
ً
 حقيقيا

ً
 وأن له وجودا

ً
وكلاء  وأي وثيقة تثبت أنه تم تسجيله قانونيا

 تثبت تفويض من هذه المادة، مستندات  2المدعوين للدخول في علاقة نيابة عن الآخرين أن يقدموا، بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليها في الفقرة 

وتحدد التدابير اللازمة لتحديد   106السلطة الممنوحة لهم، وكذلك مستندات تثبت هوية وعنوان المستفيدين الاقتصاديين. تعزز أحكام القانون رقم  

(.  9-2-2ن )المادة  ( أو المالكين العرضيين وكذلك المستفيدين الحقيقيي4- 2-2هوية العملاء في علاقة عمل والمستفيدين الحقيقيين والتحقق منها )المادة  

بال العنوان.  تثبت  تقديم وثيقة رسمية صالحة وأخذ نسخة عنها ووثيقة  تُنفّذ هذه الإجراءات من خلال   ،
ً
 طبيعيا

ً
العميل شخصا يكون  نسبة  عندما 

الرسمية التي لا تتجاوز مدة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية، فإن المستندات التي تُجمع وتُنسخ هي النظام الأساس ي ونسخ من السجلات  

 أشهر، ويجب أن تشير هذه المستندات إلى هوية المديرين والممثلين القانونيين.  3إصدارها 

   10.4المعيار 

 2ا في الفقرة يجب على المسؤولين والموظفين والوكلاء المدعوين للدخول في علاقة نيابة عن الآخرين أن يقدموا، بالإضافة إلى المستندات المنصوص عليه

)المادة   الاقتصاديين  المستفيدين  هوية وعنوان  تثبت  وكذلك مستندات  لهم،  الممنوحة  السلطة  تفويض  تثبت  مستندات  المادة،  هذه  من   2-2-2من 

 (.AN/11/ 112القانون 

هذا الواجب بتحديد هوية المسؤولين والموظفين والوكلاء المدعوين للدخول في علاقة عمل مع المؤسسة المالية   106من القانون رقم   8-2-2تحدد المادة 

 نيابة عن العميل والتحقق منها. 

   10.5المعيار 
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من القانون رقم   4- 2-2والتحقق منها. في هذا الصدد، تشير المادة  الاعمال    يجب على المؤسسات المالية تحديد هوية المستفيد أو المستفيدين من علاقات

من المادة نفسها على أن هذه المعلومات أو البيانات يجب أن   4إلى أن التحقق يتم على أساس المعلومات أو البيانات ذات الصلة. وتنص الفقرة    106

 تكون ذات صلة وأن تأتي من مصدر موثوق. 

   10.6المعيار 

وطبيعتها قبل الدخول   علاقة العمل، من المؤسسات المالية جمع المعلومات اللازمة لفهم ومعرفة الغرض من  106من القانون رقم   6- 2-2تتطلب المادة  

 فيها.  

 10.7المعيار 

على أنه يجب على الجهات الملزمة بالإبلاغ التأكد من أن معاملات عملائها تتماش ى مع المعرفة المتعمقة التي يجب    01- 2023من التعليم    21تنص المادة  

 أن تكون لديهم عنهم، المتمثلة بإنشاء ملف تعريف يتضمن جميع المعلومات التي تم جمعها عن أنشطتهم ودخلهم وأصولهم. 

 هذا الواجب العام. تمارس العناية الواجبة المستمرة التي يجب أن تنفذها المؤسسات المالية من خلال:  7- 2-2في مادته  106ويعزز القانون رقم 

  ؛ة العمل لديهاالمؤسسات المالية عن علاق( النظر بعناية في المعاملات المنجزة لضمان اتساقها مع أحدث المعارف التي لدي )أ

  حدّثة مرة م)ب( تحرص المؤسسات المالية على أن تظل الوثائق أو البيانات أو المعلومات التي يتم الحصول عليها خلال ممارسة العناية الواجبة المست

 وذات صلة. 

على أنه يجب على الجهات الملزمة بالإبلاغ تحديث جميع المستندات والبيانات والمعلومات التي    01- 2023من التعليم    34بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة  

طر غسل تم جمعها عن عملائها وعن المستفيدين الحقيقيين بانتظام، عند تحديدهم، وجمع المعلومات اللازمة لوضع ملفهم الشخص ي لتقييم مخا

 في حوز 
ً
بالإبلاغ المعلومات الموجودة أصلا الغاية، يجب أن تفحص الجهات الملزمة  لهذه   

ً
بهم. وتحقيقا / تمويل الإرهاب الخاصة  تها، ولا سيما  الأموال 

 عملائها.  لفئات عملائها التي أدى ملف المخاطر إلى استنتاج أنها معرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب أعلى من مخاطر بقية

   10.8المعيار 

المؤسسات المالية فهم طبيعة أعمال وهيكل ملكية وسيطرة عملائها من الأشخاص الاعتباريين أو الترتيبات لا توجد أحكام قانونية أو تنظيمية تتطلب من  

 القانونية.

المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل على   /الدورة التاسعةAN/24/ 106من القانون رقم    6-2-2تنص المادة  

من نفس القانون جمع المعلومات اللازمة لفهم ومعرفة الغرض من   1- 1-2، يتعين على الأشخاص المذكورين في المادة  العملأنه قبل الدخول في علاقة  

العم  الطريقة طوال مدة علاقة  بهذه  تم جمعها  التي  المعلومات  أو  البيانات  أو  المستندات  تحديث   
ً
أيضا منهم  يطلب  العلاقة وطبيعتها.  بوتيرة هذه  ل، 

 تي تمثلها علاقة العمل.مناسبة للمخاطر ال

من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معايير تحديد الأشخاص الطبيعيين المستفيدين الحقيقيين أو الذين يمارسون   12-2-2تحدد المادة  

المادة   تهدف  إلى ذلك،  الصناديق الاستئمانية. وبالإضافة  المعقدة مثل  القانونية  الهياكل  في سياق  فعالة  القانون   11-2-2رقابة  إلى ضمان    نفسه  من 

 
ً
الأشخاص الاعتباريين، حتى وإن تطلب ذلك دراسة مستويات مختلفة   على  الشفافية عن طريق تحديد الأشخاص الطبيعيين الذين يسيطرون فعليا

 من الرقابة أو، كملاذ أخير، الرجوع إلى المديرين الرئيسيين.

 .سيطرةلا تذكر النصوص الحاجة إلى فهم هياكل الملكية وال

   10.9المعيار 

المادة   لأحكام   
ً
التعليم    17وفقا والأشخاص  01-2023من  عملائها  هوية  من  للتأكد  اللازمة  التدابير  جميع  اتخاذ  بالإبلاغ  الملزمة  الجهات  على  يجب   ،

 المعلومات التي تم جمعها:الاعتباريين، وعند الاقتضاء، قبل إقامة علاقة عمل معهم. يجب أن تتضمن 

 )أ( اسم الشخص؛ الأنظمة الأساسية للشركة؛ رقم رخصتها؛ 

، يتم التحقق من هويته: 
ً
 قانونيا

ً
 أو ترتيبا

ً
 اعتباريا

ً
 عندما يكون العميل شخصا
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أشهر. يجب   3من خلال الحصول على النسخة الأصلية من أي وثيقة تأسيس للشركة أو نسخة من السجل التجاري لا تتجاوز مدة إصدارها  )ب( و )ج(   

اري أو  أن تذكر الوثائق: الاسم والشكل القانوني وعنوان المكتب المسجّل وهوية الأشخاص المعنيين الذين يشغلون مناصب إدارية في الشخص الاعتب

)المادة  الترتي القانونيين  ممثليه  ذلك  في  بما  القانوني،  رقم    3الفقرة    4-2-2ب  القانون  تفويض صلاحيات 106من  تثبت  التي  المستندات  وكذلك   ،)

 (.  8-2-2الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن العميل )المادة 

  10.10المعيار 

 فيما يتعلق بالأشخاص الاعتباريين، يجب على جهات الملزمة بالإبلاغ: 

اتخاذ جميع التدابير اللازمة للتأكد من هوية المستفيدين الحقيقيين من عملائهم من الأشخاص الاعتباريين. ويعرّف القانون رقم   المعيار الفرعي )أ(: 

المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري بأنه الشخص أو الأشخاص الذين يمتلكون في آخر المطاف حصة مسيطرة في الشخص الاعتباري لعملائهم،   106

 (. 01- 2023من التعليم  17علاقة عمل معهم )المادة قبل إقامة 

إذا لم يتم تحديد أي شخص طبيعي يستوفي المعيار الفرعي )أ(، يعرف القانون الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيين الذين   المعيار الفرعي )ب(: 

 (.11-2- 2من المادة  2)الفقرة  يمارسون السيطرة على الشخص الاعتباري أو الترتيب القانوني بأنه المستفيد الحقيقي

إذا لم تتمكن تدابير تحديد الهوية المحددة في )أ( و)ب( من تحديد هوية المستفيد الحقيقي، ينص القانون على أن الشخص الطبيعي   المعيار الفرعي )ج(: 

 (. 11- 2-2من المادة  3الذي يشغل منصب المسؤول الرئيس ي يجب اعتباره المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري )الفقرة 

  10.11المعيار 

على  يجب  الأشخاص،  هوية هؤلاء  من  للتحقق  معقولة  واتخاذ خطوات  الحقيقيين  المستفيدين  تحديد  أجل  ومن  القانونية،  بالترتيبات  يتعلق   فيما 

 المؤسسات المالية: 

بالنسبة للصناديق الاستئمانية، ينطبق تحديد الهوية والتحقق منها على الموص ي، والوص ي، والوالي، والمستفيدين، وحسب الاقتضاء،    المعيار الفرعي )أ(: 

 (.   106من القانون رقم  12- 2-2من المادة  2أي شخص طبيعي يمارس السيطرة الفعلية من خلال سلسلة من السيطرة أو الملكية. )الفقرة 

الفقرة   2-1-1التي تنطبق على الصناديق الاستئمانية على جميع الترتيبات القانونية المماثلة )المادة  106تنطبق أحكام القانون رقم  المعيار الفرعي )ب(: 

21.) 

  10.12المعيار 

(. في سياق التأمين على الحياة أو  5-2-2، المادة 106بالنسبة لوثائق التأمين على الحياة، يتم تسجيل هوية المستفيدين )القانون رقم  المعيار الفرعي )أ(: 

والترتيب القانوني الذي سيحصل على مبلغ العقد بمجرد أو   أي منتج استثماري آخر متعلق بالتأمين، يكون المستفيد هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري 

 (. 19الفقرة   2-2-1وقوع الحدث المؤمن عليه أو المغطى )المادة 

يتم التحقق من المستفيد من عقد التأمين على الحياة أو عقد الرسملة المرتبط بعقد التأمين عند الاشتراك في العقد وعند   المعيار الفرعي )ب( و )ج(: 

(. ولا يحدد التشريع للمستفيدين المحددين حسب الخصائص أو الفئة أو بوسائل أخرى، الحاجة  116من القانون رقم    5- 2-2دفع الاستحقاقات )المادة  

 على معلومات كافية عن المستفيدين لضمان أن المؤسسة المالية ستكون قادرة على إثبات هويتهم وقت دفع الاستحقاقات. إلى الحصول 

  10.13المعيار 

، يجب على شركات التأمين أن تأخذ في الاعتبار خصائص المستفيد من العقد عند إنشاء ملف  106من القانون رقم    5-2- 2من المادة    3بموجب الفقرة 

 مخاطر لعلاقة العمل. 

  
ً
 أو ترتيبا

ً
 اعتباريا

ً
 ينطوي على مخاطر عالية في غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب  عندما يكون المستفيد من بوليصة التأمين على الحياة شخصا

ً
قانونيا

لة، تحدد على شركات التأمين تحديد هوية العميل والتحقق منها بما يتناسب مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمستفيد. في هذه الحا

 عند دفع الاستحقاقات. الشركات هوية المستفيد الحقيقي وتتحقق منها. وللتذكير، فإن 
ً
 التحقق من هوية المستفيد يكون منهجيا

 غير منطبق – 10.14المعيار 
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بل تنفيذ النصوص القانونية السارية تنظم عملية التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الفعليين منهم، والتي تتم دائمًا قبل إقامة علاقة عمل وق

 .(9-2- 2و 4-2-2، المواد 106العمليات بالنسبة للعملاء العرضيين )القانون رقم  

 تفتح حساب أو تقيم أي علاقة عمل أو تجري أي معاملة، عندما تكون غير قادرة   المعايير الفرعية )أ( و )ب( و )ج(: 
ّ

يجب على الجهات الملزمة بالإبلاغ ألا

)المادة   منهم  الحقيقيين  المستفيدين  من  الاقتضاء  عند  وكذلك،  الاعتباريين،  الأشخاص  من  عملائها  هوية  من  التأكد  بمتطلبات  الوفاء  من    20على 

 (.01-2023 ات البنك المركزي عددتعليم

 غير منطبق – 10.15المعيار 

العميل وأي مستفيد لهوية  تحديد مسبق  العرضيين من دون  العملاء  في حالة  إجراء معاملات  أو  بإقامة علاقة عمل  الجيبوتي  القانون  ين  لا يسمح 

 حقيقيين منه. 

 تفتح حساب أو تقيم أي علاقة عمل أو تجري أي معاملة، عندما تكون غير قادرة على الوفاء بمتطلب 
ّ

ات التأكد من يجب على الجهات الملزمة بالإبلاغ ألا

 (.01-2023من التعليم  20هوية عملائها من الأشخاص الاعتباريين، وكذلك، عند الاقتضاء من المستفيدين الحقيقيين منهم )المادة 

 (. 4-2-2، المادة 106تحدد المؤسسات المالية هوية العميل في علاقة عمل وتتحقق منها قبل الدخول في تلك العلاقة )القانون رقم 

 10.16المعيار 

الأموال وتمويل  من الجهات الملزمة بالإبلاغ وضع عملية لتحديد وتقييم ومراقبة وإدارة وتخفيف مخاطر غسل    01-2023من التعليم    6تتطلب المادة  

 لهذه الغاية، تأخذ في الاعتبار أنشطتها، ونوع المنتجات التي تقدمها، وخصائص قاعدة عملائها، وقنو 
ً
ات توزيع منتجاتها،  الإرهاب التي تتعرض لها. وتحقيقا

 . ونوع المؤسسات المالية التي تربطها بها علاقات، والبلدان التي تجري معها معاملات، ضمن جملة أمور أخرى 

الت للمخاطر  التي تم جمعها طوال مدة علاقة العمل، بوتيرة مناسبة  المالية تحديث المستندات والبيانات أو المعلومات  ي تمثلها  يجب على المؤسسات 

 مع المعرفة المحدّثة الت6-2-2المادة    106علاقة العمل )القانون رقم  
ً
ي لديها بعلاقاتها  (. يجب أن تمارس المؤسسات العناية الواجبة باستمرار تماشيا

 (.7-2-2التجارية وأنشطتها التجارية وملف المخاطر الخاص بعملائها )المادة 

 من دخولها حيز    12فيما يتعلق بعملائها الحاليين في غضون    106يجب على المؤسسات المالية تنفيذ الأحكام المذكورة أعلاه التي أدخلها القانون رقم  
ً
شهرا

 (. 28-2-2، المادة 106التنفيذ )القانون رقم 

  10.17المعيار 

من القانون   13-2-2أعلى )المادة  وتمويل الارهاب تدابير العناية الواجبة المطلوبة عندما يبدو لها خطر غسل الأموال عزيزيجب على المؤسسات المالية ت

تحديد (. ينطبق هذا الواجب بتنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة في حالة ارتفاع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تقييم المخاطر و 116رقم  

التأمي ذلك عقود  في  بما  منها،  والتحقق  الحقيقيين  والمستفيدين  العمل  في علاقة  العملاء   عن جمع هوية 
ً
العرضيين، فضلا والعملاء  الحياة،  على  ن 

 المعلومات حول الغرض من علاقة العمل وطبيعتها.  

 10.18المعيار 

للمؤسسات المالية إمكانية الحد من شدة تدابير العناية الواجبة عندما تبدو لها مخاطر غسل الأموال وتمويل   116من القانون رقم   17- 2-2تتيح المادة 

ق. يبرر تقييم المخاطر هذا التدابير المتخذة أمام السلطات الرقابية. 
ّ
 الإرهاب منخفضة على أساس تقييم رسمي وموث

 لا تذكر المادة صراحة الشرط الضروري بعدم وجود اشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 

 10.19المعيار 

 عندما لا تستطيع المؤسسة المالية الوفاء بمتطلبات العناية الواجبة: 

 المعياران الفرعيان )أ( و )ب(: 

. بل ترسل إلى عملعندما لا تستطيع المؤسسة المالية الوفاء بمتطلباتها المتعلقة بالعناية الواجبة، لا تدخل في أي معاملات أو تنش ئ أو تواصل أي علاقة  

 عن عملية مشبوهة )الفقرة 
ً
 (.116من القانون رقم  18-2-2من المادة  1الوكالة الوطنية للمعلومات المالية تقريرا
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  10.20المعيار 

لعناية الواجبة  في حال اشتباه المؤسسات المالية في أن معاملة ما تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وفي حال اعتقادها المعقول بأن تنفيذ تدابير ا

من القانون  18-2-2لمادة من ا 2قد ينبه العميل، يجوز لها الامتناع عن تنفيذها وتقديم تقرير في معاملة مشبوهة )الفقرة  116المحددة في القانون رقم  

116 .) 

 الترجيح والاستنتاج 

 بالنظر إلى  
ً
 جزئيا

ً
)  درجة أهميةيعتبر الإطار القانوني المتعلق بواجب العناية الواجبة تجاه العملاء مكتملا (. فالمؤسسات 10المعايير المكوّنة للتوصية 

 عن هيكل ملكيتها وسيطرتها. والمادة  
ً
من القانون    17-2-2المالية ليست ملزمة، بالنسبة لعملائها من الأشخاص المعنويين، بفهم طبيعة نشاطها، فضلا

صراحة الحالات التي يوجد فيها اشتباه في غسل الأموال وتمويل  ، التي تسمح للمؤسسات المالية بتبسيط تدابير العناية الواجبة، لم تستبعد  106رقم  

 الإرهاب أو حالات محددة ذات مخاطر أعلى.

 بالتوصية 
ً
 . 10إنّ جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 : الاحتفاظ بالسجلات11التوصية 

المتعلق بمكافحة   2024مارس    6المؤرخ    /الدورة التاسعةAN/24/106من القانون رقم    19-2-2في المادة    سجلاتيرد مبدأ احتفاظ المؤسسات المالية بال

  لمؤسسات المالية الوسيطةغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل. تنص هذه المادة على أن تحتفظ جميع المؤسسات المالية وا

الواجبة، بما في ذلك بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمليات التي تقوم بها، بما في ذلك الفحوصات والتحليلات التي أجريت في سياق تنفيذ تدابير العناية  

 ، وذلك لمدة خمس سنوات من تنفيذها، وبغض النظر عن شكلها.  14-2-2من المادة  2التقرير المنصوص عليه في الفقرة 

   11.2المعيار 

على أن تحتفظ جميع المؤسسات المالية والوسيطة بجميع الوثائق والمعلومات المتعلقة بعلاقاتها التجارية أو  106من القانون رقم   19-2-2وتنص المادة 

 عملائها العرضيين وذلك لمدة خمس سنوات من إغلاق حساباتهم أو إنهاء علاقاتها معهم.  

المادة   تنص  ذلك،  إلى  رقم    35وبالإضافة  التعليم  وتمويل    01- 2023من  الأموال  ومكافحة غسل  منع  أحكام  بشأن  المركزي  جيبوتي  بنك  الصادر عن 

مع   التجارية  العلاقات  إنهاء  أو  الحسابات  إغلاق  تاريخ  من  تقل عن خمس سنوات  لا  لمدة  بالإبلاغ  الملزمة  الجهات  تحتفظ  أن  على  ئها عملاالإرهاب، 

 والمستفيدين الحقيقيين منهم، المستندات المتعلقة بمعاملاتهم، سواء كانت وطنية أو دولية وسواء كانوا عملاء منتظمين أو عرضيين. 

 على أن الاحتفاظ بالمستندات يجب أن يشمل ما يلي: 106من القانون رقم  19-2-2تنص المادة 
ً
 أيضا

 جميع المستندات والمعلومات المتعلقة بتدابير العناية الواجبة المنفذة، وكذلك دفاتر الحسابات والمراسلات التجارية؛  -

يت في سياق الوثائق والمعلومات، بغض النظر عن شكلها، المتعلقة بالعمليات التي تقوم بها هذه المؤسسات، بما في ذلك الفحوصات والتحاليل التي أجر  -

 تنفيذ تدابير العناية الواجبة؛ وهذا لمدة خمس سنوات من تنفيذها.  

، التي تتعلق بالاحتفاظ بالفحوصات والتحاليل التي تجرى في سياق تطبيق تدابير العناية الواجبة، 19- 2-2من المادة    1لكن هذه الفقرة الأخيرة من الفقرة  

من نهاية علاقة سنوات    5ينص على فترة لا تقل عن    11من التوصية    11.2سنوات من تنفيذها، في حين أن المعيار    5تنص على فترة احتفاظ مدتها  

 العمل أو تاريخ المعاملة العرضية.   

   11.3المعيار 

للمادة    
ً
القانون رقم    3الفقرة    19-2-2وفقا ل106من  كافية  المحفوظة  والوثائق  المعلومات  تكون  أن  الفردية. يجب    تمكين ، يجب  العمليات  استرجاع 

 الاحتفاظ بها بطريقة تسمح باستخدامها كدليل في الإجراءات القانونية، إذا لزم الأمر.  

   11.4المعيار 
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 للفقرة  
ً
، يجب على المؤسسات المالية والوسيطة أن تحرص على الاحتفاظ بهذه الوثائق والمعلومات في  106من القانون رقم    19- 2-2من المادة    2ووفقا

المتصلة    ظروف وطرق تسمح بإتاحتها إلى السلطات المختصة بسرعة عند الطلب، أي السلطات القضائية، والموظفين المسؤولين عن كشف وقمع الجرائم

 بغسل الأموال الذين يعملون في إطار أمر قضائي والى الوكالة الوطنية للمعلومات المالية.  

الصادر عن بنك جيبوتي المركزي على أن ترسل الوثائق والمستندات إلى السلطات المذكورة   01- 2023من التعليم رقم    36وبالإضافة إلى ذلك، تنص المادة  

  أعلاه من دون تأخير بناءً على طلبها. 

 الترجيح والاستنتاج 

 . 11استوفيت غالبية المعايير الواردة في التوصية 

 .  11إنّ جمهورية جيبوتي ملتزمة إلى حد كبير بالتوصية 

 

 : الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر  12التوصية 

   12.1المعيار 

  2024آذار/مارس    6المؤرخ    /الدورة التاسعةAN /24/106ممثلي المخاطر من خلال قانونها رقم  عرّفت جمهورية جيبوتي صراحة الأشخاص السياسيين  

فالفقرة   الشامل.  الدمار  الإرهاب وانتشار أسلحة  الأموال وتمويل  بمكافحة غسل  المادة    11المتعلق  تحدد الأشخاص   2- 2-1من  المذكور  القانون  من 

ن يشغلون أو شغلوا مناصب السياسيون ممثلو المخاطر وهم: الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر   الأجانب والوطنيين، وكذلك الأشخاص الذي

نفسها الأشخاص السياسيون ممثلي المخاطر الأجانب بأنهم الأشخاص الذين    2- 2-1من المادة    12مهمة داخل منظمة دولية أو نيابة عنها. وتعرف الفقرة  

أجنبي، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر رؤساء الدول والحكومات، وكبار السياسيين، وكبار المسؤولين  يشغلون أو شغلوا وظائف عامة هامة في بلد  

 في السلطات العامة، وكبار القضاة والعسكريين، ورؤساء الشركات العامة وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية.  

من المادة نفسها بأنهم الأشخاص الطبيعيون الذين يمارسون أو مارسوا    13فيما يتعلق بالأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الوطنيين، تعرفهم الفقرة  

المسؤولين في وظائف عامة هامة في إقليم جمهورية جيبوتي، بمن فيهم على سبيل المثال لا الحصر رؤساء الدول والحكومات، وكبار السياسيين، وكبار  

 السلطات العامة، وكبار القضاة والعسكريين ورؤساء الشركات العامة وكبار المسؤولين في الأحزاب السياسية.  

دارة  ويضيف أنه يقصد بالأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف هامة داخل منظمة دولية أو نيابة عنها، المدراء ونواب المدراء وأعضاء مجلس الإ 

 وجميع الأشخاص الذين يمارسون وظائف مماثلة.  

)أ(:  الفقرة    المعيار الفرعي  القانون رقم    20-2-2من المادة    2تنص  المالية والوسيطة تحديد وتنفيذ إجراءات   106من  أنه يتعين على المؤسسات  على 

    تتكيف مع مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها، مما يجعل من الممكن تحديد ما إذا كان عميلها أو المستفيد الحقيقي منها
ً
شخصا

 م
ً
 مثل المخاطر، أو يصبح كذلك خلال علاقة العمل.  سياسيا

 المعيار الفرعي )ب(: 

 ممثل المخاطر، أو يصبح    106من القانون رقم    20- 2-2من المادة    3تنص الفقرة  
ً
 سياسيا

ً
على أنه عندما يكون العميل أو المستفيد الحقيقي منه شخصا

تدابي العادية،  الواجبة  العناية  تدابير  إلى  بالإضافة  تطبق،  أن  المالية والوسيطة  المؤسسات  التجارية، يجب على  العلاقة  ر عناية واجبة  كذلك خلال 

أو الحفاظ عليها على أن يتخذها فقط أحد  التدابير الإضافية قرار الدخول في علاقة عمل مع شخص سياس ي ممثل مخاطر  إضافية. وتشمل هذه 

 أعضاء الإدارة العليا.   

 المعيار الفرعي )ج(: 

)ب( من المادة نفسها على أنه يجب على المؤسسات المالية والمؤسسات المالية الوسيطة التحقيق في مصدر الأصول والأموال الداخلة في   3تنص الفقرة  

العملاء والمستفيدين   يقتض ي اتخاذ تدابير معقولة لتحديد منشأ أصول وأموال  1-12العلاقة التجارية أو المعاملة. غير أن المعيار الفرعي )ج( من المعيار  

 ارية.   الحقيقيين الذين من الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، الأمر الذي يختلف عن الأصول أو الأموال الداخلة في المعاملة أو العلاقة التج
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 المعيار الفرعي )د(: 

نفسها من المؤسسات المالية والوسيطة تعزيز تدابير العناية الواجبة المستمرة من خلال إجراء دراسة دقيقة    20- 2-2)ج( من المادة    3تقتض ي الفقرة  

العملاء. لهؤلاء  المخاطر  وملف  التجارية  وأنشطتها  التجارية  بعلاقاتها  الحديثة  معرفتها  مع  اتساقها  من  والتأكد  المنفذة      للمعاملات 
ً
أيضا عليها  ويجب 

 الحرص على أن تظلّ الوثائق والبيانات والمعلومات التي يتم الحصول عليها في إطار ممارسة اليقظة محدّثة وذات صلة.   

   12.2المعيار 

المعيار   تحليل  المعيار    12.1ينطبق  على   
ً
أيضا والوطنيين    12.2أعلاه  الأجانب  الأشخاص  يشمل  المخاطر  ممثلي  السياسيين  الأشخاص  تعريف  لأن 

 للفقرة 
ً
  .  106من القانون رقم   2-2- 1من المادة  11والأشخاص الذين يشغلون أو شغلوا وظائف مهمة داخل منظمة دولية أو نيابة عنها وفقا

   12.3المعيار 

 للفقرة  
ً
، يجب على المؤسسات المالية والوسيطة تطبيق تدابير إضافية للعناية الواجبة إزاء العميل عندما  106من القانون رقم    20-2- 2من المادة    1وفقا

 في عائلة شخص سياس ي ممثل مخاطر على النحو المحدد في المادة  
ً
شخص معروف   ، أو 106من القانون رقم    11من الفقرة    2-2- 1يكون الأخير عضوا

، أو يصبح كذلك خلال علاقة العمل.  
ً
 بأنه مرتبط به ارتباطا وثيقا

 . 3-12يؤثر على تقييم المعيار  1-12لكن تحليل المعيار الفرعي )ج( من المعيار 

 12.4المعيار 

على أنه يجب على المؤسسات المالية والوسيطة تطبيق إجراءات لتحديد ما إذا كان المستفيد من  106من القانون رقم   20- 2- 2من المادة  2تنص الفقرة 

أقصاه   موعد  في  التحديد  هذا  ويتم  المخاطر.  ممثل   
ً
 سياسيا

ً
منها شخصا الحقيقي  المستفيد  أو  الرسملة  أو  الحياة  على  التأمين  دفع بوليصة  موعد 

 الاستحقاقات. 

   4وتنص الفقرة  
ً
من المادة نفسها على أنه عندما يكون المستفيد أو المستفيد الحقيقي من المستفيد من عقد التأمين على الحياة أو عقد الرسملة شخصا

 ممثل المخاطر، وفي الحالات التي تُحدّد فيها مخاطر أعلى، يتعين على المؤسسات المالية والوسيطة إبلاغ الإدارة العليا
ً
قبل دفع المبلغ. يجب عليها   سياسيا

 إجراء مراجعة معززة لعلاقة العمل بأكملها مع صاحب العقد وتقديم تقرير المعاملة المشبوهة في حالة الاشتباه في غسل الأموال وت
ً
 مويل الإرهاب.  أيضا

 الترجيح والاستنتاج 

 . 12استوفيت غالبية المعايير الواردة في التوصية 

 . 12إنّ جمهورية جيبوتي ملتزمة إلى حد كبير بالتوصية 

 

 : علاقات المراسلة المصرفية13التوصية 

   13.1المعيار 

القانون رقم    21- 2-2المادة    تنص   التاسعة  AN/24/106من  ، المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار 2024مارس    6المؤرخ  /الدورة 

 الشامل على المراسلات المصرفية العابرة للحدود.أسلحة الدمار 

ية تنص هذه المادة على أنه ينبغي على مؤسسات الائتمان أو مقدمي خدمات الدفع، عند تقديم خدمات مراسلة مصرفية عبر الحدود إلى مؤسسة مال

 ة:  أخرى، تنفيذ التدابير التالية تجاه المؤسسة المالية الأجنبية التي تربطهم بها علاقة، بالإضافة إلى تدابير العناية الواجبة المعتاد

سمعتها وجودة الرقابة التي تخضع لها، استنادًا إلى جمع المعلومات الكافية عن المؤسسة المتعاقدة للتأكد من طبيعة أنشطتها وتقييم    المعيار الفرعي )أ(: 

الإشراف المفروضة عليها، وكذلك أي تدابير  معلومات متاحة للجمهور وقابلة للاستغلال، بما في ذلك العقوبات التأديبية أو القضائية أو غيرها من تدابير  

 . تصحيحية تم تنفيذها

 تقييم نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي وضعته المؤسسة المتعاقدة.   المعيار الفرعي )ب(: 

 يتخذ أحد أعضاء الإدارة العليا قرار الدخول في علاقة عمل مع المؤسسة المتعاقدة.  المعيار الفرعي )ج(: 
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بناء على طلبها، وإجراءات رصد   المعيار الفرعي )د(:  اتفاق علاقة المراسلة، على مسؤوليات كل مؤسسة، وإجراءات إرسال المعلومات  يجب أن ينص 

 الالتزام بالاتفاق. 

   13.2المعيار 

للفقرة     
ً
وفقا الوسيطة،  المالية  والمؤسسات  المالية  المؤسسات  على  المادة  1يجب  من  رقم    21-2-2.ه(  القانون  تستضيف 106من  تتأكد عندما  أن   ،

 حسابات العبور في سياق علاقات المراسلة، أن المؤسسة المتعاقدة:

ء  تحققت من هوية العملاء الذين لديهم إمكانية الوصول المباشر إلى حسابات المراسلة هذه وأنّها نفّذت تدابير العناية الواجبة إزاء هؤلا  المعيار الفرعي أ: 

 لتلك المنصوص عليها في التوصية 
ً
 ؛ و 10العملاء وفقا

 أن تكفل أن المؤسسة المتعاقدة المشتركة يمكنها، بناء على طلبها، تزويدها بالبيانات ذات الصلة المتعلقة بتدابير العناي   المعيار الفرعي )ب(: 
ً
ة  عليها أيضا

 الواجبة هذه.

   13.3المعيار 

على أنه يحظر على مؤسسات الائتمان ومقدمي خدمات الدفع إقامة أو مواصلة علاقة مراسلة   106من القانون رقم    21-2- 2من المادة    2تنص الفقرة  

 مصرفية مع مصارف وهمية.  

 للفقرة نفسها
ً
لضمان  يجب على مؤسسات الائتمان ومقدمي خدمات الدفع الذين يقدمون خدمات المراسلة المصرفية أن يتخذوا التدابير اللازمة وفقا

 عدم سماح المؤسسة العميلة للمصارف الوهمية باستخدام حساباتها. 

 الترجيح والاستنتاج 

 . 13استوفيت جميع المعايير الواردة في التوصية 

 . 13جمهورية جيبوتي ملتزمة بالتوصية إنّ 

 

 خدمات تحويل الأموال أو القيمة - 14التوصية 

   14.1المعيار 

 لأحكام لوائح جيبوتي: 
ً
 يجب أن يكون الأشخاص الذين يقدمون خدمات تحويل الأموال أو القيمة مرخصين أو مسجلين وفقا

 بإلزام مؤسسات الائتمان بالترخيص؛المتعلق  AN/11/ 119من القانون  17المادة  -

 المتعلق بالالتزام بترخيص المؤسسات المالية المساندة؛ AN/11 /119من القانون  1المادة  -

القانون    9-2-2المادة    - ت الأجنبية   AN /11/ 112من 
ً
الذين يمارسون عادة معاملات صرف العملا بإلزام الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين  المتعلق 

 اليدوية، بطلب للحصول على إذن من بنك جيبوتي المركزي؛ 

 المتعلق بترخيص الأشخاص الذين يقومون بعمليات تحويل الأموال كمؤسسات مالية أو كوسطاء مرخص لهم؛  AN/11/ 110من القانون  22المادة  -

 المتعلق بموافقة بنك جيبوتي المركزي على الأشخاص الذين يقدمون خدمات الدفع؛  /الدورة السابعةAN /15/118من القانون  9المادة  -

المتعلقة بإمكانية قيام البنك المركزي باستبدال واجب الترخيص بتسجيل بسيط في حالة كان    /الدورة السابعةAN/15/118من القانون    11المادة    -

 مقدم الخدمة يقدّم أدوات دفع لا تنطوي على مخاطر محددة على السوق أو أنّها لا تمسّ بالقدرة التنافسية.

   14.2المعيار 

على أن تحويلات الأموال أو الأوراق المالية أو القيم التي تزيد عن مليون فرنك جيبوتي، من أو إلى الخارج، يجب  106من القانون رقم  3-1-2تنص المادة 

 أن تتم من قبل مؤسسة ائتمانية أو مؤسسة مالية أو مؤسسة مالية وسيطة. 

 ل
ً
 للقانون المصرفي، أو وسيط مرخص وفقا

ً
لوائح تتعهد جمهورية جيبوتي بأن أي شخص طبيعي أو اعتباري لا يتمتع بصفة مؤسسة مالية معتمدة وفقا

 في  العلاقات المالية الخارجية، ويقوم نيابة عن شخص طبيعي أو اعتباري آخر بتنفيذ عمليات تحويل أموال أو قيم، يجب أن يكون معتمدًا أو م
ً

سجلا

 /الدورة السادسة( AN /11/112من القانون  22)المادة  سجل مخصص لهذا الغرض لدى سلطة مختصة معينة لهذا الغرض



 

 

 م2024 نوفمبر – جيبوتيتقرير التقييم المتبادل لجمهورية 

 

180 
 2024@ مينافاتف  جيبوتيإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية 

 
 

 

من القانون نفسه بعقوبات مدنية أو جنائية أو إدارية بحسب خطورة الجريمة، الأشخاص الذين يقومون بعمليات تحويل أموال    24وتعاقب المادة  

لبات متطبديلة من دون تسجيل أو قيد في السجل المشار إليه في المادة السابقة أو دون ترخيص. وينطبق الأمر نفسه على أولئك الذين لا يخضعون لل

 أن يُحكم على الأشخاص الاعتباريين بما يلي:
ً
 حالات الشروع والتواطؤ. ويجوز أيضا

ً
ستهدف أيضا

ُ
 المفروضة. ت

 الحظر الدائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات من ممارسة أنشطة مهنية معينة بشكل مباشر أو غير مباشر؛  -

 الإغلاق الدائم أو لمدة أقصاها خمس سنوات لمؤسساتهم المستخدمة في ارتكاب الجريمة؛ -

 الحل عندما يكونوا قد أنشئوا لارتكاب الأفعال المجرمة؛  -

القانون    - في  التي تعادل خمسة أضعاف الغرامة المنصوص عليها  للغرامة المطبقة على الأشخاص الاعتباريين  تبلغ قيمتها الحد الأقص ى  الذي غرامة 

 يعاقب على الجريمة.

   14.3المعيار 

أي   باتخاذ  الوطني وتنظيمه،  والمالي  المصرفي  النظام  في الإشراف على  المتمثلة  إطار مهمته  في  المركزي،  لبنك جيبوتي  يؤذن  يراها  بصورة عامة،  تدابير 

)المادة   الأموال  غسل  لمكافحة  القانون    35ضرورية  السادسةAN /11/118من  المادة  /الدورة  وتنص  رقم    2-3-1(  القانون  /الدورة  AN/24/ 106من 

 بواجباتها بموجب التشريعات المتعلقة بتمويل الإرهاب. الخاضعة له على أن بنك جيبوتي المركزي يراقب التزام الجهات الملزمة بالإبلاغ  التاسعة

مكتبي وميداني  يشرف بنك جيبوتي المركزي على مؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية المساندة. وتتمثل الرقابة التي يمارسها مصرف جيبوتي بتفتيش  

القانون رقم    2-3-2)المادة   التاسعةAN/24/ 106من  فقد   /الدورة  المساندة  المالية  للمؤسسات  بالنسبة  أمّا  المركزي(.  بنك جيبوتي  المتعلقة بسلطات 

 (. /الدورة السادسةAN/11/ 119من القانون  42يقتصر الأمر على التفتيش الميداني )المادة 

، تعطي المادة 
ً
 بنك جيبوتي المركزي سلطة إجراء تحقيقات ميدانية.  /الدورة السادسةAN/11/ 119من القانون  48وأخيرا

   14.4المعيار 

احتفاظ البنك المركزي الجيبوتي بقوائم الوكلاء والموزعين والموزعين الفرعيين.   2023  -01البنك المركزي الجيبوتي عدد  تعليماتمن    30تتناول المادة  

 بالمادة  
ً
، يعمل بنك جيبوتي المركزي كـ "السلطة المختصة" للاحتفاظ بقائمة وكلاء مؤسسات /الدورة السادسةAN/11/110القانون رقم  من    23وعملا

 من القانون نفسه.   22الائتمان والمؤسسات المالية المساندة التي تقوم بعمليات تحويل الأموال، المشار إليها في المادة 

 بسجل الموزعين والموزعين الفرعيين لمصدري النقود الإلكترونية، المنصوص عليه في المادة    البنك المركزي الجيبوتييحتفظ  
ً
من القانون رقم   32أيضا

118/AN /1501- 2017من التعليم رقم   17والمادة  /الدورة الخامسة . 

كلائها وموزعيها  على الجهات الملزمة بالإبلاغ للإشراف المشار إليها في الفقرتين السابقتين أن تضع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى و 

 وموزعيها الفرعيين ويجب أن تكفل التزامها بالموجبات التي تخضع لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 على نشر بنك جيبوتي المركزي على موقعه الإلكتروني قائمة الوكلاء والموزعين والموزعين الفرعيين الذين سجلهم.  01-2023من التعليم  31تنص المادة 

   14.5المعيار 

موزعيها وموزعيها  على الجهات الملزمة بالإبلاغ المشار إليها في الفقرتين السابقتين أن تضع إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى وكلائها و 

 الفرعيين وأن تكفل التزامها بالمتطلبات التي تخضع لها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 الترجيح والاستنتاج 

ن نشر القانون رقم  
ّ
من استكمال المجموعة التشريعية والتنظيمية الحالية لتغطية جميع أحكام    2024مارس    7المؤرخ  /الدورة التاسعة  AN/24/   106مك

 .14التوصية 

 

 . 14إنّ جمهورية جيبوتي ملتزمة بالتوصية 

 

 التقنيات الجديدة  - 15التوصية 

   15.1المعيار 

لزمة بالإبلاغ ومنها المؤسسات المالية بتحديد وتقييم مخاطر    AN/24/9/ 106من القانون رقم    22- 2-2تنص المادة  
ُ
على أنه يجب أن تقوم جميع الجهات الم

التسليم الجديدة، وعن استخدا في ذلك قنوات  بما  التي قد تنجم عن تطوير منتجات وممارسات تجارية جديدة،  م غسل الأموال أو تمويل الإرهاب 
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لموس للمخاطر  تقنيات جديدة أو قيد التطوير فيما يتعلق بالمنتجات الجديدة أو الموجودة. إلا أنه في الممارسة العملية، لم يكن هناك تحديد وتقييم م

 الناشئة عن المنتجات الجديدة أو الممارسات التجارية الجديدة.  

   15.2المعيار 

 :15.1من القانون المذكور أعلاه المؤسسات المالية باتخاذ التدابير التالية، على أساس التقييم المذكور في المعيار  22-2-2تلزم المادة 

 )أ( تقييم المخاطر قبل إطلاق أو استخدام منتجات أو آليات أو ممارسات جديدة؛ 

 )ب( اتخاذ التدابير المناسبة لإدارة المخاطر المحددة والحدّ منها. 

بالفعل على مراعاة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في حالة وجود مشروع لإطلاق نشاط    01-2023من التعليمات    7بالإضافة إلى ذلك، تنص المادة  

 لإطلاق النشاط أو المنتج أو الخدمة، فيما  
ً
 وأن يتضمن تبريرا

ً
 ومكتوبا

ً
يتعلق بمخاطر غسل  أو منتج أو خدمة جديدة. ويجب أن يكون هذا التحليل رسميا

للمخاطر قبل إطلاق  الأموال وتمويل الإرهاب المحددة التي تسمح باتخاذ التدابير لضمان السيطرة عليها. إلا أنه في الممارسة العملية، لم يكن هناك تقييم  

 أو استخدام منتجات أو آليات جديدة. وبالتالي لم يتم اتخاذ أي تدابير للتخفيف من هذه المخاطر.

   15.3المعيار 

 لمصطلح مزود خدمة الأصول الافتراضية. وهو كل شخص   106كنقطة أولية، تجدر الإشارة إلى أنّ القانون رقم  
ً
المذكور أعلاه يعطي في مصطلحاته تعريفا

 باسم عميل أو نيابة عنه:  2- 2-1من المادة  31أو أكثر من الأنشطة أو العمليات المدرجة في الفقرة  بنشاط طبيعي أو اعتباري يقوم 

 ( التبديل بين الأصول الافتراضية والعملة الورقية؛1

 ( التبديل بين نوع واحد أو عدة أنواع من الأصول الافتراضية؛ 2

 ( تحويل الأصول الافتراضية؛3

 ( حفظ و / أو إدارة الأصول الافتراضية أو الأدوات التي تمكن من التحكم في الأصول الافتراضية ؛ 4)

 ( المشاركة في تقديم الخدمات المالية المرتبطة بعرض أحد المصدرين و / أو بيع الأصول الافتراضية. 5)

/ الدورة التاسعة، مخاطر غسل الأموال   AN/24/    106من القانون رقم    1- 2-1-3أ( في إطار إجراء تقييم المخاطر الوطنية المذكور أعلاه، تغطي المادة  

لهدف هو وتمويل الإرهاب الناشئة عن الأنشطة المتعلقة بالأصول الافتراضية وأنشطة أو عمليات مزودي خدمات الأصول الافتراضية. وللتذكير، فإن ا

بالنسبة لقطاع مزودي خدمات الأصول الافتراضية.  تحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، بما في ذلك  

تراضية  ومع ذلك، لم تحدد الدولة ولا قيّمت مخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب المتعلقة بالأصول الافتراضية وأنشطة مزوّدي خدمات الأصول الاف

 الصادرة عن مجموعة العمل المالي. 1بما يتماش ى مع التوصية 

(. ويستنتج من التقييم 106من القانون رقم    1-3-2جيبوتي المركزي كسلطة رقابية على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية )المادة  بنك  )ب( تم تعيين  

 
ً
 قائما

ً
على   الوطني للمخاطر أن السلطات المختصة، بما في ذلك مصرف جيبوتي المركزي المشرف على مقدمي خدمات الأصول الافتراضية، تطبق نهجا

اطر،  مان أن تكون تدابير منع أو تخفيف غسل الأموال وتمويل الإرهاب متناسبة مع المخاطر المحددة. واستنادا إلى نتائج التقييم الوطني للمخالمخاطر لض

شار أسلحة الدمار الشامل  تطبق السلطات المختصة نهجا قائما على المخاطر لضمان أن تكون تدابير منع أو تخفيف غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانت 

(. ومع ذلك، لم يتناول التقييم الوطني للمخاطر عنصر الأصول الافتراضية ولم تكن  106من القانون رقم    2- 2-1-3متناسبة مع المخاطر المحددة )المادة  

 أنشطة مزودي خدمات الأصول الافتراضية موجودة في وقت الزيارة الميدانية.

 ضمن المهن الخاضعة للمتطلبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )الم
ً
- 1-2ادة ج( تم إدراج مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية صراحة

مة بالإبلاغ، باتخاذ التدابير المناسبة لتحديد AN/24/9 L/106من القانون رقم    1 (. وعلى هذا النحو، فإنهم ملزمون، مثلهم مثل غيرهم من الكيانات الملز 

مليات وقنوات وتقييم وإدارة وتخفيف مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتعلقة بالعملاء أو الدول أو المناطق الجغرافية والمنتجات والخدمات والع

 التأكد من تحديث هذا التقييم. ومع ذلك، لا يعمل أي مزوّد لخدمات الأصول الا التسلي
ً
فتراضية في جيبوتي وذلك حتى تاريخ انتهاء م. ويجب عليهم أيضا

ع بعد.   الزيارة الميدانية، كما أن اللوائح المتعلقة بممارسة هذا النشاط لم توض 

ى بشكل عام، وفي ضوء التحليل أعلاه وفي غياب تنظيم للنشاط الذي يجب أن يؤسس هذه المهنة بشكل قانوني على أساس الموافقة أو التسجيل لد

 البنك المركزي الجيبوتي، لم يتم استيفاء هذا المعيار.
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   15.4المعيار 

 في وقت الزيارة الميدانية، لم تكن هناك لوائح تنظم مهنة مزودي خدمات الأصول الافتراضية. وبالتالي: 

) (أ الافتراضية وتسجيلها:  الموافقة على مزودي خدمات الأصول  بمتطلب  يتعلق  أن مزوّدي خدمات الأصول iفيما  تنص على  أحكام محددة  تتوفر  ( لا 

صة أو مسجّلة، )الافتراضية، التي تم 
ّ
( كما لا يوجد حكم يسمح للبلد بالتأكد من أنه عندما يكون مزوّد خدمات  iiإنشاؤها في البلد، يجب أن تكون مرخ

 في بلده.
ً
 أو مسجلا

ً
 في بلده، يجب أن يكون مرخصا

ً
 موجودا

ً
 طبيعيا

ً
 الأصول الافتراضية شخصا

. (ب
ً
 في ظلّ غياب متطلب الترخيص والتسجيل، لا يمكن اعتبار المعيار الفرعي مستوفا

 صياغة تعليمات بشأن الالتزام بتسجيل مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية. جاري العمل على 

   15.5المعيار 

بأنشطة مزودي خ باتخاذ تدابير لتحديد هوية الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين الذين يضطلعون  تلزم الدولة  دمات ولا يوجد أي أحكام قانونية 

 الأصول الافتراضية دون ترخيص أو تسجيل، حسب الاقتضاء، وبتطبيق الجزاءات المناسبة عليهم. 

   15.6المعيار 

/    AN/24/    106من القانون رقم    1- 1- 2أ( يخضع مقدمو خدمات الأصول الافتراضية لالتزامات تتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )المادة  

(.  ومع ذلك،  2و  1الفقرتان    2-3-2الدورة التاسعة(. كما يجب أن تعتمد عمليات التفتيش من حيث الوتيرة والمدة على نهج قائم على المخاطر )المادة  

التوصية    مع الأحكام المنطبِقة على 
ً
بالكامل لمزودي خدمات الأصول الافتراضية تسمح  26وتماشيا يتم بعد وضع لائحة مخصصة  بوضع أنظمة  ، لم 

 مراقبة تضمن التزامها بالمتطلبات وذلك حتى نهاية الزيارة الميدانية. 

 لمتطلبات التوصية 
ً
، يتمتع مصرف جيبوتي المركزي بصلاحيات التفتيش المكتبي والميداني على مزودي خدمات الأصول الافتراضية في مجال  27)ب( وفقا

راضية،  مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كما له سلطة فرض جزاءات على الجهات الخاضعة لرقابته، بما في ذلك مزوّدي خدمات الأصول الافت

المادة   بموجب  رقم    4-2-2وذلك  القانون  الأصول  106من  خدمات  مزودي  نشاط  أن  حقيقة  بسبب  محدودة  هذه  الرقابة  سلطة  فإن  ذلك،  ومع   .

ى . بالإضافة إل 106الافتراضية لم يتم تنظيمه بعد وأن الالتزام بترخيص مقدمي الخدمات هؤلاء أو تسجيلهم غير منصوص عليه حتى في القانون رقم  

 ذلك، لا يتم تنفيذ هذه الرقابة في غياب أي نشاط لمزودي خدمات الأصول الافتراضية حتى الآن.  

   15.7المعيار 

، بوضع مبادئ توجيهية وتقديم التغذية الراجعة لمساعدة  34لا يوجد أي نصّ يُلزم السلطات المختصة والسلطات الرقابية بالمعنى المقصود في التوصية  

لات المشبوهة  مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية في تطبيق التدابير الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما في الكشف عن المعام

 والإبلاغ عنها. 

   15.8المعيار 

 ،35بحسب المعنى المقصود في الأحكام المنطبقة على التوصية 

مة بالإبلاغ، بمن فيهم مزوّدو خدمات الأصول ا (أ لافتراضية يتمتع مصرف جيبوتي المركزي، بصفته سلطة رقابية، بسلطة فرض عقوبات على الكيانات الملز 

الدورة التاسعة(. ومع ذلك، وفي ظلّ عدم وجود لوائح خاصة بنشاط مزودي خدمات الأصول /AN/24/106من القانون رقم    4-3-2و  1-3-2)المادتان  

 الافتراضية،  

 على أعضاء الإدارة والإدارة ال (ب
ً
 عليا.  لم يتم إثبات التأثير الرادع للعقوبات المحتملة ولم يتم التحديد في النصوص أن العقوبات تنطبق أيضا

 

   15.9المعيار 

 بالمادة  
ً
مقدمو خدمات الأصول الافتراضية من هوية العميل  الدورة التاسعة النسخة الثانية، يتحقق  /AN/24/    106من القانون رقم    9-2-2أ( عملا

    1000فرنك جيبوتي، أي ما يعادل    177000والمستفيد الحقيقي في أي معاملة عرضية بمبلغ أكبر من  
ً
دولار أمريكي/يورو. ولا يفي هذا الحكم إلا جزئيا

 املات وليس فقط التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي. التي تقتض ي اتخاذ تدابير العناية الواجبة بشأن هذه المع 10.2بمتطلبات المعيار 
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( فيما يتعلق بعمليات تحويل الأصول الافتراضية، يجب على مزود خدمة   24-2-2)ب( المادة  
ً
من القانون المشار إليه في الفقرة )أ( ينص على أنه )أولا

رسِل الحصول على المعلومات المطلوبة والدقيقة عن المرسِل والاحتفاظ بها بالإضافة إلى
ُ
المعلومات المطلوبة    الأصول الافتراضية الذي يتعامل معه الم

بالمستفي الخاص  الافتراضية  الأصول  مزود خدمات  إلى  المعلومات  هذه  توفير  المستفيد  على  كما  الافتراضية.  الأصول  تحويل  من  المستفيد  أو حول  د 

( يجب على مزود  
ً
خدمة الأصول الافتراضية الخاص مؤسسته المالية على الفور وبشكل آمن، وإتاحة هذه المعلومات للسلطات المختصة عند الطلب. )ثانيا

رسِل والاحتفاظ بها وبالإضافة إلى المعلومات المطلوبة والدقيقة للمستفيد
ُ
من التحويل،   بالمستفيد الحصول على المعلومات المطلوبة والدقيقة من الم

 ويجب أن يتيح هذه المعلومات للسلطات المختصة عند الطلب.

رسل   يجب على مزودي خدمات الأصول الافتراضية مراقبة عمليات تحويل الأصول الافتراضية لرصد تلك التي لا تحتوي على المعلومات المطلوبة حول 
ُ
الم

رفض أو تعليق التحويلات الإلكترونية و/أو المستفيد. كما يجب أن يكون لديهم سياسات وإجراءات قائمة على المخاطر لتحديد متى يجب تنفيذ أو  

رسل أو المستفيد وإجراءات المتابعة المناسبة. 
ُ
 للأصول الافتراضية التي لا تتضمن المعلومات المطلوبة حول الم

  24-2-2من المادة    3وتحدد طرائق رصد عمليات تحويل الأصول الافتراضية والمعلومات المطلوبة بتعليمات من محافظ مصرف جيبوتي المركزي )الفقرة  

 (. وحتى هذه المرحلة، لم يتم إصدار مثل هذه التعليمات.106قانون رقم 

 لمتطلبات التوصية  
ً
( في ظلّ غياب التعليمات المذكورة أعلاه، لا يخضع مزوّدو خدمات الأصول الافتراضية رسميا

ً
. وبالإضافة إلى ذلك، فإن أحكام  16)ثالثا

رسل، والمعيار    16.2ليست دقيقة بما يكفي لتغطية المعايير:    106القانون  
ُ
جزّأة من نفس الم

ُ
الذي يشترط التحقق من   16.4الذي يتناول التحويلات الم

أيام لإتاحة المؤسسة المالية الخاصة بالمستفيد للمعلومات المطلوبة    3الذي يحدد مهلة    16.6معلومات العميل عند الاشتباه في غسل الأموال، والمعيار  

رسِل.  
ُ
 للمؤسسة المالية الخاصة بالم

تخض التي  الالتزامات  اللوائح  تحدّد  لم  الافتراضية،  الأصول  مزودي خدمات  نشاط  لممارسة  تسجيل  أو  ترخيص  نظام  لعدم وجود   
ً
نظرا  )

ً
لها  )رابعا ع 

 المؤسسات المالية الأخرى عند إرسال أو تلقي حوالة من الأصول الافتراضية نيابة عن العميل.  

  15.10المعيار 

على نشر القرارات الإدارية المتعلقة بالإدراج في  PR/MJDH/053-2024د(، ينصّ المرسوم رقم  7.4د( و 7.2ز( و 6.6د( و 6.5فيما يتعلق بتطبيق المعايير 

.ب(. غير أن اللجنة التقنية لم تكن قد وضعت  2، الفقرة  8العدد المقبل من الجريدة الرسمية ودون تأخير على الموقع الإلكتروني للجنة الفنية )المادة  

 ات وقت الزيارة الميدانية.بعد الطرائق المحددة لإبلاغ مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بهذه الإدراج

)ه(، يلزم المرسوم نفسه مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية بأن يجمدوا من دون تأخير الأموال والأصول الأخرى 7.2)ه( و6.5وفيما يتعلق بالمعيارين  

)المادتان   التجميد  بعمليات  المالية  للمعلومات  الوطنية  الوكالة  علم 
ُ
ت وأن  أسماؤهم  المدرجة  والكيانات  المرسوم    10و  9للأشخاص  - 2024رقم  من 

053/PR/MJDH  غير أنه لا توجد أحكام محددة تقتض ي من مزودي خدمات الأصول الافتراضية تزويد اللجنة التقنية أو أي سلطة مختصة أخرى .)

 بالإدراجات المعتمدة.
ً
 بمعلومات مفصلة عن الحسابات والمبالغ المجمدة عملا

، ليس لدى جمهورية جيبوتي تدابير محددة لرصد وضمان التزام مقدمي خدمات الأصول الافتراضية بالقوانين واللوائح التي تنفذ 7.3فيما يتعلق بالمعيار  

التوصية   في  عليها  المنصوص  خدمات  7الالتزامات  مزودي  التزام  لعدم  محددة  عقوبات  توجد  لا  كما  المالي.  العمل  مجموعة  عن  الأصول   الصادرة 

 الافتراضية بهذه المتطلبات. 

ساعة كحد أقص ى ويتم نشرها من دون تأخير على    16د(، يتخذ وزير الميزانية قرارات الرفع عن القوائم ورفع التجميد في غضون   7.4فيما يتعلق بالمعيار  

(. غير أن اللجنة  PR    /MJDH/    053-2024.ج من المرسوم رقم  21الموقع الإلكتروني للجنة الفنية وكذلك في العدد التالي من الجريدة الرسمية )المادة  

 التقنية لم تكن قد وضعت بعد الإجراءات المحددة لإبلاغ هذه القرارات إلى مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية في وقت الزيارة الميدانية.

  15.11المعيار 

على   40و  38و  37من جهة والتوصيات    39بوجه عام، يعاني نظام التعاون الدولي من أوجه قصور تعتبر طفيفة إلى متوسطة فيما يتعلق بالتوصية  

 في إطار الأنشطة    40إلى    37فإن تدابير التعاون الدولي المبيّنة في التوصيات من  التوالي. ونتيجة لذلك،  
ً
المرتبطة بالأصول الافتراضية لا تنطبق إلا جزئيا

 إلى أوجه القصور التالية: 
ً
 أو بشأن مزوّدي خدمات الأصول الافتراضية، ويرجع ذلك أساسا

 ، بسبب عدم وجود آلية رسمية لإرسال طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتنفيذها37لجهة أحكام التوصية  (１

 لعدم وجود اتفاق تعاون ثنائي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، 38لجهة التوصية  (２
ً
 ، نظرا

 ، نظرا لعدم وجود آلية لإدارة طلبات التسليم، 39لجهة مقتضيات التوصية  (３
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 لعدم وجود أساس قانوني لقيام مصرف جيبوتي المركزي، بصفته السلطة الرقابية على مزودي خدمات الأصول الافتراضية، 40لجهة التوصية   (４
ً
، نظرا

 بتبادل المعلومات مع نظرائه.

 الترجيح والاستنتاج 

الجديدة، يغطي الإطار القانوني الحالي جزئيا بعض المتطلبات المتعلقة بتطوير منتجات جديدة وممارسات تجارية جديدة، بما في ذلك آليات التسليم  

أنه من   الموجودة. غير  أو  الجديدة  بالمنتجات  يتعلق  فيما  أو متطورة  تكنولوجيات جديدة  تحديد وتقييم واستخدام  يكن هناك  لم  العملية،  الناحية 

آليات أو  أو استخدام منتجات  قبل إطلاق  للمخاطر  تقييم  يجر  الجديدة، ولم  التجارية  الممارسات  أو  المنتجات  الناشئة عن  للمخاطر  أو    ملموسان 

ت الأصول الافتراضية، تحت رقابة مصرف جيبوتي تطبيقات جديدة، وبالتالي لم تتخذ أي تدابير للتخفيف من هذه المخاطر. إن إخضاع مقدمي خدما

. ومع ذلك، لم تحدد 15المركزي، لالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجعل من الممكن الوفاء جزئيا ببعض متطلبات التوصية  

وأنش الافتراضية  بالأصول  المتعلقة  الإرهاب  الأموال/تمويل  غسل  مخاطر  قيّمت  ولا  مع الدولة  يتماش ى  بما  الافتراضية  الأصول  خدمات  مزوّدي  طة 

الصادرة عن مجموعة العمل المالي. بالإضافة إلى ذلك، لا يخضع النشاط المتعلق بالأصول الافتراضية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية    1التوصية  

ا الرقابية لمصرف جيبوتي  السلطة  فإن  لذلك،  ونتيجة  تنفيذية مخصصة.  أن نشاط الأصول  للوائح ونصوص  لمركزي تصبح محدودة بسبب حقيقة 

 .106الافتراضية لم ينظم بعد وأن واجب الترخيص لهؤلاء المزودين أو تسجيلهم غير منصوص عليه في القانون رقم 

تشوبهما أوجه قصور   15ولكل هذه الاعتبارات، يرى فريق التقييم أن الإطار التنظيمي المعمول به في جيبوتي والآلية التي تكفل الوفاء بمعايير التوصية  

 كبيرة. 

 .  15إن جمهورية جيبوتي غير ملتزمة بالتوصية 

 

 

 التحويلات البرقية  -16التوصية 

رسِل 
 
 المؤسسات المالية الخاصة بالم

   16.1المعيار 

 أدنى تعفي المؤسسات المالية دونه من الالتزام بضمان وجود المعلومات  
ً
المطلوبة. ومع ذلك، ينبغي على المؤسسات المالية أن تكفل لا تفرض جيبوتي حدا

 :احتواء جميع التحويلات البرقية عبر الحدود بانتظام على المعلومات التالية 

الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، المنشور في الجريدة /AN/24/106)أ( يحدد القانون رقم  

 المتعلقة بـ"التحويلات الإلكترونية" ما يلي: 23- 2-2، في مادته 2024مارس  7المؤرخ  2الرسمية في عددها الخاص رقم 

التحويلات الإل  -1 في  رسِل وكذلك المعلومات المطلوبة عن المستفيد 
ُ
الم المالية تضمين المعلومات المطلوبة والدقيقة عن  كترونية يجب على المؤسسات 

تفاظ بهذه المعلومات  والرسائل الأخرى ذات الصلة، واتخاذ التدابير اللازمة لتمكين تتبع جميع معاملات التحويل البرقي عبر سلسلة الدفع. كما يجب الاح

 لأحكام المادة 
ً
 . 19-2-2وفقا

 و/أو المستفيد.الآمر بالتحويل يجب على المؤسسات المالية مراقبة التحويلات البرقية للكشف عن تلك التي لا تتضمن المعلومات المطلوبة عن   -2

المعلومات   -  3 وتحديد  البرقية  التحويلات  لمراقبة  المالية  المؤسسات  إلى  الطلبات  تقديم  المركزي طرق  جيبوتي  محافظ مصرف  من  التعليمات   تحدد 

 المطلوبة لكل مؤسسة من المؤسسات المالية المعنية. 

رقم   التعليمات  المادة    01-2023حددت  في  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  غسل  ومكافحة  منع  آليات  حول  الجيبوتي  المركزي  البنك  عن  ، 1- 26الصادرة 

رسل إذا تم استخدام هذا الحساب لتنفيذ المعاملة أو، في حالة عدم وجود
ُ
ب، رقم حسا  المعلومات المطلوبة وهي اسم الآمر بالتحويل، أو رقم حساب الم

   .لادهمرجعي فريد للمعاملة يسمح بتتبع المعاملة وعنوان الآمر بالتحويل، أو رقم هويته الوطنية، أو رقم العميل الخاص به أو تاريخ ومكان مي

 26.1( في مادته  1بشأن آليات منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )النتيجة المباشرة    01-2023)ب( تحقق هذا المعيار الفرعي طالما أن الأمر رقم  

رقابة أن تضمن أن المتعلقة بـ"الالتزامات المحددة للمؤسسات الخاضعة للرقابة الآمرة بالتحويل" ينص على ما يلي: يجب على المؤسسات الخاضعة لل



 

 

 م2024 نوفمبر – جيبوتيتقرير التقييم المتبادل لجمهورية 

 

185 
 2024@ مينافاتف  جيبوتيإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية 

 
 

 

والتي تتضمن بالتالي    26.1يتضمن أي تحويل إلكتروني، محلي أو دولي، جميع المعلومات المتعلقة بالمستفيد، والمذكورة في النقطتين أ( و ب( من المادة  

( من المعيار الفرعي 
ً
( و )ثانيا

ً
 ب. - 1-16النقطتين )أولا

/  AN/24/    106، من القانون رقم   23- 2-2تم استيفاء متطلب المعلومات المطلوبة والدقيقة للمُرسل والمعلومات المطلوبة عن المستفيد بموجب المادة  

 من البنك المركزي الجيبوتي. 01- 2023من التعليمات رقم  1-26الدورة التاسعة، حول "التحويلات الإلكترونية" والمادة 

 التحقق من دقة المعلومات المطلوبة حول الآمر بالتحويل.  01- 2023من المفيد أن تذكر التعليمات رقم 

   16.2المعيار 

بشأن آليات منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل   01-2023بشأن "التحويلات العابرة للحدود التي تتم على دفعات" من التعليمات رقم    26.2عملا بالمادة  

رسِل إلى المست1الإرهاب )النتيجة المباشرة  
ُ
فيدين، على المعلومات ( "يجب أن تحتوي التحويلات البرقية عبر الحدود المرسلة على دفعات، من قبل نفس الم

رسِل والمعلومات الكاملة عن المستفيد المذكورة في البنود من )أ( إلى )ج( من المادة 
ُ
 "، وهي:  1-26المطلوبة والدقيقة عن الم

 أ( اسمه؛  

 )ب( رقم حسابه أو، عند الاقتضاء، رقم مرجعي فريد للمعاملة يسمح بتتبع المعاملة؛ 

 )ج( عنوان الشخص أو رقم هويته الوطنية أو رقم العميل الخاص به أو تاريخ ومكان ميلاده. 

ن المؤسسات الخاضعة للرقابة رقم حساب    عن الرقم المرجعي الفريد للمعاملة".  الآمر بالتحويل وتنص المادة نفسها على أن "تبيِّ
ً
 فضلا

الدورة التاسعة في فقرته الأولى على أنه "يجب على المؤسسات المالية ... اتخاذ  /AN/24/106التحويلات البرقية" من القانون رقم  :  23- 2-2تنص المادة "

 تدابير للسماح بتتبع جميع عمليات التحويل الإلكتروني في جميع مراحل سلسلة الدفع."  

 غير منطبق – 16.3المعيار 

. إلا أن جيبوتي لا تحدد عتبة ينبغي أن تكون المؤسسات المالية  16.1تتعلق متطلبات المعيار بالدول التي تطبق عتبة لتطبيق الالتزامات الواردة في المعيار  

 26.1طلوبة بموجب المادة ملزمة دونها بضمان وجود المعلومات المطلوبة، وبالتالي على المؤسسات الخاضعة للرقابة أن تضمن وجود جميع المعلومات الم

 غير مُنطبق.  16.3. بالتالي، يُعتبر المعيار 16.3مع كافة التحويلات البرقية العابرة للحدود، وهذا يشمل المعلومات المطلوبة بموجب المعيار 

   16.4المعيار 

الق الأحكام  تتطلب  والدقيقة.  المطلوبة  المعلومات  وجود  من  التحقق  من  المالية  المؤسسات  دونه  تعفى  أدنى   
ً
حدّا جيبوتي  جمهورية  تحدد  انونية لم 

بها )المواد   القانون رقم    23-2-2والتنظيمية المعمول  التاسعة والمادة  /AN/24/106من  التعليمات رقم    1-26الدورة  البنك المركزي    01-2023من  من 

غسل الأموال  الجيبوتي( التحقق المنهجي من وجود المعلومات المطلوبة والدقيقة، بغضّ النظر عن مبلغ المعاملة، بما في ذلك في حالة وجود اشتباه في  

 وتمويل الإرهاب. 

 16.5المعيار 

التعليمات رقم    26.1تنص المادة   )النتيجة المباشرة    01- 2023من  بـ"المتطلبات 1بشأن تدابير منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب  ( المتعلقة 

التأكد من أن  المحددة للمؤسسات الخاضعة للرقابة الخاصة بالآمر بالتحويل" على أنه يجب على المؤسسات الخاضعة للرقابة الخاصة بالآمر بالتحويل  

( رقم حساب الشخص أو، عند الاقتضاء، رقم مرجعي  iiأي تحويل برقي محلي، يتضمن جميع المعلومات التالية المتعلقة بالآمر بالتحويل:  )ط( اسمه؛ )

 مكان الميلاد. ( عنوان الشخص أو رقم هويته الوطنية أو رقم العميل الخاص به أو تاريخ و iiiفريد للمعاملة يسمح بتتبع المعاملة، و )

 غير منطبق - 16.6المعيار 

ة للتحويل لا ينص الإطار التشريعي لجمهورية جيبوتي على إمكانية تزويد المؤسسة المالية الخاصة بالمستفيد والسلطات المعنية بالمعلومات المصاحب

 بالمادة  
ً
(،   1تيجة المباشرة  بشأن آليات منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )الن  01- 2023من الأمر رقم    26.3البرقي المحلي بوسائل أخرى، عملا

رسِلة غير مصرح لها بتنفيذ التحويلات البرقية إذا لم تكن متوافقة مع أحكام المادتين  
ُ
اللتين تحددان    26.2و    26.1التي تنص على أن جميع المنشآت الم

رسِل والمستفيد المطلوبة لتنفيذ أي تحويل )أو تحويل على دفعات( محلي أو دولي. 
ُ
 معلومات الم
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   16.7المعيار 

يجب أن يحتفظوا لمدة خمس سنوات من إغلاق  1- 1- 2بشأن الاحتفاظ بالمستندات وإرسالها على أن الأشخاص المذكورين في المادة  19- 2-2تنص المادة 

ا العناية  العرضيين وتدابير  العملاء  أو  التجارية  بعلاقاتهم  المتعلقة  المستندات والمعلومات  بجميع  إنهاء علاقاتهم معهم  أو  المنفذة،   حساباتهم  لواجبة 

، بغض النظر عن الوسيلة، بالوثائق والمعلومات المتعلقة بالعمليات ا
ً
نفذة، بما وكذلك دفاتر الحسابات والمراسلات التجارية. ويجب الاحتفاظ أيضا

ُ
لم

في ذلك التقرير المنصوص عليه في الف ، وذلك لمدة 14- 2-2من المادة    2قرة  في ذلك الفحوص والتحليلات في سياق تنفيذ تدابير العناية الواجبة، بما 

 خمس سنوات من تاريخ تنفيذ المعاملة.  

 الحرص على الاحتفاظ بها بطريقة وشروط تسمح بإتاحتها بسرعة للسلطات المختصة المذكورة في الفقرة  
ً
من المادة نفسها،   3على هؤلاء الأشخاص أيضا

المعاملات الفردية.   التي تنص بدورها على أن المعلومات والمستندات المشار إليها في الفقرة الفرعية الأولى يجب أن تكون كافية للتمكين من إعادة تكوين

ضائية،  كما يجب الاحتفاظ بها في ظروف تسمح باستخدامها كدليل في الإجراءات القانونية. ويجب إتاحة هذه السجلات، عند طلبها، إلى السلطات الق

لومات المالية المنشأة بموجب المادة  والموظفين المسؤولين عن كشف وقمع الجرائم المتصلة بغسل الأموال في إطار أمر قضائي وإلى الوكالة الوطنية للمع

 وما يليها.  2- 1-2-3وفي إطار سلطاتها المحددة في المواد  1-1- 3-2

للتوصية    
ً
ووفقا لذلك،  المعيار    11ونتيجة  في  المبين  النحو  بالمتطلبات  16.7على   

ً
ملتزِما المصرفية  بالتحويلات  المتعلقة  بالسجلات  الاحتفاظ  يكون   ،

 .   11المنصوص عليها في التوصية 

   16.8المعيار 

المتعلقة بـ"حظر تنفيذ   26.3( في مادتها  1بشأن آليات منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )النتيجة المباشرة    01- 2023تتطلب التعليمات رقم  

ع أحكام المادتين بعض التحويلات" من المؤسسات الخاضعة للرقابة الخاصة بالطرف الآمر بالتحويل الامتناع عن تنفيذ التحويلات إذا لم تكن متوافقة م

رسِل والمستفيد المطلوبة من أجل تنفيذ أي تحويل )أو تحويل على دفعات( محلي أو دولي.  26.2و 26.1
ُ
 اللتان تحددان معلومات الم

 .11/الدورة التاسعة حفظ المعلومات المطلوبة ضمن الظروف المذكورة في التوصية AN/24/ 106كما يتطلب القانون 

 المالية الوسيطة المؤسسات 

   16.9المعيار 

 بالمادة  
ً
( بشأن "الالتزامات المحددة للمؤسسات الخاضعة للرقابة التي تعمل كوسطاء لتنفيذ التحويلات" من التعليمات 1)النتيجة المباشرة    26.5عملا

التحويلات  بشأن آليات منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، تضمن المؤسسات الخاضعة للرقابة التي تعمل كوسيط في معالجة 01- 2023رقم 

 للحدود
ً
 أو عابرا

ً
رسِل والمستفيد، وهذا ينطبق على أي نوع من أنواع التحويل، سواء كان محليا

ُ
 للمادة  تضمين جميع المعلومات المطلوبة عن الم

ً
، وفقا

 .26.5المتعلقة بالمعلومات المطلوبة التي تشير إليها المادة  26.1

  16.10المعيار 

بشأن »الالتزامات المحددة للمؤسسات الخاضعة للرقابة التي تعمل كوسطاء لتنفيذ التحويلات« على أنه يجب   01- 2023من الأمر رقم    26.5تنص المادة  

المطلوبة عن المعلومات  على جميع  تحتوي  تتلقاها  التي  التحويلات  أن  من  التأكد  التحويلات  معالجة  في  كوسطاء  تعمل  التي  المؤسسات  رسِل    على 
ُ
الم

سنوات على الأقل بالمعلومات الواردة من    5والمستفيد وأنه في حالة وجود قيود فنية تعوق الوفاء بهذا الالتزام، يتعين على المؤسسات الاحتفاظ لمدة  

 المؤسسة الطالبة أو المؤسسة الوسيطة. 

    16.11المعيار 

( بشأن  1)النتيجة المباشرة    26.5( في المادة  1ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )النتيجة المباشرة  بشأن تدابير منع    01-2023تنص التعليمات رقم  

ل كوسطاء  "الالتزامات المحددة للمؤسسات الخاضعة للرقابة التي تعمل كوسطاء لتنفيذ التحويلات" على أن تتخذ المؤسسات الخاضعة للرقابة التي تعم

رسِل والمستفيد.في معالجة التحويلات تدابي
ُ
 ر معقولة تغطي عملية المعالجة بأكملها ومعقولة لتحديد التحويلات التي تفتقد المعلومات المطلوبة عن الم

  16.12المعيار 
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( بشأن  1بشأن تدابير منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )النتيجة المباشرة    01- 2023( من التعليمات رقم  1)النتيجة المباشرة    26.5تنص المادة  

لتي تعمل كوسطاء "الالتزامات المحددة للمؤسسات الخاضعة للرقابة التي تعمل كوسطاء لتنفيذ التحويلات" على أن تضع المؤسسات الخاضعة للرقابة ا

تضمن المعلومات  في معالجة التحويلات الإجراءات الخاصة بالمخاطر للبتّ في )أ( مدى ملاءمة التنفيذ،  أو الرفض أو تعليق التحويلات البرقية التي لا ت

رسِل أو المستفيد، و)ب( إجراءات المتابعة المناسبة التي يتعين اتخاذها في الحالات المذك
ُ
 ورة في الفقرة )أ( أعلاه."المطلوبة عن الم

 المؤسسات المالية الخاصة بالمستفيد

 16.13المعيار 

ستفيد من التحويل الخاضعة للرقابة تدابير معقولة للكشف عن التحويلات على    01- 2023من التعليمات رقم    26.4تنص المادة  
ُ
اتخاذ مؤسسات الم

رسِل أو عن المستفيد ناقصة، لكنها لم تحدد ما إذا كانت هذه  
ُ
التدابير يمكن أن  البرقية العابرة للحدود التي تكون بعض المعلومات المطلوبة فيها عن الم

 بة في الوقت الحقيقي حيثما أمكن ذلك. تشمل المراقبة اللاحقة أو المراق

  16.14المعيار 

القانون الجديد رقم    23-2-2تنص المادة   البرقية من أجل  /AN/24/106من  التحويلات  المالية مراقبة  أنه يجب على المؤسسات  التاسعة على  الدورة 

 و/أو المستفيد.   الآمر بالتحويلالكشف عن تلك التي لا تحتوي على المعلومات المطلوبة عن 

بالتأكد من هوية المستفي المالية المستفيدة  التزام المؤسسات   ولا تحدد 
ً
المالية عموما بالمؤسسات  تتعلق هذه الأحكام  النحو،  د وتحيل هذا  وعلى هذا 

 في المعي
ً
 على النحو الوارد ضمنا

ً
 دون تحديد المؤسسات المالية الخاصة بالمستفيد صراحة

ً
 .16.14ار الالتزام إلى المؤسسات المالية عموما

 وينص هذا القانون الجديد على متطلب بالاحتفاظ بالمعلومات. 

  16.15المعيار 

التعليمات رقم  1)النتيجة المباشرة    26.4تنص المادة   )النتيجة المباشرة    01- 2023( من  ( 1بشأن تدابير منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 

تنفيذ أو رفض أو   المتعلقة بـ"التزامات المحددة للمؤسسة المستفيدة" على قيام المؤسسات المستفيدة بوضع إجراءات المخاطر للبتّ )أ( ما إذا كان سيتم

ة التي يتعين تنفيذها تعليق التحويلات الإلكترونية التي لا تحتوي على المعلومات المطلوبة عن الآمر بالتحويل أو المستفيد، و)ب( إجراءات المتابعة المناسب 

 في الحالات المذكورة في الفقرة )أ( أعلاه".

 مشغلو خدمات تحويل الأموال أو القيمة

  16.16المعيار 

المادة   لزم 
ُ
التعليمات رقم    26.7ت التي تقدم خدمات تحويل   01-2023من  للرقابة  القيمة" المؤسسات الخاضعة  بـ"خدمات تحويل الأموال أو  المتعلقة 

ها. وتفي المواد المحددة، من التعليمات عندما تمارس نشاطها في الدولة، إما مباشرة أو من خلال وكلائ   26.6إلى    26.1الأموال أو القيمة على الالتزام بالمواد  

 )انظر التحليل أعلاه(. 16، بجميع الالتزامات المنصوص عليها في التوصية  26.8إلى  26.1أي المواد من 

  16.17المعيار 

. إذ تنصّ الفقرة المذكورة على أنه عندما يتحكم 4الفقرة    -الدورة التاسعة  /AN/24/  106من القانون رقم    23-2-2تستوفي شروط هذا المعيار المادة  

 مقدم خدمات تحويل الأموال أو القيمة في تقديم الأمر بالتحويل واستلام التحويل البرقي، يجب عليه:  

 والمستفيد من أجل تحديد ما إذا كان ينبغي الإبلاغ عن معاملة مشبوهة؛ و   الآمر بالتحويل)أ( مراعاة جميع المعلومات الواردة من 

المعلو  وتزويد وحدات  المشبوه،  البرقي  بالتحويل  المعنية  البلدان  في جميع  المشبوهة  المعاملات  بالإبلاغ عن  الاقتضاء،  عند  القيام،  في  )ب(  المالية  مات 

 البلدان المعنية بجميع المعلومات المتعلقة بالمعاملة. 

 تنفيذ العقوبات المالية المستهدِفة

  16.18المعيار 
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للمادة   رقم    26.8وفقا  التعليمات  بأشخاص  01- 2023من  التحويلات  تتعلق  عندما  المختصة  السلطات  بإبلاغ  للرقابة  الخاضعة  المؤسسات  تقوم   ،

ع  شأن منطبيعيين أو اعتباريين يخضعون لتدبير تجميد أصولهم أو حظر القيام بالمعاملات، بفعل قرار صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ب

 للمواد من   وقمع الإرهاب وتمويل الإرهاب.
ً
بشأن نظام تنفيذ العقوبات المالية المستهدِفة    PR/MJDH/053- 2024من المرسوم رقم    13إلى    9وبالتالي، وفقا

للحظر   والامتثال  التجميد  تدابير  اتخاذ  المالية  المؤسسات  على  يجب  الشامل،  الدمار  أسلحة  وانتشار  الإرهاب  بتمويل  إجراء المتصلة  على  المفروض 

 (. 7و 6المعاملات وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب )راجع التوصيتين 

 الترجيح والاستنتاج  

التحقق من المعلومات المتعلقة بالآمر بالتحويل )المعيار   01- 2023هناك أوجه قصور طفيفة في النظام المطبّق في جيبوتي. يجب أن توضح التعليمات رقم  

 16.14و  16.13للمعيارين  (. وبالنسبة  16.1
ً
 كافيا

ً
 .، لم تحدد تدابير المراقبة في الوقت الحقيقي والالتزامات المحددة للمؤسسات المالية المستفيدة تحديدا

 .16إن جمهورية جيبوتي ملتزمة إلى حدّ كبير بالتوصية 

 

 الاعتماد على الأطراف الثالثة  – 17التوصية 

 غير منطبق -. )أ( و )ب( و )ج( 17.1المعيار 

مة بالإبلاغ استخدام أطراف ثالثة لتنفيذ تدابير العناية الواجبة )المادة   الدورة التاسعة، /AN/24/  106من القانون رقم    25-2-2يحظر على الكيانات الملز 

 (.01-2023من التعليمات رقم  23المادة 

 غير منطبق   – 17.2المعيار 

 غير منطبق -. )أ( و )ب( و )ج( 17.3المعيار 

 الترجيح والاستنتاج  

 إن الاعتماد على أطراف ثالثة من أجل تنفيذ متطلبات تحديد الهوية والعناية الواجبة محظور  في جيبوتي. 

 لا تنطبق على جمهورية جيبوتي. 17التوصية 

 

 الضوابط الداخلية والفروع والشركات التابعة الأجنبية   - 18التوصية 

   18.1المعيار 

المادة    1بالفقرة  عملا   رقم    27- 2- 2من  القانون  الأموال / AN/24/106من  لمكافحة غسل  نظام  للمجموعة وضع  الأم  الشركات  على  التاسعة،  الدورة 

تمويل وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة ولجميع الشركات التابعة والفروع، يأخذ المخاطر بعين الاعتبار ويتضمن سياسات بشأن غسل الأموال و 

أنظمة مراقبة الالتزام، )ب( إجراءات الاختيار لضمان عملية توظيف الموظفين، )ج( برنامج   الإرهاب، وإجراءات داخلية وضوابط داخلية بما في ذلك )أ( 

ه تفاصيل  وترد  به.  المعمول  النظام  فعالية  الحسابات لاختبار  لتدقيق  إنشاء وظيفة مستقلة  عليها  كما  الموظفين.  لجميع  الأحكام تدريبي مستمر  ذه 

 ، التي تنطبق على جميع المؤسسات المالية باستثناء شركات التأمين وتنص على إنشاء:  01- 2023التشريعية في تعليمات البنك المركزي رقم 

 

مية )المادة   (أ) (.  يجب تعيين الشخص المسؤول عن 8هيكل مسؤول عن تنفيذ نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مرتبط بمستوى عالٍ في الهر 

 الهيكلية هذه كما يجب أن يكون لديه المهارات اللازمة.  

رهم الذاتية، وكذلك سجلهم الجنائي وخبرتهم فيما يتعلق بالوظيفة )المادة   (ب) بشأن تعيين الموظفين    13المراجعة المسبقة لتعيين الموظفين، على الأقل سي 

 وتدريبهم وتوعيتهم(.

 (.13برنامج للتدريب المستمر للموظفين )المادة  (ت)
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مية ذات الضوابط الداخلية لضمان وجود وفعالية جميع مكونات إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتزامه بالمتطلبات التشريعية والتنظي (ث)

فة التدقيق بشأن الضوابط الداخلية(. تتم المراجعة الدورية لإطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بشكل مستقل من قبل وظي 15الصلة )المادة 

 (. 45الداخلي )المادة 

   18.2المعيار 

 بالمادة 
ً
، يجب على المجموعات التي 01- 2023من تعليمات المصرف المركزي رقم   33الدورة التاسعة والمادة  /AN/24/106من القانون رقم   27-2-2عملا

وتمويل الإرهاب يغطي جميع فروعها والشركات التابعة لها في الخارج. وتشمل هذه الآلية تقع شركتها الأم في جيبوتي إنشاء نظام لمكافحة غسل الأموال  

 عن العناصر التالية:  18.1التدابير المنصوص عليها في المعيار 
ً
 فضلا

المجموعة   ً(أ) داخل  الواجبة  العناية  متطلبات  لتنفيذ  المطلوبة  المعلومات  تبادل  وإجراءات  وتمويل  ومواءمتها  سياسات  الأموال  غسل  مخاطر  إدارة  مع 

 الإرهاب.  

هم، التي تبدو  آلية لتبادل وتوفير المعلومات المتعلقة بالعملاء والحسابات والمعاملات داخل المجموعة، وكذلك، عند الاقتضاء، نتائج تحليلات معاملات  ً(بً)

 بالنظر إلى أنشطتهم، واللازمة لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب،  بما في ذلك مع وظائف التدقيق. اعتيادية غير 

كافية   ضمانات كافية بشأن سرية واستخدام المعلومات المتبادلة بحيث لا تستخدم إلا لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك ضمانات ً(تً)

 لمنع الكشف عنها.

   18.3المعيار 

وتمويل الإرهاب  تلتزم المؤسسات المالية بالتأكد من أن فروعها الأجنبية والشركات التابعة التي تملك الأغلبية فيها تطبق تدابير مكافحة غسل الأموال  

من تعليمات المصرف   33الدورة التاسعة والمادة  /AN/24/106من القانون رقم    27-2-2من المادة    3على الأقل بما يعادل تدابير جمهورية جيبوتي )الفقرة  

 (.  01- 2023المركزي رقم 

اب على الأقل بما  عندما لا يسمح القانون المحلي للبلدان التي توجد فيها الشركات التابعة أو الفروع بتنفيذ التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإره

ل الإرهاب وإبلاغ  يعادل التزامات جمهورية جيبوتي، يجب على الشركة الأم للمجموعة اتخاذ تدابير إضافية للتخفيف من مخاطر غسل الأموال وتموي

 الدورة التاسعة(./AN/24/106من القانون رقم  4و 3،  الفقرتان 27- 2-2السلطة الرقابية بذلك )المادة 

 الترجيح والاستنتاج  

، ولكنه يتضمن بعض 18يتماش ى الإطار التشريعي المتعلق بالضوابط الداخلية والفروع والشركات التابعة لجمهورية جيبوتي إلى حد كبير مع التوصية  

مية لهيكل الالتزام في قطاع التأمين، دون أن يكون لأوجه القصور هذه تأثير كبير على الفعالأوجه  عية الهر   ية. القصور الطفيفة المتعلقة بالتب 

 .18إن جمهورية جيبوتي ملتزمة إلى حدّ كبير بالتوصية 

 

 البلدان ذات المخاطر العالية  -19التوصية 

   19.1المعيار 

 للتوصية  تطبق  
ً
 لنهج قائم على المخاطر وهي تأخذ في الاعتبار 10المؤسسات المالية تدابير محددة للعناية الواجبة المعززة، وفقا

ً
، وتختلف شدّتها وفقا

ق تلك التدابير على العلاقات التجارية والمعاملات مع جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المستقري ن أو المسجلين أو  خصوصيات المعاملات. تُطب 

مكافحة غسل   المقيمين في الدول أو الولايات القضائية التي تحددها مجموعة العمل المالي من بين تلك التي تعاني من أوجه قصور استراتيجية خطيرة في

ح )المادة  
ّ
من تعليمات البنك   24المادة  التاسعة،  الدورة  /AN/24/106من القانون رقم    1، الفقرة  15-2- 2الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسل

 (.  01- 2023المركزي رقم 

   19.2المعيار 

من القانون   16-2-2تستطيع جمهورية جيبوتي أن تطبق تدابير مضادة تتناسب مع المخاطر بمعزل عن أي دعوة تطلقها مجموعة العمل المالي )المادة  

الدورة التاسعة(. وعلى وجه الخصوص، يجوز لمصرف جيبوتي المركزي، أن يُخضع نشاط المؤسسات المالية، بما في ذلك فروعها أو /AN/24/106رقم  

أو بالنيابة عن مؤسساتها، مع الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو كل العلاقات والمعاملات التجارية أو جزء منها عندما تمارسها بالأصالة عن نفسها 

بخلاف تلك التي تغطيها  طراف ثالثة، لشروط أو تدابير محددة، إذا كان لها صلات مع الدول عالية المخاطر من حيث غسل الأموال أو تمويل الإرهاب،  أ

 عندما تدعو إليها مجموعة العمل المالي.   ومع ذلك، لم يتم النصّ على تطبيق التدابير المضادةمجموعة العمل المالي. 
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   19.3المعيار 

بالدول أو الولايات القضائية ذات المخاطر العالية لجهة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب بخلاف تلك التي تستهدفها تضع وزارة الاقتصاد والمالية قائمة  

الدورة التاسعة(. ولا توجد أحكام لإبلاغ المؤسسات المالية بالهواجس المتعلقة بأوجه /AN/24/106من القانون رقم    16- 2-2مجموعة العمل المالي )المادة  

 القصور في نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدول التي حددتها مجموعة العمل المالي.

 الترجيح والاستنتاج  

ر مضادة  يحتوي الإطار التشريعي لجمهورية جيبوتي بشأن الدول عالية المخاطر على أوجه قصور متوسطة، بما في ذلك عدم وجود إمكانية لتطبيق تدابي

 متناسبة مع المخاطر على الدول عالية المخاطر عندما تدعو مجموعة العمل المالي إلى ذلك. 

 بالتوصية 
ً
 .19إن جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة -20التوصية 

   20.1المعيار 

الدورة التاسعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، يتعين  /AN/24/ 106من القانون رقم   1- 3- 3وفقا للمادة  

مين بالإبلاغ المشار إليهم في المادة   لز 
ُ
الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة وتقديمها على الفور إلى الوكالة الوطنية للمعلومات المالية،    1-1-2على الأشخاص الم

 شتبهون أو لديهم أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال هي عائدات جرمية أو تتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.  عندما يعلمون أو ي

    20.2المعيار 

مة بالإبلاغ الإبلاغ عن جميع المعاملات المشبوهة، بما في ذلك محاولات القيام بالمعاملات المشبوهة، بغض   لز 
ُ
النظر عن مبلغ يتعين على المؤسسات الم

 (.01-2023من التعليمات رقم  40المعاملة. )المادة 

الدورة التاسعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، /AN/24/ 106من القانون رقم    1-3-3كما تنص المادة  

المادة   في  إليهم  المشار  بالإبلاغ  مين  لز 
ُ
الم الأشخاص  أن  الوطنية   1-1-2على  الوكالة  إلى  الفور  على  وتقديمها  المشبوهة  المعاملات  عن  بالإبلاغ  ملزمون 

 ن أو لديهم أسباب معقولة للاشتباه: للمعلومات المالية، عندما يشتبهو 

 "أنّ الأموال، بغض النظر عن مقدارها، هي عائدات جرمية أو مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب؛  -１

 على    أنّ المعاملات أو محاولات القيام بالمعاملات تتعلق بعائدات جرمية و/أو مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. وينطبق هذا الالتزام  -２
ً
بالإبلاغ أيضا

 الحالات التي لا يقوم فيها العميل بتنفيذ المعاملة بالفعل."

 الترجيح والاستنتاج 

 تم استيفاء جميع المعايير.  

 .20بالتوصية إن جمهورية جيبوتي ملتزمة 

 

 الإفصاح والسرية -21التوصية 

   21.1المعيار 

الدورة التاسعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل /AN/24/106من القانون الجديد رقم  1-4-3تنص المادة 

مة على ما يلي: "تُرفع المسؤولية من أي نوع، مدنية أو جنائية أو تأديبية، ولا يجوز اتخاذ أي إجراء ضار أو تمييزي في مجال التوظيف بحقّ   الكيانات الملز 

 للمادة    1-1-2ادة  بالإبلاغ المشار إليها في الم
ً
،    3-1- 2-3، أو مديريها أو موظفيها أو وكلائها أو موزعيها، الذين قاموا، بحسن نية، بإحالة معلومات وفقا

 للمادة    1الفقرة  
ً
 وفقا

ً
 للمادة    1- 3-3، أو قدموا بلاغا

ً
فيها معرفة   من هذا القانون،  وحتى في الحالات التي لا تكون لديهم  4-3-3أو منعوا إتمام معاملة وفقا
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القضائية،   دقيقة بالنشاط الإجرامي الأصلي، وبغض النظر عما إذا كان النشاط غير القانوني قد حدث بالفعل، وحتى إذا لم تسفر التحقيقات والقرارات

 عند الاقتضاء، عن أي إدانة." 

   21.2المعيار 

رقم   الجديد  القانون  متطلبات /AN/24/106يستوفي  الشامل  الدمار  أسلحة  وانتشار  الإرهاب  وتمويل  الأموال  مكافحة غسل  بشأن  التاسعة  الدورة 

مين بالإبلاغ المشار إليهم في المادة    -1التي تنصّ على ما يلي: "  –حظر التنبيه    -  2-4-3المعيار من خلال نصّ المادة   ، بالإضافة    1-1-2لا يجوز للأشخاص الملز 

ات ظفيهم ووكلائهم وموزعيهم الكشف للعميل المعني أو لأطراف ثالثة أنه تم أو سيتم رفع المعلومات أو المستندات الوكالة الوطنية للمعلومإلى مديريهم ومو 

 لغسل الأموال أو تم 4-3- 3و / أو  1-3-3و / أو  1الفقرة  1-2-3المالية وفقا للمواد 
ً
 ويل الإرهاب هو قيد الرفع أو قد يُرفع إلى الوكالة." أو أن تحليلا

 الترجيح والاستنتاج 

الدورة التاسعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل حماية تغطي جميع / AN/24/106يوفر القانون الجديد °

المعيار في  المحددة  التشريعية   21.1 الأطراف  أنّ الأحكام  المعلومات. كما  الكشف عن  تحكم  قاعدة  أي  انتهاك  أو مدنية عن  من أي مسؤولية جنائية 

مة  18الجديدة، ومع حفاظها على الحق في تبادل المعلومات المنصوص عليه في التوصية   ع تطبيق الحظر المفروض على الكشف إلى الجهات الملز  ، توسِّ

 إلى مسؤوليها وموظفيها. بالإبلاغ بالإضافة 

 .21إن جمهورية جيبوتي ملتزمة بالتوصية 

 

 العناية الواجبة تجاه عملاء  -المالية المحددة : الأعمال والمهن غير 22التوصية 

   22.1المعيار 

من هوية النشاط الاقتصادي وعنوانه وموضوعه والغرض  يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة إجراء مجموعة من عمليات التحقق، بما في ذلك

الدورة السادسة(. وتخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة للالتزامات /AN/11/  112من القانون    2.2.2و  2.1.1منه "قبل إقامة أي علاقة عمل" )المادة  

. ينصّ الباب الثاني على الالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي 106المنصوص عليها في البابين الثاني والثالث من القانون رقم  

 .   10على النحو المحدد في التوصية  بة المطلوبة للأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونيةتشمل الأحكام المتعلقة بمتطلبات العناية الواج

 دولار أمريكي أو يورو كما ورد في المعيار.  3,000فرنك جيبوتي المحدد أعلاه مع عتبة ما يعادل  50,000أ( بالنسبة للكازينوهات، يتوافق حد  

رون العقاريون الذين يقومون بتسويق أبنيتهم عندما يشاركون في عمليات لعملائ  هم فيما يتعلق ب( للتذكير، إن وظيفة الوكلاء العقاريين يشغلها المطوِّ

 وهم يقعون في هذه الحالة ضمن نطاق المهن والأعمال غير المالية المحددة التي تغطيها اللوائح.   –بشراء أو بيع العقارات 

ضمن نطاق الأعمال    -دولار أمريكي    15000عندما يقومون بمعاملة نقدية تساوي أو تزيد عن    -)ج( يقع تجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة  

 والمهنية غير المالية المحددة التي تغطيها اللوائح.

القانون   بأحكام   
ً
للوائح /AN/11/112)د( عملا القانونية المستقلة والمحاسبون  قون )الكتاب العدل( وغيرهم من المهن  ِ

ّ
الدورة السادسة، يخضع الموث

 مكافحة غسل الأموال وكشفه. 

الدورة التاسعة مقدمي الخدمات للصناديق الاستئمانية والشركات لالتزامات في مجال مكافحة غسل الأموال /AN/24/ 106)ه( يُخضع القانون رقم  

 وتمويل الإرهاب. 

 بنفس الطريقة على المهن والأعمال غير المالية المحددة.  10التي تم تحديدها تحت التوصية تنطبق أوجه القصور 

 22.2المعيار 

 للإجراءات المحددة في التوصية  
ً
  19-2-2، ولا سيما المادة    11تنص النصوص السارية على أن تحتفظ المهن والأعمال غير المالية المحددة بالوثائق وفقا

. وبالفعل، يجب على الجهات الخاضعة للنصوص المتعلقة بمكافحة غسل الأموال 2024مارس    7الدورة التاسعة المؤرخ  /AN/24/    106من القانون رقم  

 سنوات من تاريخ انتهائها.  5وتمويل الإرهاب، بما في ذلك الأعمال والمهن غير المالية المحددة، الاحتفاظ بالوثائق المتعلقة بالمعاملات لمدة 
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   22.3المعيار 

الدورة الرابعة المهن والأعمال الذين يحددهم القانون، بتوخي عناية خاصة فيما يتعلق بالمعاملات التي يقوم  /AN/02/196من القانون    2.2.5تُلزم المادة  

عرضين  بها الأشخاص الذين يمارسون أو مارسوا وظائف عامة هامة أو نيابة عنهم، وكذلك أفراد أسرهم والمحيطين بهم. ويتوافق تحديد الأشخاص الم

 في المادة 
ً
 الدورة السادسة مع مصطلحات مجموعة العمل المالي. /AN/11/ 110القانون رقم من  2سياسيا

 ، وهي ممتثلة إلى حد كبير. 12تخضع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لنفس الالتزامات التي تخضع لها المؤسسات المالية بموجب معايير التوصية 

   22.4المعيار 

مة بالإبلاغ، بما في ذلك الأعمال والمهن غير المالية المحددة، بالالتزام  /AN/24/106من القانون رقم    22- 2-2تلزم المادة   الدورة التاسعة جميع الكيانات الملز 

 .15بالمتطلبات المتعلقة بالتكنولوجيات الجديدة المنصوص عليها في التوصية 

بالإضافة   ة.ومع ذلك، في الممارسة العملية، لم يكن هناك تحديد وتقييم ملموس للمخاطر الناشئة عن المنتجات الجديدة أو الممارسات التجارية الجديد

هذه    إلى ذلك، لم يجر أي تقييم للمخاطر قبل إطلاق أو استخدام منتجات أو آليات أو تطبيقات جديدة، وبالتالي لم تتخذ أي تدابير للتخفيف من

 المخاطر.

 غير منطبق – 22.5المعيار 

لتنفيذ متطلبات تح ثالثة  تتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب استخدام أطراف  بالإبلاغ الخاضعة لالتزامات  مة  الملز  الكيانات  ديد هوية  يحظر على 

 الدورة التاسعة(.  /AN/24/   106القانون  25-2-2العملاء في علاقة تجارية والتحقق منها، وكذلك بالنسبة للمستفيدين الحقيقيين )المادة 

 الترجيح والاستنتاج 

بنفس الطريقة على الأعمال والمهن غير    10. بالتالي، تنطبق الاستنتاجات التي تم التوصّل إليها في التوصية  22تم رصد أوجه قصور متوسطة في التوصية  

رسات التجارية الجديدة أو  (. كما أنه في الممارسة العملية، لم يتم تحديد المخاطر الناشئة عن المنتجات الجديدة أو المما22.1المالية المحددة )المعيار  

المعيار تقييمها بشكلٍ ملموس. وبالإضافة إلى ذلك، لم يحصل تقييم للمخاطر قبل إدخال أو استخدام المنتجات أو الآليات أو التطبيقات الجديدة )

22.4 .) 

 بالتوصية 
ً
 .22إن جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 تدابير أخرى  -الأعمال والمهن غير المالية المحددة : 23التوصية 

   23.1المعيار 

الدورة السادسة ضمن نطاق الأشخاص الخاضعين لمتطلب الإبلاغ  /AN/11/112فيما يتعلق بالأعمال والمهن غير المالية المحددة، يشمل القانون رقم  

و  العدل،  التجارية، وكتاب  الأعمال  أو  المباني  تأجير  أو  بيع  في  المشبوهة، والوسطاء  المعاملات  الحسابات، الخبراء  عن  ، ومراجعي ومدققي  المحاسبين 

والمن النقد  نقل  وخدمات  الفنية  والأعمال  الكريمة  والأحجار  الثمينة  المعادن  وتجار  القمار،  ونوادي  والكازينوهات  التجاريين،  غير والوسطاء  ظمات 

 الحكومية والجمعيات غير الربحية ووكالات السفر. 

الممت أو  المالية،  الأوراق  إدارة  أو  العقارات،  أيضا عندما تجري معاملات لعملائها، ولا سيما شراء  ة 
ّ
المستقل القانونية  المهن  عنى 

ُ
الحسابات وت أو  لكات، 

 المصرفية، أو إنشاء الشركات أو الترتيبات القانونية الأخرى أو إدارتها وذلك خارج إطار أي دعوى قانونية.   

- 2أن جميع فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة في منهجية مجموعة العمل المالي، المحددة في المادة  106من القانون رقم  1- 3-3أحكام المادة تحدد 

مة بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة عندما تعلم أو تشتبه أو يكون لديها أسباب معقولة للاشتباه في ما يلي:1-1  ، هي ملز 

 أنّ الأموال هي متحصلات جرمية أو مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. -

 أنّ المعاملات أو محاولات إجراء المعاملات هي مرتبطة بمتحصّلات جرمية و/أو فيما يتعلق بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب. -

د )المادة  22.1عند إجراء معاملة مالية فيما يتعلق بالأنشطة الموضحة في المعيار  –أ( المحامون والموثقون والمهن القانونية المستقلة الأخرى والمحاسبون 

2-2 -1 II  .الفقرة و( باسم العميل أو نيابة عنه 
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دولار أمريكي/يورو )القانون رقم    15000عندما يقومون بمعاملات نقدية مع عميل تساوي أو تزيد عن    -ب( تجار المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة  

 (. 2-3- 3، المادة 106

( باسم III 1-2-2ه )المادة  22.1عند إجراء معاملة فيما يتعلق بالأنشطة المشار إليها في المعيار  –ج( مقدمو الخدمات للصناديق الاستئمانية والشركات 

 العميل أو نيابة عنه. 

 23.2المعيار 

الداخلية الرقابة وشأنها شأن المؤسسات المالية، الإلتزام بالضوابط  22.1على الأعمال والمهن غير المالية المحددة، في الحالات المنصوص عليها في المعيار 

التوصية   في  القانون رقم    26- 2-2)المادة    18المنصوص عليها  في أي نصوص  /AN/24/106من   
ً
ترِد رسميا أنّ هذه الالتزامات لم  التاسعة(. إلا  الدورة 

 تطبيقية كما هو الحال بالنسبة للمؤسسات المالية.  

   23.3المعيار 

على الأعمال والمهن غير المالية المحددة. والواقع أن غياب إمكانية تطبيق تدابير مضادة متناسبة مع المخاطر    19ينعكس وجه القصور المحدد في التوصية  

 المحددة.على البلدان ذات المخاطر العالية عندما تدعو مجموعة العمل المالي إلى القيام بذلك، يمتد إلى الأعمال والمهن غير المالية 

   23.4المعيار 

من   2-4-2ب المادة  على الأعمال والمهن غير المالية المحددة الالتزام بنفس المتطلبات المتعلقة بالإفصاح والسرية التي تخضع لها المؤسسات المالية. فبحس

مين بالإبلاغ ومديريهم وموظفيهم ووكلائهم وموزعيهم الكشف للعميل أو لطرف ثالث /AN/24/  106القانون رقم   لز 
ُ
الدورة التاسعة، لا يجوز للأشخاص الم

ال أو تمويل  عن أي معلومات أو مستندات تمت إحالتها أو ستتم إحالتها إلى الوكالة الوطنية للمعلومات المالية، أو أنه يتم إجراء تحليل لغسل الأمو 

 هاب أو من المحتمل إجراؤه. الإر 

 الترجيح والاستنتاج 

 ، ولا سيما فيما يتعلق بما يلي:23تم رصد أوجه قصور متوسطة في امتثال جيبوتي للتوصية 

 ؛18عدم وجود طابع رسمي فيما يتعلق بالتزامات الضوابط الداخلية للأعمال والمهن غير المالية المحددة، كما هو منصوص عليها في التوصية  -

 .عدم وجود إمكانية لتطبيق تدابير مضادة تتناسب مع المخاطر بالنسبة للدول ذات المخاطر العالية عندما تدعو إليها مجموعة العمل المالي -

 بالتوصية 
ً
 .23إن جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 الشفافية والمستفيد الحقيقي للشخاص الاعتباريين  -24التوصية 

   24.1المعيار 

وخصائص الأشخاص الاعتباريين في البلد )بما في ذلك المناطق الحرة( )القانون التجاري  تحدد تشريعات جمهورية جيبوتي وتصف مختلف أنواع وأشكال   (أ

الدورة التاسعة لمنظمات المجتمع المدني ذات الشخصية الاعتبارية )بما في ذلك  /N/24/107للشركات ومجموعات المصالح الاقتصادية، والقانون رقم  

لشركات المناطق الحرة(. هذه النصوص متاحة    الدورة الخامسة/AN/    103الجمعيات والمؤسسات والتعاونيات( والقانون المدني للمؤسسات، القانون  

ومع ذلك، وفيما يتعلق بمنظمات المجتمع المدني، لم تكن الأحكام التنظيمية    للجمهور عبر بوابة الجريدة الرسمية، والتي يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت.

لمجموعة العمل المالي، والتي يحكمها    8ت الزيارة الميدانية، باستثناء المنظمات غير الربحية بالمعنى المقصود في التوصية  التي تنظم إنشاءها موجودة وق

 الدورة التاسعة المنشور على بوابة الجريدة الرسمية. /AN/24/104القانون رقم  

 عن اللوائح التنفيذية  وترد في نفس النصوص إجراءات إنشاء وآليات الحصول على المعلومات   (ب
ً
الأساسية عن الأشخاص الاعتباريين وحفظها، فضلا

 على الإنترنت من خلال بوابة الجريدة الرسمية. وفيما يتعلق بالمعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص الاعتب
ً
اريين المقيمين في  المتاحة أيضا

الدورة التاسعة المنشور على بوابة الجريدة الرسمية. بالنسبة /AN/24/106ها في القانون رقم  جيبوتي، يرد وصف لطرق الحصول على المعلومات وحفظ

ا ليست للشركات في المناطق الحرة، لا يوجد التزام بتحديد المستفيد الحقيقي، وبالتالي، فإن طرق الحصول على معلومات المستفيد الحقيقي وحفظه 

 متاحة للجمهور. 

 24.2المعيار 

 لمخاطر غسل الأموال/تمويل الإرهاب المرتبطة بمختلف فئات الكيانات الاعتبارية المنشأة في الدولة.
ً
 لم تجر جمهورية جيبوتي تقييما
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 24.3المعيار 

في جيبوتي في للملكية الصناعية   يجب تسجيل الشركات ومجموعات المصلحة الاقتصادية المنشأة  التجاري الذي يحتفظ به مكتب جيبوتي  السجل 

ما قائمة  والتجارية، والذي يسجل اسم الشركة، والشكل القانوني، وطبيعة النشاط، وعنوان المقرّ، وكذلك جميع الصكوك والمستندات المودعة )ولا سي

(. جميع المعلومات الموجودة في السجل L.1300-7و    L.1211-4    ،L.1211-5المديرين ونسخة مصدقة من النظام الأساس ي( )القانون التجاري، المواد  

 التجاري هي متاحة للجمهور، إما مباشرة على موقع مكتب جيبوتي للملكية الصناعية والتجارية أو عند الطلب.  

به وزارة الداخلية )المادة   من    19ويجب تسجيل منظمات المجتمع المدني ذات الشخصية الاعتبارية المسجلة كمنظمات غير ربحية في سجل تحتفظ 

 بعد وقت الزيارة الميدانية. أما المنظمات الأخرى، وهي منظمات المجتمع /AN/24/104القانون رقم  
ً
الدورة التاسعة(، ولكن هذا السجل لم يكن منشأ

 المدني، فليست ملزمة بالتسجيل. 

ل شركات المنطقة الحرة في سجل شركات المنطقة الحرة )المادة   سج 
ُ
الدورة الخامسة(. ويتم تحديد المعلومات المودعة في   AN/05/ 103من القانون    6ت

م بها،  سجل المنطقة الحرة من خلال اللوائح الصادرة عن سلطة المنطقة الحرة، ولكن هذه النصوص ليست متاحة للجمهور ولم يتم إطلاع فريق التقيي

 .24ة المطلوبة تتوافق مع التوصية وبالتالي لم يكن الفريق في وضع يسمح له بتقييم ما إذا كانت المعلومات الأساسي

   24.4المعيار 

والاحتفاظ   24.3ر  يجب على الكيانات الاعتبارية المنشأة في جيبوتي، باستثناء منظمات المجتمع المدني، الحصول على المعلومات الأساسية المذكورة بالمعيا

الدورة التاسعة( وكذلك المعلومات المتعلقة بالمساهمين أو الأعضاء، والتي تحتوي على  /AN/24/    106من القانون رقم    1الفقرة    1- 1-5-3بها )المادة  

 3الفقرة    1-1-5-3أسماء المساهمين وعدد الأسهم التي يملكها كل مساهم وكذلك فئة الأسهم، بما في ذلك طبيعة حقوق التصويت المرتبطة بها )المادة  

وتي في مكان يحدده الكيان الاعتباري الدورة التاسعة(. بالنسبة لسجل المساهمين والأعضاء، يجب الاحتفاظ به في جيب/AN/24/   106من القانون رقم 

)المادة   والتجارية  الصناعية  للملكية  القانون رقم    3الفقرة    1-1-5-3لمكتب جيبوتي  الحال /AN/24/    106من  ليس هو  التاسعة(، ولكن هذا  الدورة 

حيث أنّ التشريعات الحالية، بما في ذلك القانون التجاري، لا تحدد المكان الذي تحتفظ فيه الشركة   24.3بالنسبة للمعلومات الأساسية تحت المعيار  

 بهذه المعلومات. 

للمساهمين  بسجل  الاحتفاظ  الحرة  المنطقة  شركات  على  على    يجب  )المادتان  يحتوي  الأسهم  مالك  واسم  وقيمة  القانون    29و  27عدد  /   103من 

AN/05/ر الدورة الخامسة(، حيث أن جميع الأسهم المصدرة هي من نفس الفئة. ومع ذلك، لا تذكر النصوص أن المعلومات الأساسية المذكورة في المعيا

ناطق  وكذلك تلك المتعلقة بالمساهمين يجب أن تكون محفوظة في المقرّ الرئيس ي أو في مكان آخر في جمهورية جيبوتي يتم إخطار سجل شركات الم  24.3

 الحرة به.

   24.5المعيار 

ل في غضون يتعين على الكيانات الاعتبارية المنشأة في جيبوتي وكذلك منظمات المجتمع المدني المسجلة كمنظمات غير ربحية تقديم طلب لتعديل التسجي

المعيار   في  عليها  المنصوص  للمعلومات  تحديث  أو  أي تعديل  المادة    24.3شهر واحد من  التجاري،  المادة    L.1211-9)القانون  من    2الفقرة    1-1- 5- 3، 

الدورة التاسعة(. بالنسبة للشركات ومجموعات /AN/24/104من القانون رقم    20من المادة    2الدورة التاسعة، والفقرة  /AN/24/    106القانون رقم  

ي أن الطلبات كاملة المصلحة الاقتصادية، على مكتب جيبوتي للملكية الصناعية والتجارية اتخاذ تدابير معقولة للتحقق من المعلومات الأساسية، أ

الدورة التاسعة(. بالنسبة  /AN/24/    106من القانون رقم    3- 1-5-3، والمادة    L.1211-13ومتوافقة مع الوثائق الداعمة المقدمة )القانون التجاري، المادة  

 لمنظمات المجتمع المدني، لا يوجد تحقق من دقة المعلومات المقدمة في وقت التسجيل أو أثناء فترة وجودها.  

(، ولكن لا يتم التحقق من دقة 29، المادة    RL10فيما يتعلق بشركات المناطق الحرة، فهي ملزمة بإخطار سجل المنطقة الحرة بالتغييرات في مساهميها )

 المعلومات المقدمة.  

   24.6المعيار 

 تستخدم جمهورية جيبوتي عدة آليات لضمان حصول الشركات أو المنظمات على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي )الشخص )الأشخاص( الذي 

في  يمارس السيطرة الفعلية النهائية على الكيان( من شركة أو مجموعة مصلحة اقتصادية أو منظمة مجتمع مدني مسجلة كمنظمة غير ربحية منشأة  

في الوقت المناسب من قبل سجي تلك المعلومات بطريقة أخرى  في الدولة والتأكد من إمكانية تحديد  في مكان معين  تلك المعلومات  لطة  بوتي وإتاحة 

 مختصة: 
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في جيبوتي الحصول على معلومات دقيقة ومُرضية ومحدّثة عن المستفيدين الحقيقيين منها والاحتف (أ) الكيانات الاعتبارية المنشأة  بتلك يتعين على  اظ 

عند التأسيس، وعند إيداع الإقرارات السنوية، وعند حدوث تغييرات في المعلومات    مكتب جيبوتي للملكية الصناعية والتجاريةالمعلومات، وإحالتها إلى  

)الفقرة   الحقيقيين  بالمستفيدين  المادة    2المتعلقة  رقم    2-1-5-3من  القانون  المسجلة  AN/24/9/ 106من  المدني  المجتمع  منظمات  على  ويتعين   .)

غ وزارة الداخلية بالمعلومات المتعلقة  
ّ
من القانون    20بها )المادة  كمنظمات غير ربحية أيضا أن تحدد معلومات عن المستفيدين الحقيقيين منها وأن تبل

 (.AN/24/9/ 104رقم 

في جمهورية جيبوتي. ويقوم   (ب) الحقيقيين  للمستفيدين  إنشاء وحفظ سجل وطني  المسؤولة عن  التجارة هي  الصناعية  إن وزارة  للملكية  مكتب جيبوتي 

بجمع وحفظ معلومات دقيقة ومُرضية ومحدّثة عن المستفيدين الحقيقيين وهياكل السيطرة لجميع الكيانات الاعتبارية المنشأة في جيبوتي    والتجارية

(. وتدرج وزارة الداخلية في سجل المنظمات  AN/24/9/106من القانون رقم    2- 1-5-3من المادة    1ويكفل إدراجها في سجل المستفيدين الحقيقيين )الفقرة  

)المادة   ربحية  غير  كمنظمات  المسجلة  المدني  المجتمع  منظمات  من  الحقيقيين  المستفيدين  عن  معلومات  الربحية  القانون   20غير  رقم    من 

104/AN/24/   .)الدورة التاسعة 

الكيانات الاعتبارية، على  -تلتزم الكيانات الملزمة بالإبلاغ )المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة( بتحديد المستفيد الحقيقي من العملاء  (ت)

الدورة التاسعة(. هذه المعلومات متاحة للسلطات المختصة  /AN/24/106القانون رقم من    4-2-2النحو المحدد في معايير مجموعة العمل المالي )المادة  

 الدورة التاسعة(.  /AN/24/   106من القانون رقم  6- 1-5-3)المادة 

ني باستخدام  بالنسبة لشركات المنطقة الحرة، لا تتوفر معلومات المستفيد الحقيقي إلا لدى الكيانات الملزمة بالإبلاغ. ومع ذلك، لا يوجد موجب قانو 

 مزود خدمة خاضع للرقابة معتمد في جيبوتي، في وقت إنشاء الشركة وأثناء وجودها.  

   24.7المعيار 

لمجتمع  يجب تحديث المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي التي تحتفظ بها الشركات ومجموعات المصلحة الاقتصادية المنشأة في جيبوتي ومنظمات ا

إخطار يجب  تغييرات.  أي  وعند حدوث  السنوية،  الإقرارات  تقديم  وعند  التأسيس،  وقت  في  بانتظام، خاصة  ربحية  غير  المسجلة كمنظمات   المدني 

من القانون رقم   2-1-5-3السلطات المختصة والسجل في غضون شهر واحد عند حدوث تغييرات في المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين )المادة 

106/AN/24/  104رقم    2، الفقرة  20الدورة التاسعة، المادة/AN/24/ مات المتعلقة الدورة التاسعة(. يجب على الكيانات الملزمة بالإبلاغ تحديث المعلو

 الدورة التاسعة(. /AN/24/   106من القانون رقم  9-2-2و  7-2-2بالمستفيدين الحقيقيين كجزء من متطلبات العناية الواجبة التي تخضع لها )المادتان 

لكيانات ومع ذلك، بالنسبة لشركات المنطقة الحرة، فإن الآلية الوحيدة للتحقق من معلومات المستفيد الحقيقي وتحديثها بموجب العناية الواجبة ل

 الملزمة بالإبلاغ، لا تضمن دقة المعلومات وتحديثها، حيث أن العناية الواجبة قائمة على المخاطر. 

   24.8المعيار 

إلى أقص ى حد ممكن مع السلطات المختصة لتحديد  في جيبوتي  تضمن جمهورية جيبوتي تعاون الشركات ومجموعات المصلحة الاقتصادية المنشأة 

 الدورة التاسعة(. وعلى وجه الخصوص:  /AN/24/  106من القانون رقم  4- 1-5-3المستفيدين الحقيقيين )المادة 

في جي أو أكثر من الأشخاص الطبيعيين المقيمين   
ً
في جيبوتي أن تفوّض واحدا بوتي  )أ( يجب على الشركات ومجموعات المصلحة الاقتصادية المنشأة 

ختصة بتقديم جميع المعلومات الأساسية والمعلومات المتاحة عن المستفيدين الحقيقيين، وتقديم أي شكل آخر من أشكال المساعدة إلى السلطات الم

 في جيبوتي و/أو؛ 

ع المعلومات  )ب( يجب أن توافق الشركات ومجموعات المصلحة الاقتصادية المنشأة في جيبوتي على إحدى المهن والأعمال غير المالية المحددة لتقديم جمي

 الأساسية والمعلومات المتاحة عن المستفيدين الحقيقيين، وتقديم المساعدة إلى السلطات الجيبوتية المختصة. 

 لا توجد أحكام مماثلة لمنظمات المجتمع المدني وشركات المناطق الحرة. 

   24.9المعيار 

مكتب   قبل  من  الحقيقي  المستفيد  ومعلومات  الأساسية  بالمعلومات  الاحتفاظ  والتجاريةيجب  الصناعية  للملكية  بالإبلاغ    جيبوتي  الملزمة  والكيانات 

نوات والشركات ومجموعات المصلحة الاقتصادية المنشأة في جيبوتي أو مديريها أو المصفين أو غيرهم من الأشخاص المشاركين في حلها لمدة خمس س

وقف فيه الشخص الاعتباري عن كونه  على الأقل بعد تاريخ حل الشركة أو زوالها من الوجود، أو لمدة خمس سنوات على الأقل بعد التاريخ الذي يت

م بالإبلاغ.   لشخص ملز 
ً
 عميلا

المناطق الحرة ولا يوجد مثل هذا الالتزام بالاحتفاظ بالمعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني والشركات في  

 وسلطة المناطق الحرة، وكذلك بالنسبة لوزارة الداخلية كسلطات مختصة بتسجيل المنظمات غير الربحية. 
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  24.10المعيار 

ناسب إلى تتمتع الوكالة الوطنية للمعلومات المالية وسلطات التحقيق والادعاء في جيبوتي والسلطات المختصة الأخرى بإمكانية الوصول في الوقت الم

جيبوتي للملكية الصناعية والتجارية( المعلومات الأساسية المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين المحفوظة في قاعدة بيانات الأعمال التجارية )سجل مكتب  

الكيانات   وإلى المعلومات المتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين من الأشخاص الاعتباريين المحفوظة في سجل المستفيدين الحقيقيين وتلك التي تحتفظ بها

)المادة   بالإبلاغ  القانون رقم    6-1-5-3الملزمة  الحقيقيين /AN/24/106من  المستفيدين  التاسعة(. غير أن سجل  الزيارة   الدورة   وقت 
ً
يكن موجودا لم 

 الميدانية.  

سية  ومع ذلك، لا تنص التشريعات على وصول محدد من قبل السلطات المختصة الأخرى، بما في ذلك سلطات إنفاذ القانون، لتوفير المعلومات الأسا

 ومعلومات المستفيد الحقيقي لشركات المنطقة الحرة.

لوكالة بالنسبة لمنظمات المجتمع المدني، لا توجد أحكام محددة بشأن الوصول إلى المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي، ولكن يمكن ل

قبل   بها من  التي يجب جمعها والاحتفاظ  المعلومات  إلى جميع  الوصول  الداخلية  المالية ووزارة  للمعلومات  المدني المسجلة الوطنية  المجتمع  منظمات 

الدورة /AN/24/ 104من القانون رقم    5و  4، الفقرتان  23كمنظمات غير ربحية )والتي تشمل المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي( )المادة  

 التاسعة(. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال بالنسبة للسلطات الأخرى وسلطات الادعاء على وجه الخصوص.  

  24.11المعيار 

الدورة الخامسة(، فإن تشريعات /AN/05/103من القانون    27باستثناء الشركات الموجودة في المنطقة الحرة، التي لا يمكنها إصدار أسهم لحاملها )المادة  

في الم التأكيد أن هذه الأسهم غير موجودة  مارسة جمهورية جيبوتي لا تمنع إمكانية قيام الشركات بإصدار أسهم لحاملها، ولم تتمكن السلطات من 

 على وجه الخصوص:  العملية. ومع ذلك، لا توجد آلية لضمان عدم إساءة استخدامها لأغراض غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. و 

 )أ( لا تحظر الأسهم والضمانات لحاملها؛ 

 و غير ذلك(؛ )ب( لا يوجد أي التزام بتحويل الأسهم والضمانات لحاملها إلى أسهم مسجلة أو أوامر اكتتاب في الأسهم )عن طريق إزالة الطابع المادي أ

 )ج( لا يوجد التزام بتقييد الأسهم والضمانات لحاملها باشتراط الاحتفاظ بها لدى مؤسسة مالية أو وسيط مهني خاضع للتنظيم؛

 )د( المساهمون الذين يمتلكون حصة مسيطرة غير ملزمين بإخطار الشركة، ولا يجوز للشركة تسجيل هويتهم؛

 )ه( لم تحدد جمهورية جيبوتي أي آلية أخرى في هذا الإطار.

    24.12المعيار  

يابة لا تمنع تشريعات جمهورية جيبوتي إمكانية أن يصدر الأشخاص الاعتباريون أسهم مسجلة باسم أشخاص إسميين أو أن يكون لهم مدراء يعملون ن

 الدورة التاسعة(: /AN/24/ 106من القانون رقم  7-1-5-3ومع ذلك، تم وضع الآليات التالية لضمان عدم إساءة استخدامها )المادة  عن شخص آخر.

 
ً
كمزود خدمات للشركات والصناديق الاستئمانية ويجب تسجيل وضعه في قاعدة بيانات الشركة.    أ( يجب أن يكون المساهم أو المدير الإسمي مرخصا

شارة ومع ذلك، لم يتم وضع أي إجراء للترخيص ولم يتم تعيين أي سلطة مسؤولة عن إصدار هذا الترخيص. كما أنه ليس من الواضح ما إذا كانت الإ 

 لى السجل التجاري.إلى قاعدة بيانات الشركات هي نفسها الإشارة إ

 لب. ب( يجب على المساهم أو المدير الإسمي الاحتفاظ بمعلومات تحدد هوية الشخص الذي عيّنه وإتاحة هذه المعلومات للسلطات المختصة عند الط

  24.13المعيار 

بين ثلاث   يُعاقب أي شخص لا يمتثل للالتزامات المتعلقة بجمع المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي والاحتفاظ بها بالسجن لمدة تتراوح

 الدورة التاسعة(. /AN/24/  106من القانون رقم   8-1- 5-3مليون فرنك جيبوتي )المادة  20مليون و 5وخمس سنوات وغرامة تتراوح بين 

الفترة    ويعاقب بغرامة من الفئة الرابعة أي تاجر، أي مدير لشركة من الجنسية الجيبوتية أو غيرها، لا يشترط التسجيل الإلزامي للأسهم في غضون 

 (. L1300 -13المحددة )القانون التجاري، المادة 

ي في ويعاقب بغرامة من الفئة الخامسة أي شخص يقدم، بسوء نية، معلومات غير دقيقة أو غير كاملة بهدف التسجيل أو القيد الإضافي أو التصحيح 

من قانون الجزاء(. وتقترن هذه الغرامة   42فرنك جيبوتي بموجب المادة    50  000من القانون التجاري، ما يُعادل    L.1300-14السجل التجاري، )المادة  

 بالسجن لمدة شهر. 
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 لا توجد أحكام للمسؤولية والعقوبات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني وشركات المناطق الحرة.  

 24.14المعيار 

)الفقرة   40و 37يجب على سلطات جمهورية جيبوتي توفير التعاون الدولي بشأن المعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي بحسب التوصيتين 

 الدورة التاسعة(. ويشمل هذا التعاون واجب القيام بما يلي: /AN/24/106من القانون رقم   6- 1-5-3من المادة  2

 )أ( تسهيل وصول السلطات المختصة الأجنبية إلى المعلومات الأساسية في سجل الشركات؛  

 )ب( تبادل المعلومات حول حملة الأسهم؛ و  

 عن ال 
ً
نظراء )ج( استخدام سلطات التحقيق الممنوحة لسلطاتها المختصة، وفقا للقانون الوطني، للحصول على معلومات عن المستفيد الحقيقي نيابة

 الأجانب.  

  24.15المعيار 

  معلومات   على   الحصول   لطلبات   استجابة   أخرى   بلدان   من   الجيبوتية   السلطات   تتلقاها   التي   المساعدة   نوعية   لمراقبة   إجراءات   أو   أحكام   توجد   لا 

 الخارج.   في   المقيمين   الحقيقيين   المستفيدين   مواقع   تحديد   في   المساعدة   طلبات   أو   الحقيقي   المستفيد   عن   ومعلومات   أساسية 

 الترجيح والاستنتاج 

وفقا  جيبوتي  في  المنشأة  الاقتصادية(  المصلحة  ومجموعات  )الشركات  الاعتباريين  الأشخاص  شفافية  لضمان  قائمة  آليات  جيبوتي  جمهورية  لدى 

 إلى حد كبير. ومع ذلك، ليس هذا هو الحال بالنسبة لشركات المناطق الحرة ومنظمات المجتمع المدني بخلاف تلك المسجلة كمنظمات غير   24للتوصية  

تنظيم من ربحية، والتي هي عرضة لخطر مرتفع لناحية سوء الاستخدام. ولا يخضع إصدار الأسهم لحاملها للأشخاص الاعتباريين المقيمين في جيبوتي لل

. كما لم تقم جمهورية جيبوتي بتحليل مخاطر غسل الأموال و 
ً
تمويل الإرهاب  أجل منع إساءة استخدامها، على الرغم من أن هذه الأدوات لا تصدر عمليا

 التي يتعرض لها الأشخاص الاعتباريون المقيمون في أراضيها.      

 بالتوصية 
ً
 .24إن جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية -25التوصية 

الذي له هيكل أو وظيفة مماثلة للصناديق. وفي وقت الزيارة الميدانية، لم تكن  الصندوق الاستئماني هو الترتيب القانوني الوحيد في جمهورية جيبوتي  

 دق على اتفاقية لاهاي.  اهناك أي صناديق استئمانية في جمهورية جيبوتي. كما لا تعترف جمهورية جيبوتي بالصناديق الاستئمانية وهي لم تص

والميراث، من   أما الوقف، وهو أحد أشكال الترتيبات القانونية في جمهورية جيبوتي، فيتكوّن جراء وقف ملكية معيّنة من أجل حمايتها من البيع والتبرع 

ابلة للتحويل وغير قابلة  أجل تكريس المداخيل المتأتية من الاستفادة منها لأغراض الخير والبرّ. إن الممتلكات التي تشكل الوقف تصبح غير متاحة وغير ق

العامة لديوان الأملاك الوقفية    –للتصرف. يخضع الوقف في جمهورية جيبوتي لسيطرة هيئة حكومية   الهيئة المسؤولة عن إدارة   -هي المديرية  وهي 

وتديرها المديرية العامة لديوان الأملاك  ممتلكات الوقف. خلال فترة التقييم، كانت ممتلكات الوقف عبارة فقط عن مبانٍ يتم التبرع بها لصالح المساجد  

 لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب. يتجم تقوم أيضا بالوقفية،  و 
ً
ستغلّ عادة

ُ
 ع الإيجارات، مما يُفقد هذا الترتيب القانوني العناصر الجاذبة التي ت

   25.1المعيار 

مح بتعيينهم أ( يحدد عقد الصندوق الاستئماني هوية الوص ي )الأوصياء( والمستفيد )المستفيدين( أو، في الحالات الأخرى، المبادئ أو القواعد التي تس

المادة   التجاري،  تاريخها  2210)القانون  من  واحد  في غضون شهر  عام  في سجل  وتعديلاتها  الاستئماني  الصندوق  اتفاقية  تسجيل  يجب  )القانون  (. 

(. ومع ذلك، لم يتم إنشاء مثل هذا السجل العام. لا يوجد التزام على الوص ي في حد ذاته بتحديد أي شخص طبيعي آخر يمارس  2213التجاري، المادة  

 لأن الأوصياء يجب أن يكونوا كيانات خاضعة لالتزامات مكافحة غسل الأموال
ً
وتمويل الإرهاب،   سيطرة فعلية نهائية على الصندوق. ومع ذلك، نظرا

/    106من القانون رقم  9-2-2فإنهم ملزمون بتحديد المستفيد الحقيقي من عميلهم وهو الصندوق الاستئماني كجزء من تدابير العناية الواجبة )المادة 

AN/24/ .)الدورة التاسعة 

الصندوق  إلى  يقدمون خدمات  الذين  المستشارين  أو  الوكلاء  بمعلومات عن  بالاحتفاظ  الوص ي  على  التشريعات  بموجب  التزام خاص  يوجد  لا  )ب( 

 الاستئماني.
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 5لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يجب عليهم الاحتفاظ بالمعلومات المذكورة أعلاه لمدة  ج( بما أن الأوصياء هم كيانات تخضع لتدابير وقائية  

 الدورة التاسعة(. /AN/24/106من القانون رقم  19-2-2سنوات )المادة 

   25.2المعيار 

. يجب أن يؤدي نقل الحقوق الناتجة عن عقد الا  
ً
ستئمان  يجب تسجيل عقد الاستئمان وتعديلاته في سجل عام خلال شهر واحد، وإلا فإنه يعتبر باطلا

نش ئ مصرف  (. يجب أن ي2213وأي تعيين لاحق للمستفيد، تحت طائلة البطلان، إلى إجراء مكتوب مسجّل وفقا لنفس الشروط )القانون التجاري، المادة  

 وطنيا للصناديق الاستئمانية ويحفظه )القانون التجاري، المادة  
ً
(. ومع ذلك، لا توجد آليات مراقبة قائمة ولم يكن هناك 2214جيبوتي المركزي سجلا

 سجل للصناديق الاستئمانية في وقت الزيارة الميدانية.

   25.3المعيار 

ية  عندما يتصرف الوص ي نيابة عن الصندوق الاستئماني، يجب عليه أن يشير بشكل محدد إلى ذلك، والذي يتضمن الإعلان عن وضعه للمؤسسات المال

 (. 2226والأعمال والمهن غير المالية المحددة عند الدخول في علاقة العمل أو القيام بمعاملة عر ضية )القانون التجاري، المادة 

   25.4المعيار 

( وبالتالي يجب أن تكون في متناول السلطات المختصة 2213يجب إدراج المعلومات المتعلقة بالعقد الاستئماني في سجل عام )القانون التجاري، المادة  

 في وقت الزيارة الميدانية. و 
ً
مع ذلك، فإن المعلومات والمؤسسات المالية والشركات والمهن غير المالية المحددة. غير أن هذا السجل العام لم يكن موجودا

ير العناية الواجبة،  التي تم جمعها والاحتفاظ بها من قبل المؤسسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية المحددة التي يتعامل معها الوص ي كجزء من تداب

الدورة التاسعة(. لا  /AN/24/   106من القانون رقم    19-2-2بما في ذلك المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، كلها متاحة للسلطات المختصة )المادة  

المحددة  يوجد نص صريح يذكر أن معلومات المستفيد الحقيقي يجب أن تكون متاحة عند الطلب إلى المؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية  

 حظر صريح لذلك.
ً
 الأخرى، ولكن لا يوجد أيضا

   25.5المعيار 

( ولكن هذا السجل لم 2213يجب نشر المعلومات ذات الصلة حول الأصول المنقولة إلى الصندوق الاستئماني في سجل عام )القانون التجاري، القسم 

 في وقت الزيارة الميدانية. يجب تسجيل العقد الاستئماني، ولكن لا يوجد شرط للإشارة إلى مكان إقامة الوص ي. كما لا يوجد  
ً
ص محدد  نيكن موجودا

التي تحتفظ بشأن نفاذ السلطات المختصة، ولا سيما سلطات إنفاذ القانون، إلى المعلومات التي يحتفظ بها الوص ي بصفته هذه. فيما يتعلق بالمعلومات  

صول تملكها أو تديرها المؤسسة بها المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بشأن )أ( المستفيد الحقيقي، )ب( محل إقامة الوص ي، )ج( أي أ

حكام العامة المالية أو الأعمال أو المهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بأي وص ي تربطهم به علاقة عمل أو يقوم بمعاملات من حين لآخر، تنطبق الأ 

)الم بالإبلاغ  الملزمة  الكيانات  بها  تحتفظ  التي  المعلومات  إلى  المختصة  السلطات  بنفاذ  رقم    19-2-2ادة  المتعلقة  القانون  الدورة  /AN/24/    106من 

 التاسعة(. 

   25.6المعيار 

فظ بها  )أ( لا توجد أحكام أو إجراءات محددة تسهّل وصول السلطات المختصة الأجنبية إلى المعلومات الأساسية المحفوظة في السجلات أو التي تحت

 السلطات الوطنية الأخرى في جيبوتي.  

والمهن غير   )ب( تتبادل السلطات الوطنية المختصة المعلومات بشأن الصناديق الاستئمانية المتاحة على الصعيد الوطني من المؤسسات المالية والأعمال

قص ى حد ممكن مع سلطات المالية المحددة في إطار الأحكام العامة المتعلقة بالتعاون الدولي، التي تتعهد بموجبها سلطات جمهورية جيبوتي بالتعاون إلى أ

المتصل والمتحصلات  الوسائط  ومصادرة  التحفظية  بالتدابير  المتعلقة  الإجرائية  والتدابير  والتحقيق  المعلومات،  تبادل  بغرض  الأخرى  بغسل الدول  ة 

 الدورة التاسعة(. /AN/24/106من القانون رقم  1-1-5الأموال، لأغراض المساعدة التقنية المتبادلة، وكذلك لأغراض تسليم المجرمين )المادة 

 محددة بشأن سلطات التحقيق الممنوحة لسلطاتها المختصة للحصول على معلومات عن المستفيد الحقيقي 
ً
  )ج( لا تتضمن تشريعات جيبوتي أحكاما

ساعدة القانونية الصناديق الاستئمانية نيابة عن نظرائهم الأجانب. تنطبق الأحكام العامة المتعلقة بالتعاون الدولي فيما يتعلق بتبادل المعلومات والممن  

 الدورة التاسعة(.  /AN/24/106من القانون رقم   1-1-5المتبادلة في مسائل مكافحة غسل الأموال )المادة 

   25.7المعيار 

(. عندما يفشل الوص ي  2210يؤدي عدم تسجيل العقد الاستئماني وتعديلاته إلى بطلان العقد بالنسبة للصناديق الاستئمانية )القانون التجاري، المادة  

لتجاري، المادة في أداء واجباته، يجوز للمستفيد أو الطرف الثالث المعين التقدم بطلب إلى المحاكم لتعيين وص ي مؤقت أو طلب استبداله )القانون ا



 

 

 م2024 نوفمبر – جيبوتيتقرير التقييم المتبادل لجمهورية 

 

199 
 2024@ مينافاتف  جيبوتيإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية 

 
 

 

 في حالة عدم الالتزام بهذه المتطلبات. ومع ذلك، تن2225
ً
طبق  (. لا توجد عقوبات محددة أخرى أو مسؤولية قانونية على الوص ي منصوص عليها صراحة

 الية المحددة(.  العقوبات المفروضة على عدم التزام الوص ي بمتطلب العناية الواجبة ككيان ملزم بالإبلاغ )المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير الم

 

   25.8المعيار 

إلى السلطات المختصة. ومع ذلك،    25.1لا تنص تشريعات جمهورية جيبوتي على عقوبات محددة في حالة عدم إحالة المعلومات المشار إليها في المعيار  

الإرهاب، بما في ذلك عدم إرسال الوثائق المتعلقة بتحديد هوية العملاء فإن عدم التزام الكيانات الملزمة بالإبلاغ بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل  

)المادة   المختصة  السلطة  قبل  من  للمعاقبة  عرضة  المختصة،  السلطات  إلى  الحقيقيين  رقم    4-3-2والمستفيدين  القانون  الدورة /AN/24/106من 

كن تحديد ما إذا التاسعة(، إلا أنه لم يتم تحديد نوع ومقدار هذه العقوبات في النصوص التنظيمية المعمول بها وقت الزيارة الميدانية، ولم يكن من المم

 كانت تلك العقوبات متناسبة ورادعة.  

 الترجيح والاستنتاج 

 لضمان شفافية الترتيبات القانونية )الصناديق الاستئمانية( التي  
ً
 قانونيا

ً
ر الإطار التشريعي لجمهورية جيبوتي إطارا

ّ
يشوبها عدد من أوجه القصور،  يوف

ساسية ومعلومات لا سيما فيما يتعلق بمدى استيفاء المعلومات ودقتها وتوقيتها في ظلّ غياب آلية للمراقبة والتحقق، وإمكانية الوصول إلى المعلومات الأ 

لأخرى، والتي يمكن أن يكون لها تأثير على فعالية تحديد هوية المستفيد الحقيقي التي تحتفظ بها المؤسسات المالية أو المهن والأعمال غير المالية المحددة ا

 الصناديق الاستئمانية والمستفيدين منها. كما لا توجد عقوبات على عدم إحالة المعلومات إلى السلطات المختصة. 

 بالتوصية 
ً
 .25إن جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 : التنظيم والرقابة على المؤسسات المالية26التوصية 

    26.1المعيار 

 بالفقرة الأولى من المادة  
ً
، عُيّن بنك جيبوتي المركزي السلطة الرقابية  2024مارس    7المؤرخ    /الدورة التاسعةAN /24/106من القانون رقم    1-3- 2عملا

 عن الإ 
ً
شراف والرقابة  والإشرافية على جميع المؤسسات المالية والمؤسسات المالية الوسيطة باستثناء شركات التأمين. وبنك جيبوتي المركزي مسؤول أيضا

 ة.على مكتب البريد فيما يتعلق بأنشطة تحويل الأموال والصراف

 وتنص الفقرة الثانية من المادة المذكورة أعلاه على أن وزارة الاقتصاد والمالية هي الجهة الإشرافية والرقابية على التأمين. 

 ما من سوق مالي في جيبوتي يسمح للشركات بتقديم خدمات الاستثمار.

   26.2المعيار 

 المتعلق بإنشاء المؤسسات المالية والرقابة عليها في مواده على ما يلي:  /الدورة السادسةAN/11/119ينص القانون 

أو   ولا خلق مظهر يوحي بها في تسميته أو اسمه التجاري أو في إعلاناته  ولا الادعاء بهذه الصفةلا يجوز لأي شخص أن يمارس نشاط مؤسسة ائتمان    -

 (؛17بأي شكل من الأشكال في نشاطه من دون موافقة مسبقة عليه من بنك جيبوتي المركزي )المادة 

 بتطبيق السلطة الممنوحة للبنك المركزي الجيبوتي في الفقرة الثالثة من المادة  -
ً
، لا يجوز لأي شخص أن يمارس نشاط المؤسسة المالية المساندة، 2رهنا

أو بأي شكل من الأشكال في نشاطه من دون موافقة مسبقة    ولا خلق مظهر يوحي بها في تسميته أو اسمه التجاري أو في إعلاناتهولا الادعاء بهذه الصفة،  

 (.29عليه من بنك جيبوتي المركزي )المادة  

على أنه، باستثناء مؤسسات الائتمان المرخص لها بموجب   /الدورة السادسةAN /11/110من القانون    1أمّا بالنسبة للعملة الإلكترونية، فتنص المادة  

دون الحصول على ترخيص مسبق صادر عن   من قانون التنظيم المصرفي، لا يجوز لأي هيكل أو مؤسسة القيام بأنشطة إصدار العملة الإلكترونية

 البنك المركزي على النحو الواجب. 

المادة   تنص  الصغير،  للتمويل  القانون    7بالنسبة  الخامسةAN/07/ 179من  ممارسة   /الدورة  قبل  الصغير،  التمويل  مؤسسات  على  يجب  أنه  على 

صادرة عن البنك المركزي لغرض ممارسته. يحرص البنك على استيفاء جميع الشروط المطلوبة وتسمّى هذه الموافقة   موافقةنشاطها، الحصول على  

 من استيفاء الشروط المتعلقة بالجدوى الاجتماعية والمالية. 
ً
 "ترخيص". قبل إصدار الترخيص، يتأكد البنك المركزي أيضا
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ق بالمؤسسات المالية الوسيطة، تنص المادة  
ّ
بأن أي شخص على أن جمهورية جيبوتي تلتزم    /الدورة السادسةAN /11/110من القانون    22فيما يتعل

طبيعي أو اعتباري، غير حاصل على ترخيص كمؤسسة مالية بموجب أحكام القانون المصرفي أو غير مؤهل كوسيط بموجب لوائح العلاقات المالية 

 عن شخص طبيعي أو معنوي أو باسمه،الخارجية
ً
يجب أن يحصل على ترخيص أو أن يُدرج في سجل مفتوح   ، يقوم بعمليّات تحويل أموال أو قيمة نيابة

 لهذا الغرض لدى سلطة مختصة معيّنة لهذا الغرض. 

على مبدأ أن الدولة يجب أن تنظم الإطار القانوني بطريقة تضمن شفافية   106من القانون رقم   1-2-2. 2والمادة   112من القانون   1- 2-2تنص المادتان 

مية أو واجهة. العلاقات الاقتصادية، ولا سيما من خلال ضمان أن قانون الشركات والآليات القانونية لحماية الممتلكات لا تسمح بإنشاء كيانات وه

 لكن لا يذكر التشريع صراحة حظر ترخيص البنوك الوهمية وحظر استمرار أنشطتها.

ولا أن يدّعي بهذه   L.2261-104لا يجوز لأي شخص، من دون اعتماد أو تسجيل مسبق في قائمة مؤسسات الائتمان، أن يمارس النشاط المحدد في المادة  

 يوحي بها في تسميته أو اسمه التجاري أو في إعلاناتهالصفة،  
ً
من القانون   L.2261-301أو بأي شكل من الأشكال في نشاطه )المادة    ولا أن يخلق مظهرا

  التجاري(. 

القانون   التاسعةAN /24/106قد تم توضيح هذه الأحكام وتوسيع نطاقها بموجب  المالية  /الدورة  المالية والمؤسسات  ، الذي يوسع نطاق المؤسسات 

 المساندة الخاضعة لرقابة بنك جيبوتي المركزي.  

 ما من سوق مالي في جيبوتي مفتوح للشركات التي تقدم خدمات الاستثمار.

 قبل بدء أنشطتها، تخضع شركات التأمين لترخيص وزارة الاقتصاد والمالية.  

، تحظر المادة 
ً
 الصادرة عن البنك المركزي على أي مصرف قامت بترخيصه أن يقيم علاقات مع بنوك وهمية.  01- 2023من التعليمات  29أخيرا

   26.3المعيار 

 بالمادة 
ً
 : /الدورة السادسةAN/11/119من القانون  18عملا

 في هيئة إشرافية أو تنفيذية ولا أن يملك 24( لا يجوز لأي شخص أن يمارس وظيفة المدير المسؤول، بالمعنى المقصود في المادة  1)
ً
، ولا أن يكون عضوا

خدام التزوير أو % من رأسمالها، إذا صدرت بحقّه إدانة نهائية عن محكمة في جمهورية جيبوتي أو محكمة أجنبية بجناية أو تزوير أو است10أكثر من  

ختلاس الأموال العامة.  السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو الإفلاس والإفلاس الاحتيالي أو الابتزاز بهدف الحصول على الأموال أو الأوراق المالية أو ا

 على منع المجرمين من أن يصبحوا المستفيدين
ً
( وأي إدانة  2)  ة صة مسيطرة في مؤسسة ماليمن حصة فعلية أو ح  الحقيقيين  ولا تنص هذه المادة أبدا

( يتعين على مؤسسات الائتمان المعتمدة أن تفتح  3بالشروع أو التواطؤ في الجرائم المدرجة في الفقرة الأولى من هذه المادة تنطوي على نفس الحظر. )

 باسمها في سجلات بنك جيبوتي المركزي. )
ً
في الأماكن والأيام والأوقات التي يحددها  ( تتم مقاصة الالتزامات المتبادلة لمؤسسات الائتمان المعتمدة  4حسابا

 البنك المركزي. يتم تسجيل الحركات التي تتم متابعتها وتنفيذها بواسطة الحسابات التي تمتلكها هذه المؤسسات في سجلات البنك المركزي. 

إذا صدرت بحقه إدانة  -إذا لم يكن لديه الصفات المهنية والأخلاقية اللازمة لممارسة المهنة؛  -لا يجوز لأي شخص أن يرأس مؤسسة ائتمانية أو يديرها: 

بتزاز للحصول على الأموال أو  نهائية بجناية أو تزوير أو استخدام التزوير أو السرقة أو الاحتيال أو خيانة الأمانة أو الإفلاس والإفلاس الاحتيالي أو الا 

فيها تنطوي على    الأوراق المالية أو إصدار الشيكات من دون رصيد أو اختلاس الأموال العامة. وأي إدانة بالشروع في الجرائم المذكورة أعلاه أو التواطؤ

 عندما تصدر محكمة أجنبية الإدانة أو الإفلاس أو  
ً
الفصل أو التعليق أو الاستقالة. ولا يجوز لأي شخص  نفس الحظر. تنطبق هذه المحظورات تلقائيا

ف، بأي صفة كانت، لدى مؤسسة ائتمان )المواد 
ّ
دين بأي من هذه الأفعال أن يُوظ

ُ
 من القانون التجاري(.   L.2261-402أ

ل الإدارة العامة للمؤسسات الائتمانية. لا يمكن أن يكون هؤلاء المديرون مس
ّ
ؤولين عن  يجب أن يؤمّن شخصان معتمدان لدى البنك المركزي على الأق

 من القانون التجاري(. L.2261-401مؤسسة غير مصرفية )المادة 

 على ما يلي: /الدورة الخامسةAN/07/ 179من القانون  17فيما يتعلق بالتمويل الصغير، تنص المادة 

م المؤسسات وتُدار وفقًا لما هو منصوص عليه في نصوصها الأساسية المعتمدة )النظام الأساس ي والنظام الداخلي( أو الصادرة )بمرس
 
وم أو قرار(  تُنظ

 .عن السلطات المختصة
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 على ذلك
ً
 في مؤسسة للتمويل الصغير، ولا أن تكون له سلطة التوقيع علاوة

ً
 ويتقاض ى أجرا

ً
 منتخبا

ً
، ينص على أنه لا يجوز لأي شخص أن يكون مديرا

 عن هذه المؤسسة، إذا كان:  
ً
 نيابة

 للشركة.   .أ
ً
 أو جزئيا

ً
 يمارس منصب مسؤولية في مؤسسة منافسة لها نفس الهدف كليا

 بحسب الأصول )للصناديق / المشاريع / الوكالات(.  .ب
ً
 معينا

ً
 )لشركات رأس المال والهيئات النقابية( أو ممثلا

ً
 /شريكا

ً
 ليس عضوا

 لا يتمتع بحقوقه المدنية والمدنية.  .ت

 بجناية أو جنحة تمسّ بالشرف، وعلى وجه الخصوص إحدى الجرائم المشار إليها في التشريعات النافذة المتعلق .ث
ً
 نهائية

ً
ة بحظر إدارة  سبق أن أدين إدانة

 منظمة من نوع الجمعيات وشركات رأس المال والصناديق/المشاريع/الوكالات. وبموجب ذلك، يولى اهتمام خاص للجرائم التالية:  

 ؛  تزييف العملات وتزوير أو تحريف الأوراق النقدية، وكذلك أي جرائم أخرى من هذا النوع - 

 ؛  إصدار شيك بدون رصيد -

 زورة؛ النقود المالتزوير واستخدام  -

 ؛ السرقة، الابتزاز، الاختلاس أو خيانة الأمانة، الاحتيال، وحيازة المسروقات -

 ؛الإفلاس والتداول الوهمي للكمبيالات -

 ؛ الفساد، استغلال النفوذ، وغسل الأموال -

والتي تم إصدار   2005يناير    16المؤرخ  /الدورة الخامسة  AN /05/  92ه. شارك في الإدارة أو التنظيم أو التسيير اليومي لمؤسسة تقع في نطاق القانون رقم  

 أمر بتصفيتها الإجبارية أو تم إعلان إفلاسها.  

ا لعدم الامتثال  ويلاحظ فريق التقييم أن  
ً
مصطلح "الجريمة" يُستخدم بمعنى واسع جدًا. ويتبعه في النصوص بعض الجرائم المحددة التي تعتبر شروط

يمكن أن التي  الجرائم  تغطي صراحة جميع  القوائم لا  فإن هذه  ومع ذلك،  المالية.  المؤسسات  الفعليين ومديري  المستفيدين  نزاهة  تقييم  تمنع    عند 

هذه فإن الشخص الذي أدين بغسل الأموال أو الاتجار بالمخدرات لا يندرج ضمن  ،  ن من الحصول على الترخيص. على سبيل المثالالأشخاص المعنيي

 التعريفات. علاوة على ذلك، لا تذكر القوانين المتواطئين مع المجرمين. 

   26.4المعيار 

 المعيار الفرعي )أ(: 

 لتلك المبادئ ا
ً
لأساسية، بما تخضع البنوك وشركات التأمين الخاضعة للمبادئ الأساسية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، الى تنظيم ورقابة وفقا

الم بنك جيبوتي  يتمتع  وبالفعل،  الإرهاب.  الأموال وتمويل  المجموعة لأغراض مكافحة غسل  الموحدة على مستوى  الرقابة  تطبيق  ركزي ووزارة في ذلك 

فحة غسل الأموال  الاقتصاد والمالية بسلطة الرقابة على المؤسسات المالية المذكورة أعلاه، بما في ذلك الرقابة الموحدة على مستوى المجموعة لأغراض مكا

 بالفقرة  
ً
 . 106من القانون رقم  3- 3-3و 2-3-3من المادتين  1وتمويل الإرهاب، عملا

 من ناحية أخرى، لا توجد مؤسسات مالية في السوق المالية مثل مقدمي خدمات الاستثمار في جيبوتي.

مزودي بالنسبة للمؤسسات المالية الأخرى، ولا سيما مكاتب الصرافة، وشركات تحويل الأموال، ومصدري العملة الإلكترونية، و المعيار الفرعي )ب(:  

هذه الكيانات، على غرار الجهات الملزمة بالإبلاغ الأخرى، لأنظمة رقابة تضمن   106من القانون رقم    1- 1-2، تخضع المادة  خدمات الأصول الافتراضية

 الالتزام بموجباتها الوطنية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

   26.5المعيار 

 لأحكام القانون رقم  
ً
 للفقرة  /الدورة التاسعةAN/24/ 106وفقا

ً
، يتم تحديد وتيرة ونطاق عمليات 3-3- 2المادة    من  2والفقرة    2-3-2المادة    من  2، ووفقا

المجموعات   التفتيش المكتبية والميدانية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمؤسسات المالية )المصارف والمؤسسات المالية وشركات التأمين( أو 

 : على أساس الاقتصاد والماليةالمالية التي يقوم كل بها بنك جيبوتي المركزي ووزارة 
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والضوابط والإجراءات الداخلية للمؤسسة أو المجموعة، على النحو المحدد في سياق تقييم  )أ( مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والسياسات،  

 السلطة الرقابية لملف مخاطر المؤسسة أو المجموعة. 

 )ب( مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الموجودة في الدولة.

إطار النهج    )ج( خصائص المؤسسات المالية والمجموعات المالية، بما في ذلك تنوع المؤسسات المالية وعددها ودرجة السلطة التقديرية الممنوحة لها في

 القائم على المخاطر.

   26.6المعيار 

الثالثة من المواد المذكورة أعلاه، يجب على كل من بنك جيبوتي المركزي ووزارة   بالفقرة   
ً
إعادة تقييم ملف   الاقتصاد والمالية، ووزارة الصناعة،عملا

اطر، مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لمؤسسة مالية أو مجموعة مالية، بما في ذلك خطر عدم الالتزام، واستعراضه، بوتيرة محددة بحسب المخ

المالية. لكن بنك جيبوتي المركزي   المالية أو المجموعة  في إدارة وعمليات المؤسسة  ور وقوع أحداث أو تطورات هامة 
 
في الواقع بتطوير أدوات وف يقوم 

بشركات التأمين، بحيث لم   فيما يتعلق  وزارة الاقتصاد والماليةلتقييم وإعادة تقييم ملف المخاطر لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ. وينطبق الأمر نفسه على  

 يتم تسويق منتجات التأمين على الحياة بعد في جيبوتي.

 الترجيح والاستنتاج 

اطئين  النظام الجيبوتي من أوجه قصور متوسطة: فالأحكام المتعلقة بكفاءة وملاءمة المدراء لا تشمل جميع الجرائم ذات الصلة ولا تتناول المتو يعاني  

ة )المعيار  (، ولا توجد لوائح محددة لمؤسسات مالية معينة مثل مكاتب الصرافة أو جهات إصدار النقود الإلكتروني3- 26مع المجرمين )المعيار الفرعي  

 (. 6-26( )المعيار الفرعي 4- 26الفرعي 

 بالتوصية 
ً
 . 26إنّ جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 : صلاحيات السلطات الرقابية27التوصية 

   27.1المعيار 

 الأموال وتمويل الإرهاب:بصلاحيات رقابية في مجال مكافحة غسل  106فيما يتعلق بالمؤسسات المالية، تتمتع السلطات بموجب القانون رقم  

، والمؤسسات المالية المساندة، ومؤسسات التمويل الصغير، ومكتب البريد في ئتمان ( يمارس بنك جيبوتي المركزي الإشراف والرقابة على مؤسسات الا 1)

  إطار ما تقوم به من أنشطة التحويل والصرافة، وكذلك مزودي خدمات الدفع، ومؤسسات العمل الإلكترونية، ومزودي خدمات الأصول الافتراضية 

 (. 2-3-2و 1-2-2)المادتان 

 على أنها تحويلات للأموال. ولكن وفق
ً
 للقانون الجديد وتجدر الإشارة إلى أن أنشطة الحوالات البريدية المحلية لمكتب البريد لا تحددها اللوائح صراحة

ً
ا

 ، تقع هذه الأنشطة ضمن مسؤولية البنك المركزي. 106رقم 

 (.3-3-2( في هذا السياق، تشرف وزارة الاقتصاد والمالية على شركات التأمين وتراقبها )المادة 2)

 27.2المعيار 

لتأمين. )انظر جيبوتي المركزي ووزارة الاقتصاد والمالية لديهما على التوالي الصلاحية لإجراء عمليات التفتيش الميدانية للمؤسسات المالية وشركات ا بنك

   .(27.1المواد المذكورة في 

   27.3المعيار 

 كان شكلها، وأن يحصل على نسخ من
ً
 يجوز لبنك جيبوتي المركزي أن يطلب من المؤسسات المالية الخاضعة لرقابته أي معلومات أو وثائق، أيا

ً
ها، فضلا

المواعيد النهائية  عن أي إيضاحات أو مبررات لازمة لممارسة مهمته. وعلاوة على ذلك، يحدد البنك من خلال تعليمات قائمة التقارير الدورية ووتيرتها و 

 (.  2-3-2من المادة  4لتقديمها )الفقرة  
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لرقابتها يجوز لوزارة الاقتصاد والمالية من جانبها أن تطلب وتحصل على نسخ من أي معلومات ووثائق من شركات التأمين ومجموعات التأمين الخاضعة 

 كان شكلها، وكذلك أي  
ً
أيا النهائية  وإشرافها  التقارير الدورية ووتيرتها والمواعيد  التعليمات قائمة  توضيح أو مبرر لازم لأداء مهمتها. وتحدد عن طريق 

 (. 3-3-2من المادة  4لتقديمها )الفقرة  

   27.4المعيار 

افظ أن عندما يتبين لبنك جيبوتي المركزي أن مؤسسة ائتمان أو مؤسسة مالية مساندة قد خالفت التشريعات أو اللوائح المنطبقة عليها، يجوز للمح

 (. /الدورة السادسةAN /11/119من القانون  56يحيل المسألة إلى لجنة العقوبات )المادة 

 بخطورة الجريمة، مجموعة من العقوبات التأديبية )الإنذا
ً
 إلى سلطتها في فرض العقوبات، أن تفرض، رهنا

ً
ر أو التوبيخ يجوز للجنة العقوبات، استنادا

، تعليق أو الإقالة الإلزامية للمسؤولين عن إدارة المؤسسة الاستئمانية أو مدير المؤسسة المالية المساندةأو التعليق أو الحظر على معاملات معينة، أو ال

(. علاوة على ذلك،  /الدورة السادسةAN/11/119من القانون    57أو التصفية والرفع من قائمة مؤسسات الائتمان أو المؤسسات المالية المساندة )المادة  

إليها، فرض غرامة مالية لا تتجاوز   التأديبية أو بالإضافة   من العقوبات 
ً
به المؤسسة  يجوز للجنة العقوبات، بدلا تلتزم  الحد الأدنى لرأس المال الذي 

 الخاضعة للعقوبات.

 لأحكام المادة  
ً
، يجوز لمحافظ بنك جيبوتي المركزي أن يفرض عقوبات مالية على مؤسسات الائتمان /الدورة السادسةAN /11/119من القانون    55ووفقا

من القانون   37تنص المادة  كما  المالية المساندة التي لم تزوده بالوثائق والمعلومات المنصوص عليها في اللوائح المعمول بها في الموعد المحدد.    ؤسساتوالم

 المتعلق بأنشطة التمويل الأصغر على عقوبات تأديبية ومالية، تصل إلى حد سحب الاعتماد.   179رقم 

ولا تنص أحكام المادة  لأن التعليمات المتعلقة بالنقود الإلكترونية ليس لها أساس قانونيغير أن هذه الأحكام لا تنطبق على مصدري العملة الإلكترونية 

على أنه يجوز للسلطات الرقابية، في حالة عدم الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فرض مجموعة   106من القانون رقم  4- 2-3

 من العقوبات التأديبية والمالية تتراوح بين تقييد النشاط أو تعليقه أو سحب ترخيص المؤسسة المالية.  

 الترجيح والاستنتاج 

فمُصدرو النقود الإلكترونية لا يخضعون لأحكام  .ة ضئيل قصور  أوجهالإطار القانوني لجمهورية جيبوتي المتعلق بصلاحيات السلطات الرقابية يتضمن 

رقم   المصرفي  وإنما   119القانون  الإرهاب،  وتمويل  الأموال  غسل  مكافحة  لالتزامات  الامتثال  عدم  حال  في  والمالية  التأديبية  بالعقوبات  يتعلق  فيما 

 .(27.4يخضعون فقط لتعليمات لا تستند إلى أساس قانوني )المعيار 

 . 27بالتوصية ملتزمة الى حد كبير إنّ جمهورية جيبوتي 

 

 : التنظيم والرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة 28التوصية 

   28.1المعيار 

، الذي يلغي  1983مارس    19الصادر بتاريخ    /الدورة الأولىAN/53/ 39بموجب أحكام القانون رقم    قمارالكازينوهات ونوادي الفي جيبوتي، يتم تنظيم  

 . وتخضع أنشطتها لترخيص مسبق من وزارة الداخلية.  1972ديسمبر  12المؤرخ  7/ 311ويحل محل المداولة رقم 

 ما يلي: /الدورة التاسعةAN /24/106من القانون رقم  6-3-2تنص المادة 

ائها )المادة )أ( تصدر وزارة الداخلية، قبل بدء نشاطها، ترخيص عمل للكازينوهات بعد فحص ملف يتيح التأكد من المصدر المشروع للأموال اللازمة لإنش

 (. /الدورة التاسعةAN /24/106من القانون  6- 2-3

على أن تمنح التراخيص بأمر من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة،  1983مارس   19المؤرخ  /المادة الأولىAN/53/39من القانون رقم  2)ب( تنص المادة 

الموضوع بعد التشاور مع وزارة الداخلية ووزارة المالية ودائرة الضرائب المباشرة ووزارة التجارة. يجرى تحقيق   دفتر الشروط بعد إجراء تحقيق ومع مراعاة

 قبل منح أي موافقة.

 )ج( تتولى وزارة الداخلية مسؤولية مراقبة التزام الكازينوهات بموجباتها في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
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   28.3و  28.2المعيار 

 لأحكام المادة  
ً
، إن السلطات و/أو الهيئات ذاتية التنظيم المعينة التالية مسؤولة عن الرقابة /الدورة التاسعةAN /24/106من القانون رقم    1-3- 2وفقا

 على متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتزام الأعمال والمهن غير المالية المحددة بها:  

 . بالمراجعين ومدققي الحسابات والوسطاء التجاريين ( وزارة الاقتصاد والمالية فيما يتعلق 1

 ؛ المنظمات غير الربحيةالحكومية و ( وزارة الداخلية فيما يتعلق بالكازينوهات ونوادي القمار والمنظمات غير 2)

 ( وزارة الطاقة المسؤولة عن الموارد الطبيعية فيما يتعلق بتجار المعادن الثمينة وتجار الأحجار الكريمة والأعمال الفنية؛3

 المباني أو الأعمال التجارية.( وزارة المدن والتخطيط العمراني والإسكان فيما يتعلق بالمؤسسات المالية الوسيطة في بيع أو تأجير 4

 ( وزارة السياحة فيما يتعلق بوكالات السفر؛ 5

 ( مجلس نقابة المحامين فيما يتعلق بالمحامين؛6

 ( غرفة كتاب العدل فيما يتعلق بكتاب العدل؛ 7

 ؛  المحاسبين الخبراء المحاسبين في جيبوتي فيما يتعلق بهيئة الخبراء ( 8)

 ( وزارة التجارة فيما يتعلق بمقدمي الخدمات للصناديق الاستئمانية والشركات. 9)

قابة في مجال وباستثناء الفئات المذكورة أعلاه من الأعمال والمهن غير المالية المحددة، لا توجد مهن غير مالية أخرى محددة في جيبوتي قد تخضع للر 

والمهن غير المالية مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. غير أن إضفاء الطابع الرسمي على الرقابة ذات الصلة لم ينفذ بعد بالنسبة لجميع الأعمال  

 المحددة.

   28.4المعيار 

على أن السلطات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة لها    /الدورة التاسعةAN/24/ 106من القانون رقم    1-3-2من المادة    1أ( تنص الفقرة  

ا طلب أي صلاحية إجراء تفتيش مكتبي وميداني بشأن الالتزام بموجبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الملزمة بالإبلاغ ويجوز له 

 معلومات ضرورية لأداء مهمتها. 

 بالقانون رقم  
ً
بمرسوم صادر عن مجلس الوزراء. وشروط القبول   كتاب العدل المتعلق بصفة كاتب العدل، يعين   /الدورة الرابعةAN /02/170)ب( عملا

امسة  في مهنة كاتب العدل هي أن يحمل جنسية جمهورية جيبوتي، ويتمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وقد بلغ الخ

 والعشرين من العمر على الأقل. 

 إذا لم يستوف الشروط التالية: أن يحمل   /الدورة الأولىAN/87/ 236بموجب القانون رقم  
ً
المتعلق بمهنة المحاماة، لا يجوز لأي شخص أن يصبح محاميا

 أدت إلى إدانة جنائ 
ً
 على شهادة الماجستير في القانون أو ما يعادلها، ألا يكون قد ارتكب أفعالا

ً
ية بارتكاب أفعال جنسية جمهورية جيبوتي، ويكون حاصلا

 من نفس الطبيعة أدت إلى عقوبة تأديبية بامخلة بالشرف أو بالاس
ً
لعزل أو الشطب أو الإقالة أو  تقامة أو الأخلاق الحميدة، وألا يكون قد ارتكب أفعالا

 .
ً
 سحب الاعتماد أو الترخيص، وألا يكون قد تعرض للإفلاس أو أعلن إفلاسه احتياليا

النيابة العامة ورأي مسبب من الرئيس الأول للمحكمة   بتكليف من  تفحص وزارة العدل أدلة استيفاء الشروط المبينة أعلاه، وتقوم بعد تحقيق تجريه

 الوزراء.  القضائية والمدعي العام لدى محكمة العدل ونقيب المحامين، بإحالة الملف إلى الأمانة العامة للحكومة. وتمنح الموافقة بمرسوم من مجلس

القانون   يحدد  القانونيين،  للمحاسبين  الثامنة  AN /19/  053بالنسبة  الدورة  المحاسبين    2019يوليو    4المؤرخ  /  قائمة  في  التسجيل  شروط 

 يكونوا   25القانونيين/مراجعي الحسابات هي التالية: أن يكونوا من الجنسية الجيبوتية، أن يكون عمرهم  
ّ

 على الأقل، يتمتعون بحقوقهم المدنية، ألا
ً
عاما

ة بالشرف با 
ّ
 أدت إلى إدانة جنائية بأفعال مخل

ً
 من نفس الطبيعة أدت إلى  قد ارتكبوا أفعالا

ً
لاستقامة أو الأخلاق الحميدة، ألا يكون قد ارتكب أفعالا

. لعزل أو الشطب أو الإقالة أو سحب الاعتماد أو الترخيص، وألا يكون قد تعرض للإفلاس أو أعلن إفلاسعقوبة تأديبية با
ً
 ه احتياليا

المتعلق بتنظيم مهنة المساعد القانوني، يمارس المساعدون القانونيون وظائف الوسيط التجاري،    /الدورة السادسة AN /09/36بموجب القانون رقم  

 للشروط التي تحددها القوانين واللوائح. باستثناء شرط ا
ً
لشهادة والكفاءة، لا المسؤول عن تقييم الأشياء المنقولة والملموسة وبيعها بالمزاد العلني، وفقا
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سنة، ويتمتعون بحقوقهم   25يجوز قبول في وظيفة المساعد القانوني سوى للأشخاص الذين يحملون الجنسية الجيبوتية، والذين لا تقل أعمارهم عن  

للنزاهة أو الأخلاق الحميدة، والذين لم يعلنوا إفلاسهم   مخالفة  المدنية والمواطنية، والأخلاق الحميدة ولا سيما أولئك الذين لم يدانوا بارتكاب أعمال

ولا الذين لم يتم قبولهم في التسوية القضائية، ولا مدراء الشركات الذين لم يتم فصلهم أو شطبهم من القائمة كإجراء تأديبي كمحام    ة شركاتهمولا تصفي

 أو موظف وزاري أو موظف محكمة أو عضو في نقابة المحاسبين القانونيين. 

الأمر   التجاريين. وينطبق  الوسطاء  الفنية بخلاف  الكريمة والأعمال  الثمينة والأحجار  المعادن  تجارة  امتهان  القوانين على شروط  تنص  نفسه على لا 

 مقدمي الخدمات للصناديق والشركات، وعلى مطوري العقارات الذين يقومون بمعاملات شراء وبيع العقارات لعملائهم.  

ال تتمتع سلطات  في المادة    عقوبات ج(  إليها  القانون رقم    1- 3-2المشار  التاسعةAN/24/ 106من  في حالة عدم الالتزام   /الدورة  بسلطة فرض عقوبات 

 ية المحددة. بالموجبات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للمهن الخاضعة لرقابتها. وتغطي هذه الأحكام جميع الأعمال والمهن غير المال

   28.5المعيار 

)ب(:   و  )أ(  الفرعيين  الفقرة  المعيارين  رقم  من    2تقتض ي  التاسعةAN/24/ 106القانون  مخاطر من جميع    /الدورة  ملف  تقييم  الرقابية  السلطات 

والميداني. وعليها مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب للجهات الملزمة بالإبلاغ الخاضعة لرقابتها، من أجل تحديد وتيرة وكثافة عمليات التفتيش المكتبي  

 الجهات الملزمة بالإبلاغ، مع مراعاة المخاطر. أن ترصد تنفيذ ومدى ملاءمة الإجراءات الداخلية وتدابير الرقابة الداخلية التي تضعها

 منذ اعتماد ا
ّ

لقانون المذكور أعلاه في بالنسبة للأعمال والمهن غير المالية المحددة، لم تسرِ هذه الأحكام على جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلا

 إلا جزئي2024مارس 
 
. ، وبالتالي لم يتم بعد تنفيذ الرقابة بشكل فعال ويرى فريق التقييم أن هذا المعيار لم يُستوف

ً
 ا

 الترجيح والاستنتاج  

القانون رقم   في  عليها  المنصوص  الرقابية والعقوبات  بالسلطات  المتعلق  الثالث  الفصل  التاسعة  AN/24/ 106يتيح  المتعلقة  /الدورة  المعايير  استيفاء 

 مدى خضوع  
ً
المالية المحددة والرقابة عليها. فلا تحدّد النصوص رسميا الثمينة والأحجار الكريمةبتنظيم الأعمال والمهن غير  ومقدمي   تجار المعادن 

الأمر الذي يهدف الى منع المجرمين أو المتواطئين معهم من الحصول على صفة مهني معتمد،   .الخدمات للصناديق والشركات للتحقق من حسن سمعتهم

 في عمل أو مهنة  
ً
 إداريا

ً
غير مالية أو من امتلاك حصة كبيرة أو مسيطرة، أو أن يصبحوا المستفيدين الحقيقيين من هذه الحصة، أو أن يشغلوا منصبا

لم يتم تنفيذ الرقابة بشكل   المالية المحددة. وبشكل عام،أن إضفاء الطابع الرسمي على الرقابة لم يتم بعد لدى جميع الأعمال والمهن غير  معينة. كما  

 للمخاطر. ولذلك، يرى فريق التقييم أنه لا تزال هناك أوجه قصور متوسطة فيما يتعلق بالتزام جيبوتي ب
ً
 .28التوصية فعّال للتحقق من أنها تتم وفقا

 بالتوصية 
ً
 . 28إنّ جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 وحدات المعلومات المالية -29التوصية 

   29.1المعيار 

تتلقى وتحلل   ها المتعلق باختصاص الوكالة الوطنية للمعلومات المالية وتنظيمها وعملها على أن   PR/MJDH/052-2024تنص المادة الرابعة من المرسوم  

 عن أية معلومات أخرى تتعلق بغسل الأموال والجرائم الأصلية  
ً
ذات الصلة وتمويل تقارير المعاملات المشبوهة، والتقارير الأخرى بأنواعها المختلفة، فضلا

ة الوطنية للمعلومات المالية مكلفة  من المرسوم نفسه على أنه "مع عدم الإخلال بسلطات الجهات القضائية، تكون الوكال  5الإرهاب. كما تنص المادة  

رهاب، بتحليل هذه المعلومات بهدف الكشف عن أية صلة بين العمليات المشبوهة والأنشطة غير المشروعة بغية منع ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإ 

ال كان هناك أسباب للاشتباه بنشاط جرمي أو جنحة  في ح وإحالة نتائج تحليلاتها إلى المدعي العام والسلطات القضائية المختصة الأخرى عند الاقتضاء

 أو تمويل إرهاب."

   29.2المعيار 

غة.   ِ
ّ
 تعتبر الوكالة الوطنية للمعلومات المالية الوكالة المركزية لتلقي تقارير الأنشطة المشبوهة التي تصدرها الكيانات المبل
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)أ(:   القانون الجديد رقم    1- 3-3تحدد المادة  المعيار الفرعي  التاسعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار /AN/24/106من  الدورة 

)الجهات المبلغة(    1-1-2أسلحة الدمار الشامل، الحالات التي يلزم فيها الإبلاغ عن العمليات المشبوهة وتنص على أن الأشخاص المشار إليهم في المادة  

فور، عندما لديهم معرفة أو اشتباه أو أسباب معقولة للاشتباه. كما أن المادة الرابعة من المرسوم  ملزمون بإبلاغ الوكالة الوطنية للمعلومات المالية على ال

 . 29.2تستوفي متطلبات المعيار الفرعي   PR/MJDH/052-2024رقم

بشأن المراقبة الخاصة والإبلاغ عن معاملات معينة على ما يلي: يجب على الجهات الملزمة بالإبلاغ المشار إليها في   2- 3-3تنص المادة  المعيار الفرعي )ب(:  

 أيضا إبلاغ الوكالة الوطنية للمعلومات المالية بالمعاملات التالية:  1-1-2المادة 

 فرنك جيبوتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية؛    1,000,000المعاملات النقدية التي تساوي أو تزيد عن عتبة  - 1

 فرنك جيبوتي أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية؛   1,000,000التحويلات الإلكترونية من أو إلى الخارج بقيمة تساوي أو تزيد عن عتبة   - 2

اطر ينبغي تطبيق  بناءً على تعليمات لجنة التنسيق الوطنية، جميع المعاملات من وإلى بلد مدرج في البيان العام لمجموعة العمل المالي كدولة عالية المخ  -3

 التدابير المضادة بشأنها أو بلد آخر مدرج على المستوى الوطني. 

   29.3المعيار 

للوكالة الوطنية للمعلومات المالية أن تطلب من الجهات المبلغة، وكذلك أي سلطة عامة وأي شخص طبيعي أو اعتباري مشار   يحقالمعيار الفرعي )أ(:  

 للقانون رقم  1-1-2إليه في المادة  
ً
الدورة التاسعة، يسمح /AN/24/106، تقديم أية معلومات لديهم يمكن أن تدعم تقارير المعاملات المشبوهة. ووفقا

من القانون على أنه عند تحليل تقارير المعاملات    3-1-2-3بالاطلاع على هذه المعلومات دون الحاجة إلى تقرير معاملات مشبوهة مسبق. تنص المادة  

ول عليها علومات والمستندات التي يجب الحص، يحق للوكالة الوطنية للمعلومات المالية طلب جميع الم1-3-3المشبوهة والمعلومات المشار إليها في المادة  

 عن العمليات المشبوهة أو أية تقارير أخرى  1-1- 2والاحتفاظ بها من قبل الجهات الملزمة بالإبلاغ المشار إليها في المادة  
ً
، حتى تلك التي لم ترفع هي تقريرا

 متعلقة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أو الترتيبات القانونية موضوع الطلب.

إلى المعلومات دون اشتراط وجود تقرير عن معاملات مشبوهة  ، يجوز الوصول الدورة التاسعة/AN/24/106بموجب القانون رقم المعيار الفرعي )ب(: 

الوكالة الوطنية للمعلومات ، تستطيع  1-3-3من القانون على أنه عند تحليل تقارير الاشتباه والمعلومات المشار إليها في المادة    3- 1-2-3مسبق. تنص المادة  

 :  المالية

، بما في ذلك 1-1-2طلب جميع المعلومات والمستندات التي يجب الحصول عليها والاحتفاظ بها من قبل الجهات الملزمة بالإبلاغ المشار إليها في المادة    -  1

و الترتيبات القانونية موضوع  تلك التي لم تقدم بنفسها تقرير معاملة مشبوهة أو أي نوع آخر من التقارير المتعلقة بالأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين أ

الوكالة  تقديم جميع المعلومات والوثائق المطلوبة في غضون المهلة التي تحددها    1-1-2الطلب. يطلب من الجهات الملزمة بالإبلاغ المشار إليها في المادة  

 للسرية المهنية أو الوطنية للمعلومات المالية 
ً
.. لا يشكل نقل هذه المعلومات والوثائق خرقا

ً
 أية سرية أخرى محمية قانونا

زمة لأداء  ( الحصول من السلطات المختصة الأخرى على أوسع نطاق ممكن من المعلومات المالية والإدارية والمعلومات من سلطات الادعاء الجنائي اللا 2)

في    الوكالة الوطنية للمعلومات الماليةوظائفها الرئيسية على النحو السليم. يتعين على السلطات المختصة توفير جميع المعلومات والوثائق التي تطلبها  

قانون أية سرية أخرى محمية  أو  المهنية  للسرية   
ً
والوثائق خرقا المعلومات  نقل هذه  الوكالة. لا يشكل  تحددها  التي  الزمنية  المهلة  يجوز غضون  . كما 

ً
ا

 دة لإنجاز مهمتها. بأية معلومات تراها مفي الوكالة الوطنية للمعلومات الماليةللسلطات المختصة، من تلقاء نفسها، أن تبلغ 

   29.4المعيار 

في أدائها لوظائفها    الوكالة الوطنية للمعلومات المالية من القانون الجديد الوظيفة التحليلية وتنص على أن تقوم    4-1-2-3المادة    تتناول المعيار الفرعي )أ(:  

و عمليات  الأساسية بإجراء تحليل عملياتي بالاستناد إلى المعلومات المتاحة والتي يمكن الحصول عليها من أجل تحديد أهداف محددة، وتتبع أنشطة أ

 .لة وتمويل الإرهابمعينة وتحديد الروابط بين هذه الأهداف ومتحصلات الجريمة المحتملة،  وغسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الص
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من القانون الجديد المتعلق بوظيفة التحليل على أن تقوم الوكالة الوطنية للمعلومات المالية    4- 1-2-3تنص الفقرة الثانية من المادة  المعيار الفرعي )ب(:  

لأخرى، من ختصة ابإجراء التحليل الاستراتيجي بالاستناد إلى المعلومات المتاحة والتي يمكن الحصول عليها، بما في ذلك البيانات المقدمة من السلطات الم

 أجل تحديد اتجاهات وأنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

   29.5المعيار 

بشأن إسناد الوكالة الوطنية للمعلومات المالية وتنظيمها وعملها على أن الوكالة تتمتع بالسلطة     PR/MJDH/052-2024من المرسوم رقم    3تنص المادة  

 والقدرة اللازمتين لممارسة وظائفها بحرية.  

  على أن الوكالة مكلفة بإحالة نتائج تحليلاتها إلى المدعي العام والسلطات القضائية المختصة الأخرى عند وجود أسباب للاشتباه في نشاط   5وتنص المادة  

 جرمي أو جنحة أو تمويل إرهاب. 

لا تنص على ذكر غسل الأموال كسبب لقيام الوكالة الوطنية للمعلومات المالية بإحالة نتائج تحليلاتها، فقد نصت المادة   6وعلى الرغم من أن المادة  

الصلة التي في   السادسة على أنه يجوز للسلطات القضائية والشرطة أن تطلب من الوكالة الوطنية للمعلومات المالية  أن تحيل إليها المعلومات ذات

 حوزتها لأغراض التحقيقات في وقائع غسل الأموال، أو الجرائم الأصلية ذات الصلة أو جرائم تمويل الإرهاب. 

 مع السلطات المختصة الأخرى، ولا سيما السلطات القضائية والشرطة    23وتنص المادة  
ً
 وثيقا

ً
على أن تتعاون الوكالة الوطنية للمعلومات المالية تعاونا

لمالية وهيئاتها بتنظيم  والجمارك، وأن تضع في تصرفها المعلومات المتعلقة بالمخاطر. كما تنص المادة نفسها على أن نقوم الوكالة الوطنية للمعلومات ا

 جلسات تنسيقية.

المالية   وتحتفظ بنظام    20وتنص المادة   للمعلومات  الوكالة الوطنية  تنش ئ  يتم بطريقة آمنة وأن  نقل المعلومات والاستخبارات  من المرسوم على أن 

صاءات وتبادل معلومات حديث وآمن يسمح بتلقي المعلومات والوثائق والتحليلات التشغيلية والاستراتيجية وجمعها ونقل المعلومات المالية وحفظ الإح

 المعلومات على الصعيدين الوطني والدولي.  

تنقلها يجب حمايتها وتبادلها واستخدام  21تنص المادة   المالية أو تعالجها أو تمتلكها أو  للمعلومات  تتلقاها الوكالة الوطنية  التي  ها  على أن المعلومات 

 لهذه الغاية، تضع قواعد تتعلق بأمن  
ً
 للإجراءات والسياسات والقوانين واللوائح المعمول بها. وتحقيقا

ً
وسرية هذه المعلومات، بما في بطريقة آمنة، وفقا

 تقييد الوصول إلى أماكن عملها ومعلوماتها، 
ً
بما في ذلك النظم   ذلك إجراءات معالجة هذه المعلومات وتخزينها ونقلها وحمايتها والوصول إليها. وتكفل أيضا

 المعلوماتية. 

   29.6المعيار 

 المعيار الفرعي )أ(: 

بشأن إسناد الوكالة الوطنية للمعلومات المالية وتنظيمها وعملها على ضرورة حماية المعلومات     PR/MJDH/052-2024من المرسوم رقم 21تنص المادة 

وال  للإجراءات والسياسات والقوانين 
ً
آمنة، وفقا بطريقة  وتبادلها واستخدامها  تنقلها  أو  تمتلكها  أو  تعالجها  أو  الوكالة  تتلقاها  بها.  التي  المعمول  لوائح 

قواعد تتعلق بأمن وسرية هذه المعلومات، بما في ذلك إجراءات معالجة هذه المعلومات وتخزينها ونقلها وحمايتها والوصول   وتحقيقا لهذه الغاية، تضع

 تقييد الوصول إلى أماكن عملها ومعلوماتها، بما في ذلك النظم المعلوماتية. 
ً
 إليها. وتكفل أيضا

 المعيار الفرعي )ب(: 

بشأن إسناد الوكالة الوطنية للمعلومات المالية  وتنظيمها وعملها على أن الموظفين والخبراء     PR/MJDH/052-2024من المرسوم رقم    18تنص المادة  

 للشروط المنصوص عليها في    6الذين يتم توظيفهم لفترة تتجاوز  
ً
من   4. إلا أن المادة  4من المادة    3الفقرة  أشهر يؤدون اليمين أمام المحكمة العليا وفقا

 لا تحدد أي نص قانوني تستند إليه.  18المرسوم لا تتعلق بالمسألة المطروحة والمادة 

المادة   تنص  على    18كما  أشهر(  من ستة  )أقل  الأجل  بعثات قصيرة  في  المعينون  الخبراء  يوقع  أن  إفصاحعلى  الوطنية  اتفاقية عدم  الوكالة  تضمن   .

ومسؤولياتهم.    للمعلومات المالية أن موظفيها وخبراءها، بالقدر اللازم لأداء واجباتهم، على دراية بأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
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نهم من فهم أنماط غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لتمكينهم من الكشف عن العمليات المشبوهة، وإج
ّ
، يمك

ً
 مستمرا

ً
راء التحليلات ويتلقى المحللون تدريبا

 التشغيلية والاستراتيجية، والاحتفاظ بقاعدة بيانات مناسبة. 

 تقييد الوصول إلى أماكن عملها ومعلوماتها، بما في ذلك النظم المعلوماتية.  21وتنص المادة 
ً
 على أن تكفل الوكالة الوطنية للمعلومات المالية أيضا

المعلومات الحساسة والسرية. ولا تحدد النصوص المذكورة أعلاه يتعلق بمعالجة ونشر  الموظفين فيما  التزاماتها لا تحدد مسؤوليات  النظام    غير أن 

 مسؤولياتهم. لفهم المفصل القائم لإبلاغ الموظفين بقواعد أمن وسرية المعلومات 

   المعيار الفرعي )ج(:  

بشأن بإسناد الوكالة الوطنية للمعلومات المالية  وتنظيمها وعملها على أن تضع الوكالة قواعد     PR/MJDH/052-2024من المرسوم رقم    21تنص المادة  

 
ً
 تقييد الوصول  تتعلق بأمن وسرية هذه المعلومات، بما في ذلك إجراءات معالجة هذه المعلومات وتخزينها ونقلها وحمايتها والوصول إليها، وأن تكفل أيضا

 ،  بما في ذلك النظم المعلوماتية. إلى أماكن عملها ومعلوماتها 

    29.7المعيار 

  المعيار الفرعي )أ(:  

بشأن إسناد الوكالة الوطنية للمعلومات المالية وتنظيمها وعملها على أن الوكالة هي مؤسسة    PR/MJDH/052-2024من المرسوم رقم    2تنص المادة  

حة الدمار  إدارية عامة مستقلة ذات شخصية اعتبارية واستقلالية مالية. وهي تحت اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسل 

على أن الوكالة الوطنية للمعلومات المالية لديها السلطة والقدرة على ممارسة مهامها بحرية، بما في   3المادة    الشامل )لجنة التنسيق الوطنية(. وتنص

التي تكشف عن  ذلك أن تتخذ قراراتها باستقلالية تامة، وتقوم بتحليل المعلومات المقدمة إليها، وطلب معلومات إضافية لتحليلها. وإن أعمال التحليل، 

لى غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب، تدفع الوكالة إلى إرسال تقرير بالوقائع إلى المدعي العام والسلطات  مؤشرات خطيرة ع

 القضائية المختصة. 

 المعيار الفرعي )ب(: 

  من المرسوم الجديد المتعلق بإسناد الوحدة الوطنية للمعلومات المالية وتنظيمها وعملها على أن تتعاون الوكالة، شرط المعاملة بالمثل،   24وتنص المادة  

 وبناءً على طلبها، المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأص
ً
لية ذات الصلة وتمويل الإرهاب وتتبادل مع وحدات المعلومات المالية الأخرى، تلقائيا

 للشروط المنصوص عليها في القوانين السارية بشأن منع ومكا
ً
فحة  إلى أقص ى حد ممكن وبغض النظر عن وضع وحدات المعلومات المالية هذه؛  وفقا

 ة تامة. غسل الأموال وتمويل الإرهاب. لديها القدرة على الدخول في اتفاقات والعمل مع النظراء الأجانب باستقلالي

 المعيار الفرعي )ج(:   

المادة   الوحدة    15وتنص  بإسناد  المتعلق  الجديد  المرسوم  والتقنية  من  المالية  بالموارد  الوكالة  تزويد  المالية وتنظيمها وعملها على  للمعلومات  الوطنية 

وكالة، وتأتي من  والبشرية الكافية، لضمان استقلاليتها واستقلالها وتمكينها من الاضطلاع بمهامها بفعالية. وتخصص ميزانية الدولة الموارد الضرورية لل

في المائة( من الأموال الناتجة عن المصادرات التي تصدر في أعقاب القرارات المتعلقة بغسل الأموال   45ليين ومن حصص )مساهمات الشركاء الفنيين والما

 وتمويل الإرهاب. 

 للاحتياجات المحد
ً
دة في سياق ممارسة في نهاية كل عام، يضع المدير العام للوكالة الوطنية للمعلومات المالية ميزانية السنة التالية، بشكل مستقل ووفقا

 أنشطة الوكالة. وتوافق اللجنة الوطنية على مبلغ الميزانية وطرق تنفيذها. 

 المعيار الفرعي )د(: 

المادة   والتقنية   15تنص  المالية  بالموارد  الوكالة  تزويد  على  وعملها  وتنظيمها  المالية  للمعلومات  الوطنية  الوحدة  بإسناد  المتعلق  الجديد  المرسوم    من 

ضرورية للوكالة، وتأتي من  والبشرية الكافية، لضمان استقلاليتها واستقلالها وتمكينها من الاضطلاع بمهامها بفعالية. وتخصص ميزانية الدولة الموارد ال

في المائة( من الأموال الناتجة عن المصادرات التي تصدر في أعقاب القرارات المتعلقة بغسل الأموال   45مساهمات الشركاء الفنيين والماليين ومن حصص )

 وتمويل الإرهاب. 
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 للاحتياجات المحد
ً
دة في سياق ممارسة في نهاية كل عام، يضع المدير العام للوكالة الوطنية للمعلومات المالية ميزانية السنة التالية، بشكل مستقل ووفقا

 أنشطة الوكالة. وتوافق اللجنة الوطنية على مبلغ الميزانية وطرق تنفيذها. 

   29.8المعيار 

والمشاركة في  بدأت إجراءات انضمام الوكالة الوطنية للمعلومات المالية إلى مجموعة إيغمونت بتقديم الطلب وتعيين وحدات المعلومات المالية الراعية  

دات المعلومات  الاجتماعات التي تنظمها مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع مجموعة إيغمونت لتفعيل وتسريع انضمام وح

 المالية الأعضاء في المجموعة بما في ذلك وحدة المعلومات المالية لجيبوتي. 

 الترجيح والاستنتاج 

 ساسة والسرية.لا تزال هناك أوجه قصور طفيفة، لا سيما فيما يتعلق بما يلي: )أ( تحديد مسؤوليات الموظفين فيما يتعلق بمعالجة وإحالة المعلومات الح

 . 29جمهورية جيبوتي ملتزمة إلى حد كبير بالتوصية إن 

 

 مسؤوليات جهات إنفاذ القانون والتحقيق  -30التوصية 

   30.1المعيار 

وين في الشرطة القضائية ويشرف على أعمالهم )المادة   من قانون الإجراءات الجزائية(. ويمثل    14يوجه المدعي العام جميع الضباط والمحققين المنض 

 جراءات الجزائية(.من قانون الإ   27مكتب المدعي العام الدولة في الإجراءات الجزائية ويطالب بتطبيق القانون، كما يضمن تنفيذ قرارات المحكمة )المادة  

 من قانون الإجراءات الجزائية(.  18و  7و 13تتمتع الشرطة القضائية بسلطة إجراء التحقيقات الجزائية )المواد 

ت والدعارة  إنّ الشرطة الوطنية في جيبوتي قادرة على إجراء تحقيقات في عدة مجالات من الجريمة المعقدة، بما في ذلك الجرائم الأصلية مثل المخدرا

ب )الفرقة الاقتصادية والجرائم الاقتصادية والمالية وتهريب المهاجرين، ولديها وحدات وأفراد قادرون على إجراء تحقيقات في غسل الأموال وتمويل الإرها

 (.  OP 9، شعبة مكافحة الإرهاب OPJ 5, وحدة تهريب المهاجرين OPJ 8والمالية 

من   الوطني  ر ك 
بالد  والتوثيق  البحث  قسم  القضائية،    29يتكون  الشرطة  من   

ً
الجرائم   10ضابطا من  عديدة  مجالات  في  بالتحقيق  مكلفون  منهم 

ة رقم  )مذكر   2024ضباط تم إنشاؤها في يناير    5الاقتصادية والمالية. لديها إمكانات وموارد مناسبة لإجراء تحقيقات في غسل الأموال، وهي مجموعة من  

05/2/gjud .مخصصة لتحقيقات مكافحة الإرهاب والتمويل ) 

 30.2المعيار  

إلى السلطات القضائية )المدعي العام ووكلاء النيابة العامة وقضاة التحقيق( وإلى   2024/ 1/ 28بتاريخ     PG/D/24/23أصدر المدعي العام التعليمات رقم

الأموال وحدات الشرطة القضائية )الشرطة، الدرك، الأمن الوطني(. وتقض ي هذه التعليمات بتصنيف غسل الأموال إذا كانت الجريمة الأصلية )اختلاس  

د البيانات المالية، وأن يتم تحديد متحصلات الجريمة وضبطها ومصادرتها أثناء التحقيقات.العامة، والتزييف، وخيانة الأ 
ّ
 مانة، وما إلى ذلك( تول

ل، يمكن  في الواقع، يمكن إجراء تحقيق موازٍ على مستوى القضاء )مكتب المدعي العام أو قاض ي التحقيق(. وبمجرد تصنيف القضية على أنها غسل أموا

ل إجراء التحقيق  للقاض ي أن يشرع في تحقيق مالي وأن يحيل المسألة مباشرة إلى وحدة المعلومات المالية وكذلك إلى قوى الأمن )الدرك أو الشرطة( من أج

 على مستواها.

 30.3المعيار 

 قانون الإجراءات  الجزائية(. من  50للشرطة القضائية، بموافقة النائب العام، سلطة ضبط الأشياء والوثائق المفيدة لإثبات الحقيقة )المادة 

على التوالي السلطات المسؤولة عن كشف ومنع الجرائم المتعلقة بغسل    106)التدابير الاحترازية( من القانون    2- 1-4)الحجز( و   1- 1-4تخول المادتان  

ما في ذلك وضع  الأموال والسلطات القضائية المختصة، بحجز الأصول المتعلقة بالجريمة، وكذلك أية عناصر تسمح بتحديدها، واتخاذ تدابير احترازية ب

 اليد على رأس المال، تجميد المعاملات المالية على الممتلكات التي يمكن حجزها أو مصادرتها. 

   30.4المعيار 
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ات جنائية، يمكن  الوكالة الوطنية للمعلومات المالية هي وحدة معلومات مالية إدارية، على الرغم من أنها لا تتمتع بصلاحيات قضائية تخولها اتخاذ إجراء

حول الشبهات التي   أن تطلب منها السلطات القضائية إجراء تحقيقات موازية، وبالتالي فهي تساهم في مكافحة الجريمة من خلال رفع تقارير الوقائع

(. كما يجوز لها الاعتراض على تنفيذ العمليات والعمليات المشبوهة  106من القانون  5- 1-2-3تصل إليها من الكيانات المبلغة لمكتب المدعي العام )المادة 

 (. 4- 3-3قبل إحالة القضية إلى القضاء )المادة 

ائع في حالة  لا تتمتع جمارك جيبوتي بصلاحيات قضائية لإجراء تحقيقات في الاشتباه في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب، ولكنها تتمتع بسلطة حجز البض

 المخالفات الجمركية من أجل إحالة الجرائم إلى النيابة العامة.  

 غير منطبق – 30.5

 للمادتين 
ً
الدورة التاسعة المتعلق بمنع الفساد ومكافحته، أنشئت لجنة وطنية مستقلة )سلطة إدارية( مكلفة /AN/24/103من القانون رقم   5و 4وفقا

 بمكافحة الفساد.

لتحليل أن  ولا تتمتع اللجنة بصلاحيات قضائية لإجراء تحقيقات جنائية، ولكنها تتلقى شكاوى فساد من أشخاص طبيعيين أو اعتباريين. وإذا رأت بعد ا

 لديها مجموعة من العناصر تبرر اتخاذ الإجراءات القانونية، جاز لها أن تحيل المسألة إلى المحاكم المختصة. 

 الترجيح والاستنتاج  

 
ً
 عن  تتمتع سلطات إنفاذ القانون، وخاصة الشرطة والدرك الوطني، بصلاحيات قضائية للتحقيق في غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة، فضلا

 تمويل الإرهاب. 

 . 30إن جمهورية جيبوتي ملتزمة بالتوصية 

 

 صلاحيات جهات إنفاذ القانون وجهات التحقيق  -31التوصية 

   31.1المعيار 

 للمادة تقديم الوثائق التي تحتفظ بها المؤسسات المالية أو الشركات والمهن غير المالية المحددة أو غيرها من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتبار   (أ
ً
يين: وفقا

القانون    1- 3-3 التحقيقات في غسل الأموال والجرائم الأصلية: بتسليم  RL04من  أثناء إجراء  تأمر  أو    الأدوات، يجوز للشرطة القضائية أن  الأصلية 

 ، وجميع المستندات، بما في ذلك المستندات المصرفية والمالية والتجارية.الخاصة

إلى السلطات القضائية، بناءً على طلبها، وإلى   6- 2-2إلى  2- 2- 2(: تسليم الوثائق: ترسل المعلومات والوثائق المشار إليها في المواد RL04) 7- 2- 2وفقا للمادة 

في المادة عليها الموظفين المسؤولين عن كشف ومنع الجرائم المتعلقة بغسل الأموال التي تعمل في إطار أمر قضائي وإلى وحدة المعلومات المالية المنصوص 

 .  7-1- 3إلى  1-1-3وفي إطار صلاحياتها المحددة في المواد  1- 3-1

 للمادة   (ب
ً
من قانون الإجراءات الجزائية، إذا كانت طبيعة الجريمة أو الجنحة تتيح الحصول على دليل عليها بمصادرة  50تفتيش الأشخاص والمباني: وفقا

تتعلق بالأفعال    الأوراق أو الوثائق أو أي غرض آخر بحوزة الأشخاص الذين يبدو أنهم شاركوا في الجريمة أو الجنحة أو هم بحيازة وثائق أو أغراض

 عن الأمر. وله وحده الحق مع الأشخاص المحددين في  
ً
 51المادة  المعنية، يذهب ضابط الشرطة القضائية إلى منزلهم بلا تأخير لتفتيشه، ويحرر محضرا

 بالمادة 
ً
 في الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل ضبطها.   49ومن يرجع إليهم عملا

 إلى حين  ويجري على الفور جرد جميع الأغراض والوثائق المضبوطة وختمها. ومع ذلك، إذا كان هناك صعوبة في جردها في عين المكان، يتم ختمها مؤقت
ً
ا

 للإجراءات المنصوص عليها في المادة 
ً
 . 51جردها وختمها النهائي، بحضور الأشخاص الذين كانوا حاضرين في التفتيش وفقا

 بموافقة المدعي العام، لا يحجز ضابط الشرطة القضائية إلا على الأغراض والوثائق المفيدة لإثبات الحقيقة. 

 )قانون الإجراءات الجزائية(: تتم عمليات التفتيش في جميع الأماكن التي يمكن العثور فيها على أغراض قد تساعد في كشف الحقيقة. 89وفقا للمادة 

 للمادة    (ت
ً
التي يراها مناسبة   74أخذ الشهادات: وفقا التحقيق  القانون، في جميع أعمال  التحقيق، بموجب  )قانون الإجراءات الجزائية(، يشرع قاض ي 

سه، جاز لإثبات الحقيقة. ومن واجبه التحقيق لصالح الادعاء والدفاع على حد سواء. إذا عجز قاض ي التحقيق عن القيام بجميع أعمال التحقيق بنف
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 للشروط والتحفظات المن
ً
 إلى مأموري الضبط القضائي لحملهم على القيام بجميع أعمال التحقيق اللازمة وفقا

ً
 قضائيا

ً
صوص عليها له أن يوجه تفويضا

 للمادة  159إلى    155في المواد من  
ً
لف بإنفاذ القانون، )قانون الإجراءات الجزائية(، يستدعي قاض ي التحقيق أمامه، بواسطة مأمور قضائي أو مك  98. وفقا

 استدعاء الشهود برسالة عادي
ً
ة أو جميع الأشخاص الذين يرى فائدة في الحصول على شهادتهم. يتم إصدار نسخة من هذه الإفادة لهم. ويجوز أيضا

 .
ً
 برسالة مسجلة أو بالوسائل الإدارية؛ كما يستطيعون المثول طوعا

 للمادة   (ث
ً
)قانون الإجراءات الجزائية(، يشرع قاض ي التحقيق، بموجب للقانون، في جميع أعمال التحقيق التي يراها مناسبة   74ضبط الأدلة وجمعها، وفقا

 لإثبات الحقيقة.

 للمادة 
ً
 من قانون الإجراءات الجزائية: يحق لضابط الشرطة القضائية الاطلاع على الأوراق أو المستندات قبل ضبطها.  50وفقا

)قا مناسبة  قانونية  بترسانة  مجهزة  القضائية،  والشرطة  التحقيق  قاض ي  سيما  ولا  القانون،  بتنفيذ  المكلفة  جيبوتي  في  المختصة  السلطات  نون إن 

القانون   بإصدار  تعزيزها  تم  الجزائية(  وتمويل  RL04الإجراءات  الصلة  ذات  الأصلية  والجرائم  الأموال  في غسل  التحقيقات  من إجراء  يمكنها  الذي   ،

 للمعيار الفرعي 
ً
 . 31.1الإرهاب وتطبيق التدابير المنصوص عليها )تسليم الوثائق، التفتيش، جمع الشهادات، المضبوطات( وفقا

   31.2المعيار 

ت  تستطيع السلطات المختصة في جيبوتي استخدام مجموعة واسعة من أساليب التحقيق المناسبة للتحقيقات في غسل الأموال والجرائم الأصلية ذا

 :2-3-3الصلة وتمويل الإرهاب، بما في ذلك وعلى النحو المشار إليه في المادة 

 العمليات السرية؛  (أ

 اعتراض المكالمات؛  (ب

 النفاذ إلى أنظمة الكمبيوتر؛  (ت

 التسليم المراقب.  (ث

 )أ( و )ب(   - 31.3المعيار 

ءات ومتابعتها" "يقوم المدعي العام أو يحيل إلى السلطات المختصة )قضاة التحقيق أو الشرطة القضائية( تنفيذ جميع الأعمال اللازمة للتحقيق في الإجرا

 التحكم فيها(. من الإجراءات الجزائية(. بشكل عام، قد تتضمن هذه الإجراءات الوصول إلى معلومات حول ملكية حسابات الأفراد )أو  38)المادة 

 للمادة  
ً
من قانون الإجراءات الجزائية: "تبقى الإجراءات أثناء التحري والتحقيق سرية وأي شخص يشارك فيها ملزم بالسرية". يسمح هذا الالتزام   12ووفقا

 للسلطات المختصة بتحديد الممتلكات دون إخطار مسبق للمالك. 

   31.4المعيار 

 للمادة  
ً
 بالمواد  2-1-3وفقا

ً
  74-63، يتم تبادل المعلومات بناءً على طلب معلومات من الوكالة الوطنية للمعلومات المالية مع السلطات القضائية. وعملا

 الرجوع إلى وحدة المعلومات المالية من خلال طلبات   49الإجراءات الجزائية ومن قانون  
ً
من قانون المدعين الجنائيين، يجوز للسلطات القضائية أيضا

 قضائية لطلب المعلومات أو البيانات اللازمة للتحقيق في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب. 

 الترجيح والاستنتاج  

 . 31إن جمهورية جيبوتي ملتزمة بالتوصية تم استيفاء جميع المعايير. 

 

 ناقلو النقد  -32التوصية 

   32.1المعيار 

 للمادة  
ً
الدورة التاسعة، يخضع النقل المادي عبر الحدود للنقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها إلى  //AN/24/104من القانون الجديد رقم  27وفقا

بالفرنك الجيبوتي وبالعملة الأجنبية، لالتزام الإفصاح عنها وتخضع للمراقبة والضوابط لمنع استخدامها لأغراض جرمية،  داخل الأراض ي الجيبوتية ومنها،  

 بما في ذلك تمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. 
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للمادة    
ً
مليون    28ووفقا عن  يزيد  أو  يساوي  بمبلغ  لحاملها  للتداول  القابلة  والأدوات  للنقد  الحدود  عبر  المادي  النقل  يخضع  نفسه،  القانون  من 

ل الناقل ( فرنك جيبوتي، عند الدخول إلى الأراض ي الوطنية والخروج منها، للإفصاح بحسن نية وبشكلٍ مكتوب في المعابر الحدودية من قب1.000.000)

د لهذا الغرض. إن هذا الإفصاح مطلوب لجميع عمليات النقل المادي عبر الحدود، سواء من قبل المسافرين أو عن ط ع 
ُ
ريق البريد  باستخدام النموذج الم

 والشحن. ويعتبر الالتزام بالإفصاح غير  إذا كانت المعلومات المقدمة غير صحيحة أو غير كاملة. 

   32.2المعيار 

 5624يورو /    5327فرنك جيبوتي )ما يعادل    1,000,000اختارت الدولة تطبيق نظام قائم على الإفصاح التلقائي عن النقد بمبلغ يساوي أو يزيد عن  

( والتبرير عند المعابر الحدودية من قبل الناقل )المادة 
ً
 أمريكيا

ً
 (.104من القانون  28دولارا

 غير منطبق  – 32.3المعيار 

   32.4المعيار 

متطلبات المعيار الفرعي، ففي حالة اكتشاف إقرار كاذب أو الاشتباه فيه، أو عدم إصدار هذا الإقرار أو الاشتباه    104من القانون رقم    29تستوفي المادة  

 في تمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، لإدارة الجمارك سلطة القيام بما يلي: 

 منها. إخضاع حاملها لتحديد الهوية وطلب والحصول على معلومات إضافية عن مصدر النقد والأدوات المالية القابلة للتداول والاستخدام المقصود  -

 كحد أقص ى  90يوم عمل مع إمكانية قيام السلطات المختصة بتمديد الفترة إلى   30النقد أو الأدوات المالية القابلة للتداول لمدة   وحجز الاحتفاظ -
ً
يوما

 لتمكينها من إثبات إذا ما كان من الممكن وجود أدلة على تمويل الإرهاب أو غسل الأموال أو الجريمة الأصلية. 

   32.5المعيار 

 للمادة  
ً
، الفصل الثاني عشر )بشأن ناقلي النقد(، يُعاقب على أي شخص يتخلف عن الإفصاح بعقوبات 104)بشأن العقوبات( من القانون رقم    31وفقا

 عن التدابير الاحترازية المنصوص عليها في النصوص السارية.  
ً
، المتعلقة بمكافحة 104ويشمل ذلك أحكام القانون رقم  مدنية وإدارية وجزائية، فضلا

 للمواد التالية: 
ً
 غسل الأموال، والمصادرة، والتعاون الدولي في مجال متحصلات الجريمة، وكذلك قانون الجمارك، وفقا

)قانون الجمارك(: تنص هذه المادة على مصادرة متحصلات الاحتيال ووسائل النقل وكل ما استخدم في ارتكاب الاحتيال. كما تنص على غرامة    332المادة   •

 تعادل ضعف قيمة ممتلكات التي تم الحصول عليها بالاحتيال وعقوبة بالسجن تصل إلى ثلاثة أشهر. 

)قانون الجمارك(: يجوز زيادة عقوبة السجن من ثلاثة أشهر إلى سنة إذا ارتكبت الجريمة من قبل مجموعة من ثلاثة إلى ستة أشخاص، مع    333المادة   •

 )غرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الاغراض المصادرة(.  334تطبيق العقوبات المالية المنصوص عليها في المادة 

)قانون الجمارك(: تنص هذه المادة على غرامة تعادل ثلاثة أضعاف قيمة الاغراض المصادرة وعقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين سنة وثلاث   334المادة   •

 سنوات إذا ارتكبت الجريمة عصابة أو شبكة منظمة. 

 32.6المعيار 

 للفقرة  
ً
الدورة التاسعة، يجب على السلطة المختصة، في حالة الاشتباه في غسل الأموال، أو الجريمة  //AN/24/104من القانون رقم    30من المادة    3وفقا

المتعلقة المعلومات  المالية  للمعلومات  الوطنية  الوكالة  إلى  تحيل  أن  الكاذب،  أو الإفصاح  الإفصاح  أو عدم  الإرهاب،  تمويل  أو  النقد   الأصلية،  بنقل 

 لضمان التبادل السريع والفعال والآمن والأدوات القابلة للتداول لحاملها.  
ً
يجب إطلاع الوكالة بهذه المعلومات في أقرب وقت ممكن. يتم الإرسال إلكترونيا

بلاغ وحدة المعلومات المالية بالمعاملة المشتبه فيها  للمعلومات. وفي حالة الإفصاح الكاذب أو الاشتباه في تمويل الإرهاب، تكون السلطة المختصة ملزمة بإ

 (.RL02، 29)المادة 

   32.7المعيار 

 للفقرة 
ً
 عن الفقرة  46من المادة  2وفقا

ً
، فإن السلطات المدنية والعسكرية ملزمة بتقديم المساعدة لموظفي 251من المادة  2من قانون الجمارك، فضلا

 للفقرة  
ً
علومات(، يجب على  )بشأن الاحتفاظ بالوثائق وتبادل الم  104من القانون رقم    30، المادة  3الجمارك عند أول طلب. وبالإضافة إلى ذلك، وفقا

تكفل إحالة   السلطة المختصة، في حالة الاشتباه في غسل الأموال أو جريمة أصلية أو تمويل الإرهاب، أو في حالة عدم الإبلاغ أو الإبلاغ الكاذب، أن

 لوطنية للمعلومات المالية، في أسرع وقت ممكن. المتعلقة بنقل النقد والأدوات القابلة للتداول لحاملها إلى الوكالة ا 2المعلومات المشار إليها في الفقرة 
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 بالفقرة  
ً
 سلطات الهجرة، والسلطات الضريبية، وسلطات    4وعملا

ً
 إتاحة المعلومات المجمعة للسلطات الأخرى، تحديدا

ً
من المادة نفسها، يجب أيضا

 إنفاذ القانون والتحقيق، وأي سلطات أخرى ذات صلة، بناءً على طلبها. 

   32.8المعيار 

متطلبات المعيار الفرعي، فهي تخول إدارة الجمارك في جيبوتي، في حالة الاشتباه في تصريح كاذب أو غسل الأموال أو  104من القانون  29تستوفي المادة 

إمكانية قيام السلطات  يوم عمل مع    30تمويل الإرهاب أو الجريمة الأصلية، إيقاف أو حجز الأموال النقدية أو الأدوات القابلة للتداول لحاملها لمدة  

 كحد أقص ى من أجل السماح لها بتحديد ما إذا كان من المحتمل العثور على دليل على غسل الأموال وتمويل الإرهاب   90المختصة بتمديد الفترة إلى  
ً
يوما

 أو على الجريمة الأصلية. 

 

 )أ( و)ب( و)ج(   - 32.9المعيار 

 للمادة  
ً
، تحتفظ السلطة المختصة بالمعلومات ذات الصلة المتعلقة بنقل الأموال النقدية والأدوات القابلة للتداول لحاملها 104من القانون رقم    30وفقا

فرنك جيبوتي أو إبلاغ كاذب وعدم الإبلاغ أو الاشتباه في غسل الأموال أو جريمة الأصلية    1 000  000يساوي أو يزيد عن عبر الحدود في حالة كان المبلغ  

 أو تمويل الإرهاب. 

(. في الواقع، إن سلطات جمهورية جيبوتي، من  5( والدولي )الفقرة  4بموجب المادة نفسها، يمكن اعتماد هذه التدابير في إطار التعاون الوطني )الفقرة  

العالمية منذ   العالمية منذ    2018مارس    19خلال مشاركتها مع منظمة الجمارك  التجارة  للتع1995مايو    31ومنظمة  تبادل ، تظهر استعدادها  في  اون 

 المعلومات مع نظرائها الأجانب.

  32.10المعيار 

د المعلومات التي يجمعها ويحتفظ بها نظام الإفصاح بأي شكل من الأشكال   104من القانون رقم    32تنص المادة   على أن تكفل السلطات المختصة ألا تقيِّ

 ، ولا حرية حركة رؤوس الأموال. الدول المدفوعات المتعلقة بتجارة السلع أو الخدمات بين 

   32.11المعيار 

 للمادة  
ً
 للنصوص المعمول بها، بما في 104)القانون رقم    31وفقا

ً
(، يعاقب أي تخلف عن الإفصاح بعقوبات مدنية وإدارية وجزائية وتدابير احترازية وفقا

    وقانون الجمارك وأحكام قانون غسل الأموال والمصادرة والتعاون الدولي فيما يتعلق بمتحصلات الجريمة. 104ذلك أحكام القانون 

المادة   نفس الجريمة بموجب  ناحية أخرى، فإن العقوبة على  من قانون الجمارك هي المصادرة، وغرامة تساوي قيمة الاحتيال أو ضعفها،   332ومن 

 والسجن لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر. 

 ويرى فريق التقييم أن العقوبات والتدابير الاحترازية المطبقة رادعة وتتماش ى مع متطلبات المعيار الفرعي.

 الترجيح والاستنتاج  

 تم استيفاء جميع المعايير. 

 . 32بالتوصية إن جمهورية جيبوتي ملتزمة 

 

 الإحصاءات  -33التوصية 

 33.1المعيار 

المادة   تحدد  القانون رقم    1-3-1-3)أ( لا  تقارير   106من  كاملة عن  بإحصاءات  بالاحتفاظ  الالتزام  بها بوضوح  بجمع الإحصاءات والاحتفاظ  المتعلق 

 الالتزام بالاحتفاظ بإحصاءات عن تقارير المعاملات المشبوهة، ولكنها  7-1-2-3المعاملات المشبوهة. وبالمثل، لا تذكر المادة  
ً
تؤكد على مسؤولية    صراحة

 الوكالة الوطنية للمعلمات المالية عن الاحتفاظ بإحصاءات حول فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

على أن تحتفظ السلطات المختصة بإحصائيات شاملة عن الجوانب ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال    106من القانون رقم    1- 3-1- 3)ب( نصت المادة  

ذلك، يجب    إلىوتمويل الإرهاب. غير أنها لا تحدد بوضوح طبيعة الإحصاءات التي يتعين جمعها فيما يتعلق بالتحقيقات والمحاكمات والإدانات. بالإضافة  
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لم يصدر تحديد التفاصيل المتعلقة بمحتوى هذه الإحصاءات ومستوى تفصيلها وشكلها ودوريتها وقنوات مشاركتها بأمر من لجنة التنسيق الوطنية وهو  

 بعد.

المتعلق بجمع الإحصاءات والاحتفاظ بها بوضوح الالتزام بالاحتفاظ بإحصاءات كاملة عن الممتلكات    106من القانون رقم    1-3-1-3)ج( لا تحدد المادة  

 الالتزام بالاحتفاظ بإحصاءات عن هذه الممتلكات، لك  7- 1-2-3المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة. وبالمثل، لا تذكر المادة  
ً
نها تؤكد على مسؤولية  صراحة

 الوكالة الوطنية للمعلمات المالية في الاحتفاظ بإحصاءات حول فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

 للمادة  
ً
، تتولى وزارة العدل، باعتبارها السلطة المركزية للتعاون القضائي، مسؤولية الاحتفاظ بإحصاءات وبيانات 106من القانون رقم    3- 1-5)د( وفقا

لة، وموضوع الطلبات،  شاملة عن طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وتسليم المجرمين. وتشمل هذه البيانات عدد الطلبات وطبيعتها، والجرائم المشمو 

إلى وزارة  ودول منشأ الطلبات ودول المقصد. ويجب على السلطات القضائية أن تحيل نسخة من طلبات المساعدة القانونية المتبادلة أو تسليم المجرمين 

 العدل لأغراض إحصائية عند تلقي هذه الطلبات أو إحالتها مباشرة بين السلطات النظيرة. 

 الترجيح والاستنتاج  

رقم   القانون  جمع   106يفرض  ووسائل  طبيعة  تحديد  مجال  في  موجودة  زالت  ما  المتوسطة  القصور  أوجه  بعض  أن  إلا  بالإحصائيات،  الاحتفاظ 

 حول تقارير المعاملات المشبوهة والممتلكات المجمّدة والتحقيقيات.
ً
 الإحصائيات، خاصة

   
ً
 . 33بالتوصية إن جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 : الإرشادات والتغذية العكسية34التوصية 

   34.1المعيار 

ة إرشادية منذ عام    7نشرت الوكالة الوطنية للمعلومات المالية  
ّ
حول الإبلاغ عن العمليات المشبوهة، والأدلة الإرشادية    01/2017/ 11)أولها في    2017أدل

( الأشخاص  6( طرق التقييم، )5( تقييم المخاطر، )4( برنامج الالتزام، )3( العمليات المشبوهة، )2التوالي بـ ) تتعلق على    2017/ 03/ 09الستة الأخرى في  

( حفظ السجلات(. هذه الإرشادات موجهة للأفراد والجهات الملزمة بالإبلاغ وتتضمن توضيحات لمساعدة في تطبيق  7السياسيون ممثلو المخاطر، و)

 الأموال وتمويل الإرهاب.  تدابير فعالة لمكافحة غسل

، لا يبدو أن هناك تغذية راجعة من الوكالة الوطنية للمعلومات المالية للمؤسسات المالية أو الأعمال 2017ومع ذلك، ومنذ إصدار هذه الإرشادات في عام  

 والمهن غير المالية المحددة لمساعدتها في وضع تدابير مناسبة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

ظيمية أية  من ناحية أخرى، وبصرف النظر عن الوكالة الوطنية للمعلومات المالية، لم تضع السلطات المختصة الأخرى والجهات الرقابية والهيئات التن

 مبادئ توجيهية الجهات الخاضعة لرقابتها ولم تقدم أي تغذية راجعة إلى هذه الجهات.  

 الترجيح والاستنتاج 

 بالتوصية إن جمهورية 
ً
 . 34جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 العقوبات - 35التوصية 

   35.1المعيار 

رهاب المشار العقوبات المطبقة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تلتزم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإ 

 :6إليها في التوصية 

طبق على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تلتزم التي ت لا تتوفر للسلطات المختصة في جيبوتي العقوبات المتناسبة والرادعة  

. لا تنص القوانين واللوائح على أحكام لتحديد العقوبات الجزائية المطبقة في 6بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المشار إليها في التوصية  

 )العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب(. 6التوصية حالة مخالفة الالتزامات المنصوص عليها في 

لإرهاب المشار العقوبات المطبقة على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا  تلتزم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل ا

 : 23إلى  8إليها في التوصية 

 العقوبات الجزائية    .أ
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 للمادة  
ً
الدورة التاسعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل، تطبق //AN/24/106من القانون رقم    4- 2-4وفقا

مليون فرنك بحق كل من لم يبلغ عن معاملات مشبوهة، وكل من خالف الأحكام المتعلقة بالتحويلات الدولية للأموال، مدراء   25و 10غرامة تتراوح بين 

ت ونوادي القمار ومؤسسات الائتمان والمؤسسات المالية التي لم تلتزم بالمتطلبات. كما تمنع بشكل دائم أو لمدة وموظفي شركات الصرافة والكازينوها

 أقصاها خمس سنوات من مزاولة المهنة التي ارتكبت فيها الجريمة. 

مليون فرك بحق الأشخاص ومدراء أو موظفو الهيئات الملزمة   50و  25تنزل عقوبة بالسجن لمدة تتراوح بين خمس وعشر سنوات وغرامة تتراوح بين  

( 21خذ )التوصية لمتبالإبلاغ الذين يكشفون عن علم لمالك المبالغ أو لمرتكب المعاملات المستهدفة بشأن الإبلاغ المطلوب منهم القيام به أو حول الإجراء ا

(، وكل من لم يلتزم بمتطلبات تحديد الهوية )التوصية  11وبحق كل من قام عن عمد بإتلاف أو إزالة السجلات أو الوثائق الواجب الاحتفاظ بها )التوصية  

م مهنته بالتحقيق في أعمال غسل وما يليها(، وكل من أبلغ عن علم بأي وسيلة الشخص المعني بالتحقيق في أعمال غسل الأموال، بعد أن علم بحك  10

(، وكل من لم بلغ عن معاملة مشبوهة في حين  21الأموال،  وكل من أبلغ معلومات أو مستندات إلى أشخاص غير المنصوص عليهم في القانون )التوصية 

 كانت ظروف المعاملة تؤدي إلى استنتاج أنه الأموال يمكن أن تكون مستخدمة في عملية غسل أموال.

 ومع ذلك، فإن النص القانوني لا ينص على تطبيق عقوبات جزائية متناسبة ورادعة فيما يتعلق بتمويل الإرهاب. 

 العقوبات الإدارية والتأديبية .ب

 العقوبات الإدارية والتأديبية من عدة أنواع، هي: 

 (:RL06) 54مناسبة خلال فترة محددة. المادة إنذار أو أمر قضائي باتخاذ التدابير الاحترازية التي يراها 

 (. RL06( )55العقوبات المالية التي يفرضها محافظ مصرف جيبوتي المركزي، والتي تحدد كمياتها بتوجيهات من المصرف المركزي )المادة 

 (. (RL06) 56العقوبات التأديبية المطبقة على مؤسسات الائتمان المؤسسات المالية المساندة )المادة 

( على أنه يجوز للجنة العقوبات التابعة للمصرف المركزي أن تفرض عقوبات تأديبية مثل الإنذار أو التوبيخ أو التعليق أو الحظر  RL06)  58وتنص المادة  

أو   إلغاء أو الشطب من قائمة    وقفعلى عمليات معينة،  أو  المالية المساندة،  أو إقالة المدراء المسؤولين عن المؤسسة الائتمانية أو مدير المؤسسات 

الحد الأدنى المؤسسات الائتمانية أو المؤسسات المالية المساندة. كل ذلك دون المساس بالملاحقة الجزائية. كما يجوز للجنة فرض غرامة مالية تعادل  

 ال المطبق على المؤسسة الخاضعة للعقوبات. لرأس الم

الي اللامركزي،  لا تفرض السلطات المختصة في جيبوتي عقوبات إدارية ومالية متناسبة ورادعة على المؤسسات المالية الأخرى )شركات التأمين، والنظام الم

 والمشاركين في الأسواق المالية( والأعمال والمهن غير المالية المحددة. 

   35.2المعيار 

 :6العقوبات المطبقة على الهيئة الإدارية والإدارة العليا في حالة عدم الالتزام بالتوصية 

 . 6ولا تطبق أية عقوبات جزائية على الهيئة الإدارية والإدارة العليا في حالة عدم الالتزام بالمتطلبات الواردة في التوصية 

 :23وحتى التوصية  8العقوبات المطبقة على الهيئة الإدارية والإدارة العليا في حالة عدم الالتزام بالتوصية 

 العقوبات الجزائية   .أ

 عن وتسمح الأحكام السارية في جمهورية جيبوتي بتطبيق عقوبات على أعضاء الإدارة العليا وأعضاء الهيئة الإدارية، عندما يكونون مسؤولين ش
ً
خصيا

 الخطأ.

 العقوبات الإدارية والتأديبية .ب

 ء الشخصية. وقد أشير إلى العقوبات المطبقة على الإدارة العليا وأعضاء الهيئة الإدارية لقطاع مؤسسات الائتمان. وهم عرضة للعقوبات في حالة أخطا

 الترجيح والاستنتاج 

إلى   8والتوصيات من    6على المستوى الجزائي، لا ينص القانون على أية عقوبة على الإخلال المتعمد وغير المتعمد بالالتزامات المنصوص عليها في التوصية  

ما إلى  بتمويل الإرهاب. كما لا توجد أية عقوبات إدارية ومالية على المؤسسات المالية الأخرى )شركات التأمين والأنظمة المالية اللامركزية و فيما يتعلق    23

 ذلك( في حال تخلفت هي أو مديروها عن هذا الالتزام. 
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   وينطبق الأمر نفسه على المخالفات التي يرتكبها أعضاء الأعمال والمهن غير المالية المحددة فيما يتعلق بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ل أوجه قصور متوسطة. 
ّ
 كل أوجه الخلل هذه تشك

 بالتوصية 
ً
 .  35إن جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 

 

 الأدوات القانونية الدولية -36التوصية 

 36.1 المعيار 

، واتفاقية باليرمو لمكافحة الجريمة 1988إن جمهورية جيبوتي هي طرف في اتفاقية فيينا لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام  

الفساد لعام  2000المنظمة عبر الوطنية لعام   . وصادقت على  1999م  ، والاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لعا2003، واتفاقية ميريدا لمكافحة 

 .   2006مارس  13، وعلى اتفاقية قمع تمويل الإرهاب في 2005أبريل   20، وعلى اتفاقية باليرمو واتفاقية ميريدا في 2001فبراير  22اتفاقية فيينا في 

   36.2المعيار 

 7-5(، واتفاقية باليرمو )المواد  19و    17و    15و    11-3يقتض ي هذا المعيار من البلدان أن تنفذ بالكامل بعض المواد ذات الصلة من اتفاقية فيينا )المواد  

( 58- 57و    55-50  و  48و    46و    44- 43و    40و    38و    31-26و    24-23و    17-14(، واتفاقية ميريدا )المواد  34و    31- 29و    27- 24و    20- 18و    16-10و  

 (. 18-2واتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب )المواد 

 2000واتفاقية باليرمو لعام    1988وفيما يتعلق بالاتفاقيتين الأوليين، وهما اتفاقية فيينا لعام  
ً
، ترجمت المواد ذات الصلة من هاتين الاتفاقيتين جزئيا

 من خلال القانون الجزائي الجيبوتي. 
ً
 في القوانين الوطنية لجيبوتي، وذلك أساسا

، والقوانين الجيبوتية المتعلقة 1999واتفاقية الأمم المتحدة لقمع تمويل الإرهاب لعام    2003فيما يتعلق بالاتفاقيتين الأخريين، وهما اتفاقية ميريدا لعام  

الدورة التاسعة(،  //AN/24/112الدورة الرابع، والقانون رقم  /AN/02/106بغسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل )القانون رقم  

)القانون   الصلة   ذات  الأصلية  والجرائم  الفساد  ومكافحة  بمنع  يتعلق  رقم  AN/24/9e L/103وفيما  )القانون  الإرهاب  تمويل  مكافحة  وبشأن   ،)

104/AN/24//  105الدورة التاسعة(، وبشأن مكافحة الإرهاب والجرائم الخطيرة الأخرى )القانون رقم/AN/24//  التاسعة(، شملت غالبية المواد  الدورة

 قيات المذكورة.   ذات الصلة من الاتفاقيتين المذكورتين أعلاه. ومع ذلك، هناك عدد قليل من المواد التي ينبغي استكمالها من أجل التنفيذ الكامل للاتفا

، ومختلف أركان وعلى سبيل المثال، فيما يتعلق باتفاقية ميريدا، والمواد المتعلقة بتجريم غسل الأموال، وتدابير منعه، ومسؤولية الأشخاص الاعتباريين 

تشريعات   فإن  التقادم،  وقواعد  ارتكابها،  في  والشروع  والمشاركة  والعقوبات،  للأحكام  القضائية  الملاحقة  وتدابير  الفساد،  على  جرم  نصت  جيبوتي 

 عن المساعد
ً
ة القانونية  المساعدة المتبادلة في التحقيقات والإجراءات، والتعاون في مجال الكشف والقمع، والتعاون الدولي في مجال المصادرة، فضلا

 المتبادلة والفنية في التحقيقات الخاصة.  

وتح  الإرهاب،  تمويل  تجريم  وهي  الصلة،  ذات  المواد  بعض  جيبوتي  جمهورية  الإرهاب، وضعت  تمويل  لقمع  المتحدة  الأمم  باتفاقية  يتعلق  ديد  وفيما 

يدها أو جممسؤولية الأشخاص الاعتباريين، وإنشاء سلطة الدولة في تحديد الأموال المستخدمة في ارتكاب جرائم مكافحة تمويل الإرهاب أو كشفها أو ت

وتطب التسليم"،  أو  "المحاكمة  ومبدأ  المجرمين  بتسليم  المتعلقة  الأحكام  وتطبيق  وتخصيصها،  الأموال  اللازمة لمصادرة  والتدابير  الأحكام حجزها؛   يق 

للجريمة كسبب و  السياس ي  أو  المالي  بالطابع  أو  بالسرية المصرفية  التذرع  المتبادلة، وعدم  القانونية  بالمساعدة  الطلب، وتطبيق المتعلقة  حيد لرفض 

 الأحكام المتعلقة بنقل الأشخاص المحتجزين أو المحكوم عليهم لأغراض تحديد الهوية أو شهادة.   

يل الإرهاب وتشمل المجالات التي لم تترجم في التشريعات الوطنية، على سبيل المثال: وضع إجراءات لاحتجاز الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم تمو 

دارية، ووضع إجراءات  )بما في ذلك إخطار بلدان أخرى(، ووضع آليات لتبادل المعلومات أو الأدلة اللازمة لتحديد المسؤولية الجزائية أو المدنية أو الإ 

 للتعاون الدولي لتبادل المعلومات بين الوكالات والأجهزة ذات الصلة ومع أطراف ثالثة. 



 

 

 م2024 نوفمبر – جيبوتيتقرير التقييم المتبادل لجمهورية 

 

217 
 2024@ مينافاتف  جيبوتيإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب في جمهورية 

 
 

 

 الترجيح والاستنتاج 

. ولم يكتمل تنفيذ جميع الاتفاقيات لأن مواد هذه الاتفاقيات لم تنقل  36.1صادقت جمهورية جيبوتي على جميع الاتفاقيات الدولية المذكورة في المعيار  

 جميعها إلى القوانين المحلية لجيبوتي. 

 بالتوصية  إن
ً
 .  36جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 

 المساعدة القانونية المتبادلة -37التوصية 

   37.1المعيار 

ت القضائية لدى جيبوتي إطار قانوني يسمح بتقديم أوسع نطاق ممكن من المساعدة القانونية المتبادلة في الوقت المناسب لأغراض التحقيقات والملاحقا

الدورة التاسعة حول /AN/24/106والإجراءات ذات الصلة المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة وتمويل الإرهاب؛ ويحدد القانون رقم 

بلد بالتعاون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل إطار المساعدة القانونية المتبادلة في مجال غسل الأموال. يتعهد ال

درة الوسائط والمتحصلات  ظ ومصاإلى أقص ى حد ممكن مع الدول الأخرى، لغرض التبادل من حيث التحقيقات والإجراءات، بهدف اتخاذ تدابير التحف

الدورة التاسعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار  /AN/24/106)القانون رقم    1-1-5المرتبطة بغسل الأموال المادة  

تعلقة بغسل الشامل(. وتُمنح المساعدة المتبادلة في مجال غسل الأموال، والتآمر لارتكاب الجريمة المذكورة وكذلك للمعاقبة على عدد من الأفعال الم

 الأموال وتمويل الإرهاب.  

، فإنه يجوز منحها ما  
ً
إن يكون من ناحية أخرى، وعلى الرغم من أن المساعدة القانونية المتبادلة بشأن الجرائم الأصلية غير منصوص عليها صراحة

 هناك استهداف لجريمة غسل الأموال.

   37.2المعيار 

م الطلبات الصادرة إنّ وزارة العدل هي السلطة المركزية للتعاون الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بإحالة وتنفيذ طلبات المساعدة القانونية المتبادلة. وتقد

لا توجد آلية رسمية لإحالة  أو المستلمة عن طريق القنوات الدبلوماسية أو في حالة الطوارئ، عن طريق المنظمة الدولية للشرطة )الإنتربول(. ومع ذلك، 

 وتنفيذ طلبات المساعدة المتبادلة ولا توجد إجراءات واضحة لتحديد الأولويات.

   37.3المعيار 

الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل //AN/24/106من القانون رقم    2-2-5أعطت المادة  

 لحالات رفض تنفيذ طلبات المساعدة المتبادلة. وتتطابق الحالات المذكورة مع تلك المنصوص عليها في اتفاقية باليرمو. با
ً
 محدودا

ً
لإضافة إلى ذلك،  وصفا

 أيام من صدور القرار.  10ن في قرار ولاية قضائية برفض التنفيذ في غضون يجوز لمكتب المدعي العام الطع

 وعليه، فإن تشريعات جمهورية جيبوتي لا تنص على شروط غير معقولة أو تقييدية لا مبرر لها. 

   37.4المعيار 

)المادة    ضريبية  بمسائل  تتعلق  الجريمة  أن  أساس  على  المتبادلة  المساعدة  منح  جيبوتي  جمهورية  ترفض  لا  رقم    2-2-5)أ(  القانون  من 

106/AN/24// .)الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل 

 لرفض منح المساعدة القانونية المتبادل 
ً
من   2-2-5ة )المادة  )ب( إن السرية المهنية للمؤسسات المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة ليست مبررا

 الدورة التاسعة بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل(.//AN/24/106القانون رقم  

   37.5المعيار 

تنص على أنه لا تكفل السرية إلا عندما يتضمن طلب   6-4-5إن مبدأ الحفاظ على سرية طلبات المساعدة المتبادلة غير مضمون. والواقع أن المادة  

 للسرية؛ مما يعني أن السرية غير مضمونة في جميع الحالات. 
ً
 المساعدة المتبادلة طلبا

   37.6المعيار 
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الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار /AN/24/106من القانون رقم    2- 2- 5من المادة    4تنص الفقرة  

الخصائص الشامل على أن المساعدة المتبادلة لا تمنح إذا كان السلوك الذي يستند إليه الطلب لا يشكل جريمة بموجب تشريعات جيبوتي أو لا يتسم ب

ن مبدأ ازدواجية التجريم منصوص عليه في قانون جيبوتي. غير أنه لا يوجد ما يشير إلى تطبيق هذا المبدأ العامة للجرائم الواردة في القانون. ولذلك فإ

 بطبيعته.  عندما يتعلق الأمر بالتدابير غير القسرية. وهذا يعني، من ناحية أخرى، أن المبدأ من دون شروط وحتى عندما لا يكو 
ً
ن التدبير المطلوب قسريا

 وبالتالي المعيار غير .  

    37.7المعيار 

الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل على /AN/24/ 106من القانون رقم    2-2-5تنص المادة  

بنفس  تسميتها  عدم  أو  الفئة  نفس  في  الأجنبي  الطلب  موضوع  الجريمة  بوضع  للطلب  المقدمة  والدولة  جيبوتي  جمهورية  سلطات  قيام  عدم  أن 

 لرفض المساعدة. بالت
ً
 الي تم استيفاء هذا المعيار.   المصطلحات، لا يشكل سببا

   37.8المعيار 

 لتشريعات جمهورية جيبوتي )المادة  )أ( و )ب(:   
ً
من القانون رقم    3-2-5فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة، تنفذ تدابير التحقيق والتحري وفقا

106/AN/24/ الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل(. يمكن استخدام جميع أساليب التحقيق

 في سياق المساعدة المتبادلة.   1- 6-3المحددة المنصوص عليها في المادة 

 الترجيح والاستنتاج 

ة وتنفيذها، هناك أوجه قصور متوسطة، لا سيما فيما يتعلق بسرية طلبات المساعدة المتبادلة، وعدم وجود آلية رسمية لإحالة طلبات المساعدة المتبادل

 وعدم وجود إجراءات واضحة لتحديد الأولويات. 

 بالتوصية 
ً
 . 37إن جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 المساعدة القانونية المتبادلة: التجميد والمصادرة -38التوصية 

 38.1المعيار 

يجوز تقديم المساعدة القانونية المتبادلة في مسائل الحجز والمصادرة فيما يتعلق بجرائم غسل الأموال، والتواطؤ في غسل   أ( و )ب( و )ج( و )د( و )ه(: ) 

الدورة التاسعة بشأن مكافحة غسل  / AN/24/106من القانون رقم   1- 1-5الأموال، وفي بعض الأفعال المتصلة بغسل الأموال التي تشكل جريمة )المادة 

المعدل  الدورة التاسعة//AN/24/104من القانون رقم    16الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل(؛ بالنسبة لتمويل الإرهاب )المادة  

 الدورة السادسة المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب( والجرائم الأصلية. //AN/11/110للقانون رقم  

ات القيمة  ويمكن أن تتعلق المساعدة المتبادلة المقدمة بتحديد وتجميد وحجز ومصادرة أغراض أو متحصلات الجريمة أو أداة ارتكابها أو الممتلكات ذ

 (.4-2-5طلوبة )المادة (، شريطة أن تكون للمحكمة التي يعرض عليها الأمر السلطة التقديرية المخولة باتخاذ التدابير التحفظية الم5-2-5المقابلة )المادة 

   38.2المعيار 

ن  لدى سلطات جمهورية جيبوتي نص قانوني يخلص إلى أن البلد يمكنه منح المساعدة في سياق الطلبات المقدمة بناءً على إجراءات المصادرة دو ليس  

 للشروط المنصوص عليها في المعيار. 
ً
 إدانة مسبقة أو على الأقل وفقا

   38.3المعيار 

مة المنظمة )أ( اتفاقات لتنسيق إجراءات الحجز والمصادرة مع البلدان الأخرى؛ صادقت جمهورية جيبوتي على اتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بالجري

 لتنسيق إجراءات الحجز والمصادرة. بيد أن السلطات لم ت
ً
 قانونيا

ً
قدم معلومات عن عبر الوطنية ومكافحة الفساد وتمويل الإرهاب، التي توفر إطارا

 جمهورية جيبوتي طرف فيها.    تعدالاتفاقات الثنائية أو الإقليمية التي 

ة الممتلكات )ب( آليات لإدارة الأصول المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، والتصرف فيها عند الاقتضاء؛ لم تضع سلطات جمهورية جيبوتي أي آلية لإدار 

 المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة والتصرف فيها عند الاقتضاء. 

   38.4المعيار 
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 (. 6-2-5لدى جمهورية جيبوتي إمكانية تقاسم الأصول المصادرة مع دول أخرى بموجب اتفاق التعاون الموقع معها )المادة 

 الترجيح والاستنتاج 

عندما هناك أوجه قصور متوسطة، لا سيما فيما يتعلق بقدرة الدولة على تقديم المساعدة المتبادلة على أساس المصادرة دون إدانة مسبقة أو حتى  

، وعدم وجود اتفاق تعاون ثنائي بشأن المساعدة القانونية المتبادلة، وعدم وجود آلية
ً
 أو غائبا

ً
 أو مجهولا

ً
لإدارة الأصول    يكون مرتكب الجريمة هاربا

 المجمدة أو المحجوزة أو المصادرة، والتصرف فيها عند الاقتضاء.   

 بالتوصية 
ً
 . 38إن جمهورية جيبوتي ملتزمة جزئيا

 

 تسليم المجرمين -39التوصية 

   39.1المعيار 

  1- 1-5ادة تتعهد سلطات جمهورية جيبوتي بتقديم أكبر قدر ممكن من التعاون في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تسليم المجرمين )الم .أ

القانون رقم   التاسعة//AN/24/106من  لتمويل   الدورة  وبالنسبة  الشامل(؛  الدمار  الإرهاب وانتشار أسلحة  الأموال وتمويل  بمكافحة غسل  المتعلق 

 المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب(.   الدورة السادسة/AN/11/110المعدل للقانون رقم    الدورة التاسعة/AN/24/104من القانون رقم    16الإرهاب )المادة  

 لم تقدم سلطات جمهورية جيبوتي أية معلومات تشير إلى وجود نظام لإدارة طلبات تسليم المجرمين لتحديد أولويات الطلبات ومتابعتها.  .ب

 لا تقيد تشريعات جمهورية جيبوتي دون مبرر إمكانيات التسليم ولا تنص على أية شروط غير معقولة أو تقييدية لا مبرر لها.  .ت

   39.2المعيار 

الدورة  /AN/24/106القانون رقم  من  4- 3-5يجوز رفض التسليم إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من مواطني جمهورية جيبوتي )المادة  )غير منطبق( (أ

 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل(. التاسعة

المختصة حتى تتم مقاضاة المشتبه فيه على الجريمة التي قدم طلب التسليم من أجلها )في حالة  وفي هذه الحالة، تحال القضية إلى المحاكم الوطنية    (ب

   من قانون تمويل الإرهاب(. 18وفي حالة تمويل الإرهاب، المادة  5- 3-5غسل الأموال، المادة 

    39.3المعيار 

الدورة التاسعة المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل على /AN/24/106من القانون رقم    2-3-5تنص المادة  

ط التشابه  عدم التسليم إلا في حالة النص على جريمة التسليم أو جريمة مماثلة في تشريعات الدولة الطالبة للتسليم وجمهورية جيبوتي. وقد يؤدي شر 

جيبوتي، بصيغته الحالية، إلى اشتراط التشابه في تصنيف الجريمة أو حتى إلى اشتراط تطابق المصطلحات. وهذا الذي تحتفظ به تشريعات جمهورية  

 يجعل من الصعب بشكل خاص تنفيذ طلب التسليم بل ويؤدي إلى رفض التسليم.

   39.4المعيار 

من قانون مكافحة غسل الأموال على إجراءات مبسطة لتسليم المجرمين يمكن أن تمنحها جمهورية جيبوتي بعد تلقي طلب التوقيف  8- 4-5تنص المادة 

 الاحترازي.

 الترجيح والاستنتاج 

إن مبدأ  هناك أوجه قصور طفيفة، لا سيما بسبب عدم وجود آلية لإدارة طلبات تسليم المجرمين وتحديد أولوياتها ومتابعتها. وبالإضافة إلى ذلك، ف

 ازدواجية التجريم بصيغته الحالية قد يؤدي إلى اشتراطات التشابه في تصنيف الجريمة أو حتى اشتراط تطابق مصطلحات.  

 . 39إن جمهورية جيبوتي ملتزمة إلى حد كبير بالتوصية  

 

 الأشكال الأخرى للتعاون الدولي  - 40التوصية 

   40.1المعيار 

المتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب،    104المتعلق بمكافحة غسل الأموال والمصادرة والتعاون الوطني، والقانون رقم   106  رقم  بصفة عامة، أدخل القانون 

 محددة تشدد على أهمية التعاون الدولي. وهذا مذكور بوضوح في المادة 
ً
 . 104من القانون رقم  16والمادة  106من القانون رقم   1-1-5أحكاما

 تشارك سلطات مختلفة في التعاون الدولي، بما في ذلك:
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 ، التي تتعهد بالتعاون مع نظيراتها الأجنبية. 106من القانون رقم  6-1-2-3. الوكالة الوطنية للمعلومات المالية، كما هو معرف في المادة 1

 سلطات إنفاذ القانون، التي يمكن أن تتبادل المعلومات عن طريق المنظمة الدولية للشرطة الجزائية )الإنتربول(. - 2

 في المادة 3
ً
 .106من القانون رقم   2-4-5. السلطات القضائية، المذكورة أيضا

 إلى منظمة الجمارك العالمية، مما يدل على التزامها بالتعاون الدولي في هذه المجالات المحددة. 2018مارس  19. الجمارك، التي انضمت في 4

   40.2المعيار 

 للتعاون الدولي وآلياته. وفيما يتعلق بالوكالة الوطنية للمعلمات المالية، فإن جمهورية جيبوتي ليست   106و  104توفر أحكام القانونين رقم   .أ
ً
 عاما

ً
إطارا

 في مجموعة إيغمونت، ويجوز للوكالة الدخول في اتفاقيات تعاون مع وحدات المعلومات المالية الأخرى لغرض تبادل المعل
ً
 ومات. عضوا

خلال   .ب من  الوطنيين  والدرك  )الشرطة  القانون  إنفاذ  وسلطات  المتبادلة(  القانونية  )المساعدة  القضائية  السلطات  بين  التعاون  آليات  شبكة  تعتبر 

المعيار الفرعي    الإنتربول( والجمارك )أعضاء منظمة الجمارك الدولية( آليات فعالة. ويجوز للوكالة الوطنية للمعلومات المالية، وكما هو مبين في تحليل

 السابق، أن تدخل في اتفاقات تعاون مع وحدات المعلومات المالية الأخرى بغرض تبادل المعلومات.

وما إلى ذلك هي  القنوات التي سبق تفصيلها )القناة الدبلوماسية للمساعدة القانونية المتبادلة(، ومنصة الإنتربول لتبادل المعلومات بالنسبة للشرطة،   .ت

وكالات إنفاذ القانون    قنوات رسمية وآمنة. والواقع أن التعاون الدولي للشرطة يتم من خلال منصة الإنتربول. يتم تبادل المعلومات القضائية من خلال

 مع بلد مجاور واحد، وهو إثيوبيا. 
ً
 في البلدان المجاورة، ولكن في إطار مذكرات التفاهم الموقعة عمليا

 لا توجد إجراءات واضحة لتحديد أولويات الطلبات واستكمالها في الوقت المناسب.  .ث

 لم يتم تقديم أي إجراء واضح فيما يتعلق بحماية المعلومات الواردة. . ج

   40.3المعيار 

 للمادة  
ً
الدورة التاسعة، تتعهد سلطات جمهورية  /AN/24/106)الفصل الخامس المتعلق بالتعاون الدولي( من القانون رقم    1-1-5بوجه عام، ووفقا

الأدوا  ومصادرة  الاحترازية  والإجراءات  والتحقيقات  المعلومات  تبادل  لأغراض  الأخرى  الدول  سلطات  مع  ممكن  حد  أقص ى  إلى  بالتعاون  ت جيبوتي 

   والمتحصلات من غسل الأموال لأغراض المساعدة التقنية المتبادلة، وكذلك لأغراض تسليم المجرمين.   

 بمتطلبات المعيار فيما يتعلق بالتعاون وتبادل المعلومات بين الوكالة الوطنية للمعلومات المالية ونظيراتها الأجنبية.    6-1- 2- 3بالإضافة إلى ذلك، تفي المادة  

   40.4المعيار 

تنصان، لأغراض المساعدة القانونية المتبادلة، على أن حكومة    106من القانون رقم    1-1-5والمادة    104من القانون رقم    16وعلى الرغم من أن المادة  

والتح  المعلومات  تبادل  في مجالات  الدول الأخرى  مع  المتبادلة  القانونية  الدولي والمساعدة  التعاون  بتنفيذ  تتعهد  قيقات والإجراءات جمهورية جيبوتي 

المختصة  المتعلقة بتدابير التحفظ ومصادرة الوسائط، ومع ذلك، لا يوجد أية أحكام لضمان تقديم التغذية الراجعة في الوقت المناسب إلى السلطات  

 .التي قدمت هذه المساعدة بشأن استخدام المعلومات التي تم الحصول عليها ومدى الاستفادة منها

   40.5المعيار 

المادة   .أ رقم    2-2-5وتشير  القانونية /AN/24/106)القانون  المساعدة  رفض  جميع شروط  إلى  المتبادلة  المساعدة  تنفيذ  رفض  بشأن  التاسعة(  الدورة 

 لرفض طلب 10( )9( )8( )7( )6( )5( )4( )3( )2( )1المتبادلة )
ً
(. وكون الطلب يتعلق بمسائل ضريبية ليس أحد تلك الشروط وبالتالي لا يشكل سببا

 على أنه لا يمكن رفض طلبات المساعدة المتبادلة لمجرد أنها تتعلق بجريمة ضريبية.   2-1-5لك، تنص المادة المساعدة المتبادلة. بالإضافة إلى ذ

 لا يمكن التذرع بالسرية المصرفية لرفض الامتثال للطلب. .ب

 للمادة   .ت
ً
، يجوز رفض طلب المساعدة المتبادلة إذا كانت الأفعال التي تتعلق بها موضوع إجراءات جزائية   أو كانت صدر بالفعل قرار نهائي في 2-2-5وفقا

 بشأنها في الأراض ي الجيبوتية. 

 للمادة   .ث
ً
ل، وفقا

ّ
 لرفض  2-2-5كون طبيعة أو وضع السلطة الطالبة )مدنية، إدارية، قضائية، وما إلى ذلك( مختلفة عن نظيرتها الأجنبية لا يشك

ً
، سببا

 المساعدة المتبادلة. 

   40.6المعيار 

على أن استهلاك أو استخدام الأدلة الواردة فيه لأغراض أو إجراءات غير تلك المنصوص عليها في الطلب الأجنبي   106من القانون رقم    9-4-5تنص المادة   

 دون موافقة مسبقة من الحكومة الأجنبية محظور تحت طائلة بطلان هذه التحقيقات والإجراءات. 
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   40.7المعيار 

  /AN/24/106)القانون    4-4-5المادة  
ً
الدورة التاسعة( تستوفي متطلبات المعيار الفرعي فقط فيما يتعلق بالمساعدة القانونية المتبادلة ولا توفر إطارا

 لقنوات التبادل الأخرى للسلطات الأخرى )المالية والجمركية والأمنية(. 

   40.8المعيار 

أحكام الوكالة الوطنية للمعلومات المالية المتعلقة بالتبادل مع نظيراتها الأجنبية. لا ينص القانون على أية أحكام تتعلق بالسلطات   6- 1-2-3تتناول المادة  

 الأخرى. ومع ذلك، في غياب حظر صريح، يمكن للسلطات الأخرى تلك إجراء مثل هذه التحقيقات. 

   40.9المعيار 

المادة   الجديد رقم    6- 1-2- 3توفر  القانون  التاسعة/AN/24/106من  الدمار   الدورة  الإرهاب وانتشار أسلحة  الأموال وتمويل  بمكافحة غسل  المتعلق 

 لتعاون الوكالة الوطنية للمعلومات المالية في حالات غسل الأموال والجرائم الأصلية المتعلقة بها وتمويل الإ 
ً
 قانونيا

ً
 بالفقرة  الشامل، أساسا

ً
رهاب "عملا

معلومات المالية وتتبادل المعلومات مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية الأخرى إلى أقص ى حد ممكن  ، تتعاون الوكالة الوطنية لل1-1-2-3من المادة    2

 للشروط المنصوص عليها في هذه ا
ً
 لمادة وفي المرسوم التنفيذي ...". وبغض النظر عن وضعها )أي إدارية أو لشرطة أو قضائية أو غيرها( وفقا

  40.10المعيار 

المتعلق بإسناد الوكالة الوطنية للمعلومات المالية وتنظيمها وعملها    PR/MJDH/052-2024من المرسوم الجديد رقم    24تنص الفقرة الأخيرة من المادة  

 على أن تقدم الوكالة، عند الطلب، ملاحظات حول استخدام المعلومات وفائدتها إلى النظراء الأجانب الذين تلقت منهم المساعدة.

  40.11المعيار 

 أ  6-1- 2-3تنص المادة   (أ
ً
و من القانون على أنه يجوز للوكالة الوطنية للمعلومات المالية تبادل المعلومات مع وحدات المعلومات المالية الأجنبية، إما تلقائيا

ت المالية الأجنبية عند تحليل من نفس القانون الوكالة سلطة تبادل المعلومات والوثائق مع وحدات المعلوما  3-1-2-3عند الطلب. وبالمثل، تمنح المادة  

 تقارير المعاملات المشبوهة. 

تستوفي    إسناد الوكالة الوطنية للمعلومات المالية وتنظيمها وعملهابشأن     PR/MJDH/052-2024من المرسوم رقم  24بالإضافة إلى ذلك، فإن المادة  

المالية وتتبادل مع وحدات    40.11متطلبات المعيار   للمعلومات  الوكالة الوطنية  تتعاون  بالمثل،  "بناءً على مبدأ المعاملة  أنه  )أ(. وتنص هذه المادة على 

رهاب إلى أقص ى حد ممكن، وبغض المعلومات المالية الأخرى عند الطلب، المعلومات المتعلقة بغسل الأموال، والجرائم الأصلية ذات الصلة، وتمويل الإ 

 للشروط المنصوص عليها في القوانين السارية بشأن منع ومكافحة غ
ً
 سل الأموال وتمويل الإرهاب". النظر عن وضع وحدات المعلومات المالية، وفقا

 

التعاون مع وحدات  إسناد الوكالة الوطنية للمعلومات المالية وتنظيمها وعملها بشأن  PR/MJDH/052-2024من المرسوم الجديد رقم  24تتناول المادة  (ب

بالمثل. كما    المعلومات المالية الأخرى، مما يسمح بتبادل المعلومات بشأن غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة، وتمويل الإرهاب، شرط المعاملة

 واضحة لحماية المعلومات.  توضح أن الوكالة لديها سلطة جمع وتحليل المعلومات التي قد تحصل عليها، بشكل مباشر أو غير مباشر، وتضع شر 
ً
 وطا

الجزء المتعلق بالوصول إلى المعلومات على المستوى الوطني. وتنصّ على أنه يجوز للوكالة التعاون وتبادل المعلومات    22وفي هذا السياق، تستوفي المادة  

هذه المواد، فإن    مع السلطات الوطنية الأخرى، مما يسمح لها بالحصول على المعلومات بشكل مباشر أو غير مباشر على المستوى الوطني. مع مراعاة

 .40.11الدولة تستوفي المعيار 

  40.12المعيار 

، أساس قانوني مناسب  106من القانون رقم    1-1-5لدى مصرف جيبوتي المركزي والإدارة الفرعية لقطاع التأمين على وجه الخصوص، بموجب المادة  

 للتعاون مع نظرائها الأجانب، ولا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

  40.13المعيار 

، بما في ذلك  لا يوجد حكم قانوني صريح يسمح للسلطات المالية بتبادل المعلومات التي يمكنها الوصول إليها على الصعيد الوطني مع نظيراتها الأجنبية

 المعلومات التي تحتفظ بها المؤسسات المالية، في حدود احتياجات كل منها. 

من القانون رقم    44غير أن محافظ مصرف جيبوتي المركزي يتمتع بسلطة توقيع مذكرات تفاهم مع سلطات الإشراف والرقابة المالية الأخرى )المادة  

لابوان للخدمات المالية تسمح له بالتبادل، عند الاقتضاء، في (. وعلى هذا النحو، أبرم مصرف جيبوتي المركزي مذكرة تفاهم مع بنك المغرب وهيئة 118

 مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولا سيما المعلومات والوثائق ذات الاهتمام المشترك. 
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  40.14المعيار 

يل الإرهاب، ولا لا تنص اللوائح الحالية على إمكانية قيام الجهات الرقابية على القطاع المالي بتبادل المعلومات ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمو 

 سها:سيما مع الجهات الرقابية والإشرافية الأخرى التي لديها مسؤولية مشتركة تجاه المؤسسات المالية التي تعمل ضمن المجموعة نف

 )أ( المعلومات التنظيمية، مثل المعلومات المتعلقة باللوائح الوطنية والمعلومات العامة عن القطاعات المالية؛

شطة المؤسسات )ب( المعلومات الاحترازية، ولا سيما بالنسبة للسلطات الرقابية والإشرافية التي تطبق المبادئ الأساسية، مثل المعلومات المتعلقة بأن

 ؛ الكفاءة والملاءة لديهاالمالية، والمستفيد الحقيقي منها، وإدارتها، و 

لأموال وتمويل  )ج( المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مثل المعلومات المتعلقة بالإجراءات والسياسات الداخلية لمكافحة غسل ا

 الإرهاب في المؤسسات المالية، والعناية الواجبة مع العملاء، وسجلات العملاء، ونماذج الحسابات والمعاملات.

  40.15المعيار 

 أساس قانوني كافٍ لطلب المعلومات نيابة عن نظرائها الأجانب.
ً
 ليس لدى الجهات الرقابية على القطاع المالي صراحة

لأجانب بالبحث وبالإضافة إلى ذلك، لا يوجد أي ذكر صريح في النصوص بأن الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي تستطيع إعطاء إذن لنظرائها ا

 عن المعلومات في البلد بأنفسها، أو تسهيل هذه المهمة، من أجل تعزيز الإشراف الفعال على المجموعات.

  40.16المعيار 

المالي، ولا سيما مصرف جيبوتي المركزي، على إذن مسبق م الرقابية والإشرافية على القطاع  إلى ضرورة حصول الجهات  ن  ليس هناك أي نص يشير 

 السلطة الأجنبية المزودة بالمعلومات اللازمة لنشر المعلومات أو استخدامها لأغراض إشرافية أو لأغراض أخرى.   

  40.17المعيار 

 . لا توجد أحكام قانونية في النظام القانوني المحلي في جيبوتي تمنع سلطات إنفاذ القانون من تبادل المعلومات

  40.18المعيار 

قيق، لطلب  لا توجد أحكام قانونية في النظام القانوني المحلي لجيبوتي تمنع سلطات إنفاذ القانون من استخدام صلاحياتها، بما في ذلك أساليب التح

 المعلومات والحصول عليها نيابة عن نظيراتها الأجنبية.  

  40.19المعيار 

ات. في الواقع، لا توجد أحكام قانونية في النظام القانوني المحلي لجيبوتي تمنع سلطات إنفاذ القانون من تشكيل فرق تحقيق مشتركة للتعاون في التحقيق

تجار بالبشر وتهريب لتشكيل فريق تحقيق مشترك، مهمته مكافحة الا 2023أبرمت وزارة العدل الجيبوتية مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإثيوبية في نوفمبر 

 بجيبوتي.  
ً
 المهاجرين على الطريق الشرقي الذي يمتد من إثيوبيا إلى اليمن مرورا

  40.20المعيار 

 النظيرة.   لا توجد أحكام قانونية في النظام القانوني المحلي لجيبوتي تمنع السلطات المختصة من تبادل المعلومات بشكل غير مباشر مع السلطات غير

 الترجيح والاستنتاج 

بشأن التبادل  هناك أوجه قصور متوسطة في ترتيبات تبادل المعلومات مع وحدات المعلومات المالية النظيرة، وبين الجهات الرقابية على القطاع المالي و 

 بين سلطات إنفاذ القانون وبين السلطات غير النظيرة. 

 إن جمهورية جيبوتي ملتزمة 
ً
 . 40بالتوصية   جزئيا

 

 أوجه القصور الرئيسية   -الالتزام الفني ملخص  

 

 الالتزام بتوصيات مجموعة العمل المالي 

 العامل )العوامل( الذي يبرر التصنيف التصنيف  التوصية
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. تقييم المخاطر 1

وتطبيق النهج  

 القائم على المخاطر

 
ً
ورسمية - ملتزم جزئيا موثوقة  إجراء  إحصاءات  دون  الدقيقة  البيانات  غياب  يحول  دقيق :  تحليل 

 للتهديدات، لا سيما فيما يتعلق بالتدفقات المالية المرتبطة بالفساد. 

لم تشارك بعض الكيانات الهامة في التقييم الوطني للمخاطر،  مشاركة الكيانات الرئيسية:  -

 مما يحد من نطاق التحليل.

: على الرغم من وجود تعاون غير رسمي، يمكن تحسين التنسيق بين  التنسيق بين المؤسسات -

 مختلف السلطات المختصة من أجل فعالية أكبر في إدارة المخاطر.  

المخاطر - على  القائم  التقييم  النهج  مع   
ً
تماما المخاطر  على  القائم  النهج  تطبيق  يتسق  لا   :

المختصة  السلطات  إبلاغ  وآليات  المبسطة  التدابير  حيث  من  سيما  ولا  للمخاطر،  الوطني 

 بالمخاطر.

والتنسيق . التعاون  2

 المحلي 

 
ً
ليس هناك استراتيجية وطنية تستند إلى    استراتيجية وطنية تستند إلى المخاطر المحددة:  - ملتزم جزئيا

 المخاطر بعد. 

: على الرغم من ذكر التنسيق المؤسس ي، لم يتم وصف أوجه  تشكيل لجان التنسيق وعملها -

القصور المحددة فيما يتعلق بتشكيل لجان التنسيق وعملها. ومن المفيد معرفة العقبات التي 

 تحول دون وضع التشريعات التنفيذية. 

أبرز التحليل غياب تشريع تنفيذي لآلية التعاون  آلية التعاون في مجال مكافحة الانتشار:   -

 لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل.

. جرائم غسل 3

 الأموال

حد   إلى  ملتزم 

 كبير 

أوجه قصور طفيفة تتعلق على وجه الخصوص بنظام تطبيق الحكم مع وقف التنفيذ، مما   -

يترك للقاض ي إمكانية تعليق عقوبة السجن، على الرغم من العقوبات المطبقة على مرتكبي 

 غسل الأموال. 

. المصادرة  4

والإجراءات 

 التحفظية 

حد   إلى  ملتزم 

 كبير 

آلية   - بعدم وجود  يتعلق  فيما  أوجه قصور طفيفة، لا سيما  تزال هناك  وضعتها سلطات  لا 

عند   فيها  والتصرف  المصادرة  أو  المحجوزة  أو  المجمدة  الممتلكات  لإدارة  جيبوتي  جمهورية 

 الاقتضاء. 

. جريمة تمويل  5

 الإرهاب 

 
ً
 التجريم الجزئي للأفعال المشار إليها في الاتفاقيات - ملتزم جزئيا

. العقوبات المالية 6

المستهدفة المرتبطة 

بالإرهاب وتمويل  

 الإرهاب 

حد   إلى  ملتزم 

 كبير 

بعد تطوير   - يتم  لم  المستهدفة، ولكن  المالية  العقوبات  مع  لجيبوتي  القانوني  يتماش ى الإطار 

 الإجراءات العملية لإبلاغ القرارات إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

. العقوبات المالية 7

المستهدفة المرتبطة 

 بانتشار التسلح 

 
ً
 عن  7يفتقر الإطار القانوني إلى تدابير الرقابة والعقوبات لضمان الالتزام بالتوصية   - ملتزم جزئيا

ً
، فضلا

 الإجراءات العملية لإبلاغ القرارات إلى المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة.

. المنظمات غير  8

 الربحية

 
ً
ذلك تحديد المنظمات غير الربحية المعرضة للخطر، وعدم  ولا تزال هناك أوجه قصور، بما في   - ملتزم جزئيا

على   المعلومات  وتبادل  والتعاون  المخاطر،  على  القائمة  والرقابة  فعالة،  عقوبات  وجود 

 الصعيدين الوطني والدولي. 

. قوانين سرية  9

 المؤسسات المالية 

 جميع المعايير مستوفاة.  - ملتزم  
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. العناية الواجبة 10

 تجاه عملاء

 
ً
الاعتباريين،   - ملتزم جزئيا الأشخاص  من  عملائها  أعمال  طبيعة  بفهم  ملزمة  غير  المالية  المؤسسات 

يسمح  الذي  التشريع  فإن  ذلك،  إلى  وبالإضافة  وسيطرتهم.  ملكيتهم  هيكل  إلى  بالإضافة 

 الحالات التي يوجد  
ً
للمؤسسات المالية بتبسيط تدابير العناية الواجبة لم يستبعد صراحة

 .موال وتمويل الإرهاب أو حالات محددة ذات مخاطر أعلىفيها اشتباه في غسل الأ 

حد   . حفظ السجلات 11 إلى  ملتزم 

 كبير 

على فترة احتفاظ مدتها    19-2-2. ومع ذلك، تنص المادة  11تم الالتزام إلى حد كبير بالتوصية   -

تبدأ هذه الفترة في  أن    11.2سنوات من تنفيذ تدابير العناية الواجبة، بينما يتطلب المعيار    5

 نهاية علاقة العمل أو المعاملة. 

. الأشخاص  12

 
ً
 المعرضون سياسيا

حد   إلى  ملتزم 

 كبير 

، مثل تعريف المصدر  12.1وبعض المتطلبات المحددة الواردة في المعيار الفرعي )ج( من المعيار   -

في  بالكامل  مدرجة  ليست  المخاطر،  ممثلي  السياسيين  الأشخاص  وأموال  لأصول  الكامل 

 التشريعات الوطنية. 

 جميع المعايير مستوفاة.  - ملتزم  . البنوك المراسلة 13

خدمات تحويل  14

 الأموال أو القيمة

 جميع المعايير مستوفاة.  - ملتزم 

. التقنيات 15

 الجديدة 

 الالتزامات المتعلقة بالمنتجات والتقنيات الجديدة، ولكن  - غير ملتزم 
ً
، يغطي الإطار القانوني جزئيا

ً
عمليا

لا يتم تحديد وتقييم للمخاطر قبل إطلاقها، ولا يتم وضع تدابير لتخفيف المخاطر. لا يتم  

تنظيم مزودي خدمات الأصول الافتراضية، مما يحد من إشراف البنك المركزي ويخلق أوجه  

 للتوصية 
ً
 من مجموعة العمل المالي. 15قصور كبيرة وفقا

. التحويلات  16

 البنكية 

حد  ملتزم   إلى 

 كبير 

رقم  - التعليمات  توضح  أن  يجب  جيبوتي.  في  المطبّق  النظام  في  طفيفة  قصور  أوجه  هناك 

)المعيار    01- 2023 بالتحويل  بالآمر  المتعلقة  المعلومات  من  وبالنسبة 16.1التحقق   .)

، لم تحدد تدابير المراقبة في الوقت الحقيقي والالتزامات المحددة 16.14و  16.13للمعيارين  

. للمؤسسات المالية 
ً
 كافيا

ً
 المستفيدة تحديدا

. الاعتماد على 17

 أطراف ثالثة 

الهوية والعناية   - غير منطبق  التزامات تحديد  لتنفيذ  ثالثة  يحظر في جمهورية جيبوتي استخدام أطراف 

 الواجبة. 

. الضوابط 18

الداخلية والفروع  

والشركات التابعة 

 الأجنبية

حد   إلى  ملتزم 

 كبير 

قصور طفيفة فيما يتعلق بالموقع الهرمي لهيكل الالتزام في قطاع التأمين، لكن  توجد أوجه   -

 دون أن يؤثر ذلك بشكل كبير على الكفاءة الإجمالية.

. البلدان ذات 19

 المخاطر العالية

 
ً
ذات  - ملتزم جزئيا للبلدان  بالنسبة  المخاطر  مع  المتناسبة  المضادة  التدابير  لتطبيق  آليات  وجود  عدم 

 المخاطر العالية في حين تدعو مجموعة العمل المالي إلى إيجاد تلك الآلية.

. الإبلاغ عن 20

 المعاملات المشبوهة

 جميع المعايير مستوفاة.  - ملتزم  

 جميع المعايير مستوفاة.  - ملتزم   . التنبيه والسرية21

. الأعمال والمهن 22

غير المالية المحددة: 

العناية الواجبة  

 تجاه العملاء

 
ً
التي تؤثر على الأعمال والمهن غير    10على أوجه قصور مماثلة للتوصية    22تنطوي التوصية   - ملتزم جزئيا

أو   للمخاطر  تقييم  أو  مسبق  تحديد  هناك  يكن  لم  ذلك،  إلى  بالإضافة  المحددة.  المالية 

 .إجراءات مسبقة قبل إطلاق منتجات أو ممارسات تجارية جديدة
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. الأعمال والمهن 23

المالية المحددة: غير 

 تدابير أخرى 

 
ً
بالتوصية   - ملتزم جزئيا  

ً
، مع وجود أوجه قصور متوسطة، خاصة عدم إضفاء  23جيبوتي ملتزمة جزئيا

الطابع الرسمي على التزامات الرقابة الداخلية للأعمال والمهن غير المالية المحددة، على النحو  

التوصية   في  عليه  تدابير مضادة 18المنصوص  لتطبيق  آلية  توجد  ذلك، لا  إلى  وبالإضافة   .

ا مع  مطالب تتناسب  إحدى  هذا  حين  في  المخاطر  عالية  البلدان  لها  تتعرض  التي  لمخاطر 

 .مجموعة العمل المالي

. الشفافية 24

والمستفيد الحقيقي  

من الأشخاص 

 الاعتبارية

 
ً
ولا تزال هناك أوجه قصور بالنسبة لشركات المناطق الحرة وبعض منظمات المجتمع المدني،  - ملتزم جزئيا

 عن إطار الأسهم لحاملها، مع عدم وجود تحليل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب  
ً
فضلا

 للكيانات القائمة.

. الشفافية 25

والمستفيد الحقيقي  

من الترتيبات 

 القانونية

 
ً
بآليات   - ملتزم جزئيا يتعلق  فيما  أوجه قصور، لا سيما  تزال هناك  المعلومات،  لا  إلى  المراقبة، والوصول 

 والعقوبات، مما يقوض فعالية تحديد صناديق الاستثمار والمستفيد الحقيقي وراءها. 

. تنظيم 26

المؤسسات المالية  

 والرقابة عليها 

 
ً
 حظر البنوك الوهمية ولا يمنع   - ملتزم جزئيا

ً
لا تزال هناك أوجه قصور متوسطة: لا يذكر التشريع صراحة

(، والأحكام 26.2المجرمين من أن يصبحوا مستفيدين حقيقيين للمؤسسات المالية )المعيار  

لمجرمين    المتواطئين معالمتعلقة بسمعة المديرين لا تغطي جميع الجرائم ذات الصلة ولا تتناول  

 .(26.3)المعيار 

العملة لا توجد لوائح محددة لبعض المؤسسات المالية مثل مكاتب الصرافة أو جهات إصدار   -

)المعيار   المؤسسات 26.4الإلكترونية  على  الرقابية  السلطات  تقوم  ذلك، لا  إلى  بالإضافة   .)

المالية بتقييم مخاطر عدم الالتزام وإعادة تقييمها بشكل فعال عند الإشراف على المؤسسات 

 .(26.6المالية )المعيار 

. صلاحيات 27

 السلطات الرقابية

حد   إلى  ملتزم 

 كبير 

توجد أوجه قصور ضئيلة بشان عدم كفاية تغطية مؤسسات مصدري العملة الإلكترونية ،   -

 عن عدم وجود عقوبات وضوابط شاملة لمؤسسات مصدري العملة الإلكترونية. 
ً
 فضلا

. التنظيم  28

والرقابة على  

الأعمال والمهن غير  

 المالية المحددة

 
ً
التحقق من نزاهة الأعمال والمهن غير المالية  يظهر النظام الجيبوتي أوجه قصور متوسطة في   - ملتزم جزئيا

 .المحددة. ولم يتم بعد إضفاء الطابع الرسمي أو الفعال على الرقابة على هذه الكيانات

. وحدة المعلومات  29

 المالية 

حد   إلى  ملتزم 

 كبير 

لا تزال هناك أوجه قصور طفيفة فيما يتعلق بتوضيح مسؤوليات الموظفين في معالجة وإحالة  -

 المعلومات الحساسة والسرية.

. مسؤوليات  30

سلطات إنفاذ 

القانون وسلطات 

 التحقيق

 جميع المعايير مستوفاة.  - ملتزم 

. صلاحيات 31

سلطات إنفاذ 

القانون وسلطات 

 التحقيق

 جميع المعايير مستوفاة.  - ملتزم 
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 جميع المعايير مستوفاة.  - ملتزم  . ناقلي النقد 32

 ملتزم  . الإحصاءات 33
ً
بتقارير  هناك عدم وضوح فيما يتعلق بطبيعة البيانات ونطاقها وإدارتها، ولا سيما فيما يتعلق   - جزئيا

المشبوهة القانونية   المعاملات  المساعدة  طلبات  وكذلك  المصادرة،  أو  المجمدة  والأصول 

لضمان   مراسيم  بموجب  إضافية  توضيحات  تقديم  ويجب  المجرمين.  وتسليم  المتبادلة 

 التنفيذ الفعال والكامل. 

. الإرشادات 34

 والتغذية الراجعة

 
ً
مبادئ   - ملتزم جزئيا أية  المالية،  للمعلومات  الوطنية  الوكالة  باستثناء  المختصة،  السلطات  تصدر  لم 

 توجيهية أو تغذية عكسية للكيانات الخاضعة رقباتها. 

  . العقوبات 35
ً
 لا تغطي العقوبات الجزائية أو الإدارية أو المالية جميع الالتزامات المنصوص عليها. - ملتزم جزئيا

. الأدوات 36

 القانونية الدولية

 
ً
الاتفاقيات لأن لم تنقل كل مواد هذه الاتفاقيات إلى النظام القانوني لم يكتمل تنفيذ جميع   - ملتزم جزئيا

 المحلي لجيبوتي.

. المساعدة  37

 القانونية المتبادلة 

 
ً
 بسرية طلبات المساعدة المتبادلة، وغياب آلية رسمية لإحالتها   - ملتزم جزئيا

ً
تتعلق أوجه القصور أساسا

 عن عدم وجود إجراءات واضحة لتحديد الأولويات.
ً
 وتنفيذها، فضلا

. المساعدة  38

القانونية المتبادلة:  

 التجميد والمصادرة 

 
ً
يعاني البلد من أوجه قصور في قدرته على تقديم المساعدة المتبادلة بشأن المصادرات دون   - ملتزم جزئيا

اتفاقات   في حالة عدم وجود  في حالة وجود مرتكب هارب أو غائب، وكذلك  إدانة مسبقة، 

ثنائية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة وآليات لإدارة الممتلكات المجمدة أو المحجوزة تعاون  

 أو المصادرة أو التصرف فيها. 

حد   . تسليم المجرمين 39 إلى  ملتزم 

 كبير 

تسليم   - آلية لإدارة طلبات  إلى عدم وجود   
ً
تعزى أساسا أوجه قصور طفيفة،  تزال هناك  لا 

 المجرمين وتحديد أولوياتها وتتبعها. 

. الأشكال الأخرى 40

 من التعاون الدولي

 
ً
لا تزال هناك أوجه قصور في ترتيبات تبادل المعلومات بين وحدة المعلومات المالية ونظرائها،   - ملتزم جزئيا

 وكذلك بين السلطات الرقابية والإشرافية والسلطات الجزائية والسلطات غير النظيرة.  

 


